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مجلة العلوم الشرعية 


العدد الحادي و العشرون 
شوال اه 


602 . نا 3 ما بايا لاما 1 
عمادة النحث١‏ : 
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كنالع.ناحصقم ته أقصنامز الهممدء دمجم مم8 أن وجتحمة 


رقم الإيداع :55114 / 113 بتاريخ ١1/19‏ / 119اه 
الرقم الدولي المعياري [ردمد) ١134 1١١‏ 


معالي الأستاذ الدكتور / سليمان بن عبد الله أبا الخيل 
مير الجامعة 


نانب المشرف العام 
الدكتور / عبد الله بن حمد الخلف 
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 


رديس. التحرير 
الاستاذ الدكتور / عياض بن نامي السلمي 
م.ير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة 


.ير لتحرير 
الذكنور / أحمد بن عبد الرحمن الرشيد 
الاستاذ المساعد في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 


أعضاء هيئة التحرير 


3 و 
د 


أ.د. خالد بن عبدالرحمن القريشي 
الأستاذ في قسم الدعوة والاحتساب ‏ كلية الدعوة والإعلام 
رئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر 


أ.د. علي بن محمد الدخيل الله السويلم 
الأستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ‏ كلية أصول الدين 


أ.د. محمد كمال الدين إمام 
رئيس قسم الشريعة في كلية الحقوق بجامعة الأسكندرية 


أ. د. أبو اليزيد العجمي 


رئيس تحرير مجلة الشريعة بجامعة الكويت 


د. عبدالرحمن بن سلامة المزيني 
الأمتاذ المشتارك في فسع الفقة المقارن “المههه العا للعتضاء 


د. هشام عبد العزيز محمد الشرقاوي 
عمادة البحث العلمي - امين تحرير مجلة العلوم الشرعية 


قواعد النئشر 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (العلوم الشرعية) دورية علمية محكمة. 
تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة. وتعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية : 
أولاً: يش نرط في البحث ليقبل للنشر في المجلة : 
-١‏ أن يتسم بالأصالة والابتكار. والجدة العلمية والمنهجية. وسلامة الاتجاه . 
"- أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . 
"- أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج . 
؛- أن يتسم بالسلامة اللغوية . 
د - ألاايكون قد سبق نشره . 
1- ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو كتاب. سواء أكان ذلك للباحث نفسه. 
أو غيره. 
ثانياً: يشتردط عند تقديم البحث : 
--١‏ أن يقدم الباحث طلباً بنشره» مشفوعاً بسيرته الذاتية [(مختصرة) وإقراراً 
يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً. والتزاماً بعدم 
ذشر البحث إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير. 
؟- الاتزيد صفحات البحث عن )1١(‏ صفحة مقاس (4 4ا. 
؟- أن يكون بنط المتن [ 4181١1‏ 1180110881. والهوامش بنط )1١(‏ وأن 
يكون تباعد المسافات بين الأسطر | مفردا. 
4- ينمدم الباحث ثلاث نسخ مطبوعة من البحث. مع ملخص باللغتين العربية 
والإنجليزية. لاتزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة واحدة .. 
ثالاً: التوئيق : 
-١‏ توضة هوامش كل صفحة أسفلها على حدة . 


؟- تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث . 

* - توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب . 

؛ - ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث. على أن تكون واضحة جلية . 

رابعاً: عند ورود أسماء الأعلام في متن البحث أو الدراسة تذكر سنة الوفاة بالتاريخ 

الهجري إذا كان العلّم متوفى . 

خامساً : عند ورود الأعلام الأجنبية في متن البحث أو الدراسة فإنها تكتب بحروف 
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينية. مع الاكتفاء بذكر الاسم كاملاً 
عند وروده لأول مرة . 

سادساً : تحكّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل. 

سابعاً : تعاد البحوث معدلة» على أسطوانة مدمجة 05 أو ترسل على البريد الإلكتروني 

ثامناً: لا تعاد البحوث إلى أصحابها. عند عدم قبولها للنشر . 


تاسعا: يُعطى الباحث خمس نسخ من المجلة. وعشر مستلات من بحثه. 
عنوان المجلة : 
جميع المراسلات باسم رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعية 
الرياض ؟577١١-‏ ص ب 01/١١‏ 
هاتف : 1061١4١‏ - ناسوخ (فاكحس ١094:571١)‏ 
لا ل .777777 
11-2 ]| :1نة11.] 


أترفهم التقسيمات اللفظية في الرد على نفاة الصضات وَل 
د. آمال بنت عبد العزيز العمرو 
الأحَادِيْت التي أَعَلَهَا الإمام ابن مَاجَه في ستنه تخريح ودرَاسّة 3 
د. عبدالعزيز بن عبدالله الهليل 


دور أيله ( العقبة )في رواية الحديث النبوي الشريف 57 
حتى نهاية القرن الثالث الهجري 
د. علي إبراهيم سعود عجين 


إمكانية تدارك الحج إذا وقع الجماع من 
ل. صالح بن علي الشمراني 


الاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر والنهي عند الأصوليين 
| دراسة نظرية تطبيقية ( 
د. علي بن عبدالعزيز بن إبراهيم المطرودي 


"0 


رعاية حدود الله في الأسرة: دراسة قرآنية 1 
هدى بنت دليجان الدليجان 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الجاري والصتيرون شوال 220177 


أثر فهم التفسيمات اللفظية 
في الرد على نفاة الصفات 


د. آمال بنت عبد العزيز العمرو 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


أثر همهم التفسيمات اللفظية 
في الرد على نفاة الصفات 
د. آمال بنت عبد العزيز العمرو 


قسه العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين 


جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

يوضح هذا «لبحث أهمية العناية بفهم المصطلحات, وتحديد معانيها. لفهم المقصود منها. والرد على 
من يخالف المعاني الصحيحة في ذلك. ويشرح هذا البحث مجموعة من التفسيمات اللفظية الاصطلاحية 
كقسمة للفط إلى كلي وجزثي. ومتواطئ ومنتتكك ومشيرك” وحقيقة ومجاز. ومدلول الواحد بالنوع 
والواحد بانعدد. وقسمة اللفظ من حيث مصدره إلى ألفاظ شرعية وأخرى غير واردة في الكتاب والسنة. 
ويبين هذا البحث كيفية الإفادة من فهم هذه التقسيمات فهما صحيحا في الرد على المخالفين في باب 
الصفات. دكما يتضح لنا أن الفلاسفة وهم وضعوا تلك الاصطلاحات والتقسيمات. وقد زعموا أنها تعصم 
الذهن عز الخطأ في الفكر. ومع ذلك وقعوا في متناقضات هائلة. مما يدل على أن العاصم هو التمسك 
بكتاب الأ» وسنة رسوله. وان الصحيح من اصطلاحاتهم هو وسيلة للفهم. لا يعصم عن الزلل. ويبين هذا 
البحث العلاقة بين اللغة والعقيدة. واهمية الرجوع للغة العرب من اجل فهم المعاني وتفسيرها. بعد 
الرجوع لاعتاب والسنة. 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وعلى آله وصحبه 
أجمعير: أسا بعد فقد وقع كثير من الطوائف في التعطيل ونفي الصفات. على درجات 
فيما بيذهم. وقد كان لهم تقسيمات لفظية اصطلحوا عليها. إلا أنهم طبقوها بشكل 
خاطي. على باب الصفات. تارة جهلا منهم. وتارة تلبيسا على غيرهم ممن لا يفهم 
عباراتدم.دكما أحدث التطبيق الخاطيء لتلك التقسيمات إشكالات كثيرة في باب 
الصفان. لغيرهم من الطوائف.وفي هذا البحث الموجز سأشرح مجموعة من تلك 
المصطلحات. وكيفية تطبيقها على باب الصفات بما يتوافق مع منهج أهل السنة 
والجمادمة. وبيان مالدى المخالفين من أخطاء حولها. والاستفادة منها في الرد على النفاة. 
فالرد عى المخالف بلغته واصطلاحه أدعى لقبوله وفهمه. يقول الغزالي(|ت ١3‏ 3) وهو الذي 
انقلب على, الفلاسفة ورد عليهم: وكما لايحسن إرشاد المتعلم إلا بلغته. لايحسن 
إيصال ا'معفول إلى فهمه. إلا بأمثلة هي أثبت في معرفته"'". وقال بعد أن رد على الفلاسفة 
في كتاءه النهافت:”فإنا ناظرناهم بلغتهم. وخاطبناهم على حكم اصطلاحاتهم التي 
تواطؤدا عيها في المنطق ''"'. ويقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: "وإن لم يمكن 
مخاطبنهه. إلا بلغتهم فبيان ضلالهم. ودفع صيالهم عن الإسلام بلغتهم أولى من 
الإمسادك دن ذلك لأجل مجرد اللفظ"". 

وق. رد بعض السلف على النفاة من خلال اصطلاحاتهم. لكن لم أطلع على بحث 
حصر ةك التفسيمات أو جملة منها ثم رد من خلالها على المخالفين. ومع أهمية 
الكتابة في ذلك رأيت أن أجمع بعض التقسيمات اللفظية التي اصطلحوا عليها. ثم أرد 
عليهم بما يبين مخالفتهم ما اصطلحوا عليه. ومناقضتهم لأنفسهم. وقد كانت خطة 
البحث عالآتي: 

التمهيد: تعريف اللفظ والمصطلح. 

المحث الأول:- أثر فهم الكلي والجزثي. 


)١(‏ معيار :لعلم. في المنطق ص18. 
|؟) معيار العام في المنطق ص7 ؟. 
(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل١/١57.‏ 


المبحث الثاني:- أثر فهم المتواطئ والمشكك والمشترك اللفظي. 

المبحث الثالث:- أثر فهم الحقيقة والمجاز. 

المبحث الرابع:- أثر فهم الواحد بالعدد والواحد بالنوع. 

ثم أضفت مبحثا يبين قسمة مهمة أغفلها هؤلاء. وهي تفيد في كيفية التعامل مع 
مايطلق في باب الصفات من ألفاظ وهو: 

المبحث الخامس:- النظر إلى مصدر اللفظ. 

الخاتمة. 

وكان منهجي في البحث هو شرح القسمة اللفظية. ثم بيان المخالفين في باب 
الصفات الذين ناقضوا تلك القسمة اللفظية. والرد عليهم من خلال مخالفتهم للقسمة 


المنطقية الصحيحة في ذلك التقسيم اللفظي. من باب الرد عليهم باصطلاحهم. 

وقد اعتمدت في بحثي على المراجع الأصلية. ووثئقت الأقوال من مصادرهاء وبذلت 
وسعي لتوضيح ماغمض في هذا الموضوع. والله أسأل أن ينفع به. وصلى الله على نبينا 
محمد. وعلى آله وصحبه وسلم. 


تمهيد: تعريف اللفظ والمصطلح: 

أولا: تعريف اللفظ "ا 

بع رف ابن سيناات158) اللفظ فيقول: " اللفظ المفرد هوالذي يدل على معنى. 
ولا جزه من أجزائه يدل بالذات على جزء من أجزاء ذلك المعنى ولا ويقول الغزالي عن 
اللفظ العفرد: "هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على شيء أصلا. حين هو جزؤه "5. 

ويعرف ه التفتازانيات 747 )بقوله: " اللفظ ما يتألف من المقاطع .١"‏ وقال 
الطوفي ت١١1):‏ ” اللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف "ادا. 

ويلا حذلط تقارب التعريفين الأولين. ويختلف عنها تعريف التفتازاني والطوفي حيث 
يدخل في تعريفهما مادل على معنى. ومالا يدل على معنى من الألفاظ. وتابعهما على 
ذلك جماعة من المتأخرين'". وهؤلاء قد بنوا ذلك على أن في اللغة ألفاظاً مهملة وألفاظاً 
مستعمنة. والذي يترجح أن الافظ هو ما دل على معنى. أما مالا يدل على معنى فهو ليس 
من اللف: الدخاطب بها. بل ذكره العرب في الأبنية المهعلة ."١‏ 

ثانياً: تمريف المصطلح "ا: 

يول 'لجرجاني في تعريف الاصطلاح: الاصطلاح عبارة عن اتفاق قام على تسمية 

الشيع باس.م ما ينقل عن موضعه الأول ا وقيل:” الاصطلاح اتفاق طائفة على وضع 
اللفظ ب راع المعنى "1 
)١(‏ انظر ب مث الدكتوراه [الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية جمع ودراسة) للدكتوره امال 

العمرو ص ا. 
)١(‏ النجاذ في المنطق والإلهيات لابن سينا 1/1. 
|" معيار لعلدر ص 3؛. وانظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي١/53.‏ 
!؛) شرح لمق صد للتفتازاني ؟ /1814. والمقطع عنده حرف مع حركة أو حرف متحرك مع ساكن بعده. 
|1) انظر: لتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص .1١75‏ الكليات لأبي البقاء الكفوي ص 33/. موسوعة 


مصدللحات دستور العلماء لأحعد نكري ص ١لال/ا.‏ كشاف أصطلاحات العلوم والفنون للتهانوي 
اا 11 


[8) انظر ‏ حث الدكتوراه [الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية جمع ودراسة) صاذ. 
|3) التعريسات ص .3١‏ 
)٠١(‏ التعريغات ص .3١‏ 


وقيل: ” الاصطلاح لفظ معين بين قوم معينين "". 

وجاء في المعجم العربي أن ” الاصطلاح لفظ. أو شيء. اتفقت طائفة مخصوصة على 
وضعة"". 

ويعرف الدكتور بكر أبوزيد|ت119) الاصطلاح بأنه: ' اللفظ المختار للالالة على 
شيء معلوم ليتميز به عما سواه !". 

وجميع هذه التعريفات باستثناء تعريف الشيخ بكر أبو زيد؛ اتفقت على أن واضع 
المصطلح طائفة أوجماعة وهذه سمة المصطلح. ويمكن الجمع بين هذه التعريفات بأن 
نقول: المصطلح لفظ اختاره طائفة للدلالة على شيء معلوم ليتميز به عما سواه. 

ثالثاً: الفرق بين المصطلح واللفظ ا"ا: 

بعد تعريف المصطاح واللفظ يتضح الفرق بينهما. فإن بينهما عموم وخصوص. فكل 
مصطلح لفظي هوافظ. وليس كل لفظ هو مصطلح: فالافظ أعم والمصطلح أخص. 

رابعاً: تقسيم الألفاظ: 

قسم أهل اللغة والأصول والمنطق الألفاظ عدة تقسيمات تارة بالنظر إلى عموم المعنى 
وخصوصه وتارة بالنظر إلى الألفاظ ونسبتها إلى المعاني. كما قسم البعض الألفاظ بالنظر إلى 
مصدرها. فمن هذه الأقسام الكلي والجزتي. والمشترك. والمتواطئ والمشكك. وغيرها. 
كماسياتي بيانه. ومع أن جل هذه التقفسيمات صادر عن الفلاسفة والمتكلمين؛ 
إلاأندوقد حصل لهم اضطراب كبير عندما نزلوها على باب الصفات. فقد طبقوها بناء على 
تصورهم للصفات من حيث نفيها. وتأويلها. فصارت تلك التفسيمات ترد عليهم باطلهم. 
ومن خلال بيان معانيها يمكن بيان الخطأ الذي وقعوا بهفي باب الصفات. وفي المباحث 
القادمة بيان تفصيلي لتلك التفسيمات. والرد على المعطلة من خلالها. 


.5١ التعريفات ص‎ )١( 

(؟) المعجم العربي الأساسي ص ]4ل 

(؟)فقه النوازل للدكتور بكر أبوزيد ١/؟؟١.‏ 

(؛) انظر: بحث الدكتوراه (الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية جمع ودراسة) ص؟0. 


الرد علي نفاة الصفات 


المبحث الأول: أثر فهم الكلي والجزئي: 
يقسم الفلاسفة اللفظ بالنظر إلى عموم المعنى وخصوصه إلى قسمين: 
-١‏ الجزتي: وهوما يمنع نفس تصور معناه. عن وقوع الشركة في مفهومه كقولك : 
ازيد) وأهذه الشجرة ) و(هذا الفرس ) ."١‏ 
؟-الكلي: وهو الذي لاايمنع مفهومه أن يشترك في معناه كثيرون. كقولك |الإنسان) 
و|الفرس)!". 
والكلي هو لفظ مطلق عام. وله أنواع منها المشكك والمتواطئ والمشترك. 
وسيأتي شرحها لاحقا. 
والذي يتبين من خلال التعريف لهذين القسمين. أن الجزئي هو أعيان الأشياء 
الموجو.ة -حولنا خارج الذهن. وأن الكلي لا وجود له في الخارج إلاامن خلال أفراده وهي 
الجزني والا فالكلي وجوده داخل الذهن فقط. وهذا ما يصرح به الفلاسفة. يقول ابن 
سينا: ”دلا دكلي عامي في الوجود. بل وجود الكلي عاما بالفعل إنما هو في العقل"!". 
ويقول الرازي: "الكليات لا وجود لها في الأعيان"!؟. ويقول:” وأما الكلي فلا وجود له 
إلافي ال.هن"!*. ويقول في شرح الإشارات: “وأما الكلي من حيث هو كلي فليس بموجود 
في الأعان. لأنه من المحال أن يوجد شيء بعينه في الأعيان ثم إنه يكون مشتركا فيه 
بين كذرين١.‏ 
-١‏ لرد على الفلاسفة: 
م؛ أن هذا التقسيم صادر عن الفلاسفة. إلا أنهم وقعوا في عدة أخطء منها: 


)١(‏ انظر: :معيار العلم ص ؛. النجاة .١1/١‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .٠/١‏ المبين في شرح معاني 
الفا الدكماء والمتكلمين للآمدي ص "/. 

(1) انظر: لنجة 5/١‏ معيار العلم صن ؛. تلخيص منطق أرسطولابن رشد ؟/41. الإحكام للآمدي .54/1١‏ 
المبين للآأسدي ص ."١‏ الآلفاظ المستعملة في المنطق للفارابي ص8 4-3 ل. 

(")النجاد 5/. 

(؛) المباحث ١‏ مشرقية للرازي 11714/1. 

[3)المباحث المشرقية١/21/3.‏ 

|1) شرح الإشارات والتنبيهات للرازي .38/1١‏ نقلا عن موسوعة مصطلحات فخر الدين الرازي للدكتور 


سمي دعيم. 


مجلة العلوم الشرعية 
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أولاً: القول بأن الله بعلم الكليات ولايعلم الجزئيات!". وحقيقة هذه المقولة نفي 
صفة العلم عن الله تعالى. لأن الموجودات هي جزيئات وإذا كان لا يعلمها فهو -تعالى- 
لايعلم شيئاءكما أن الكليات هي أمور ذهنية لا وجود لهافي الخارج بشكل كلي. 
وبالتالي فالذي يعلم الكليات فقط ليس بعالم. 

يقول شيخ الإسلام: "من قال من المتفلسفة إنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على 
وجه كلي لا جزئي. فحقيقة قوله إنه لم يعلم شيئا من الموجودات. فإنه ليس في 
الموجودات إلا ماهومعين جزئي.والكليات إنما تكون في العلم. لاسيما وهم يقولون 
إنما علم الأشياء لأنه مبدؤها وسببها. والعلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب. ومن 
المعلوم أنه مبدع للأمور المعينة المشخصة الجزئية؛ كالأفلاك المعينة والعقول المعينة. 
وأول الصادرات عنه - على أصلهم- العمل الأول. وهو معين. فهل يكون من التناقض 
وفساد العقل في الإلهيات أعظم من هذا"'". 

ثانياً: القول بوجود كليات مطلقة خارج الذهن. وهو مالم يقله أحد غيرهم. إلامن 
قلدهم. ومن ذلك قولهم في تعريف العقل الفعال أنه: "جوهر صوري ذاته ماهية مجردة في 
ذاتهاء لا بتجريد غيرها لها عن المادة. وعن علائق المادة, بل هي ماهية كلية موجودة” !". 

فهنا تناقض ظاهر في قولهم كلي وموجود؟ فالكلي لا وجود له إلافي الذهن. وبالتالي 
يكون محصلة قولهم في العقل الفعال أنه غير موجود. وهي حقيقة قولهم التي يحاولون 
إخفاءها باستخدام تلك المصطلحات. 

ويلزمهم على ذلك أحد أمرين: إما تعديل تعريفهم للعقل الفعال وعدم إطلاق لفظ 
كلي عليه. أو يلزمهم القول بإنكار حقيقة العقل الفعال ويقصدون به جبريل عليه 
السلام والملائكة المقربين. وأن وجوده في الذهن. وهذا ينطبق على كل ما هو موجود 
ومتعين من المخلوقات. أنهلا يكون كليا. بل هو جزئي. 

وهذه المسألة خارجة عن باب الصفات. لكن أوردتها لأنها أثرت في أقوال غيرهم 
من الطوائف عندما قالوا بمثل ذلك فيما يتعلق بالصفات. 


.١؟١/ شرح المقاصد ؛‎ ,١15-121/ انظر:تهافت الفلاسفة للغزالي ص18١0-1؟1. المطالب العالية للرازي ؟‎ )١( 

(؟)درء تعارض العقل والنقل 5 .١15/‏ وانظر لردود أخرى:المطالب العالية ؟ /14١.شرح‏ المقاصد ؛ /١١١-/ا؟!.‏ 

(؟) معيار العلم ص4١؟.‏ وانظر: الحدود لابن سينا ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب للدكتور عبد الأمير 
الأعسم ص١‏ ؟. 


أثر فهم التقسيمات اللفظية في الرد على نفا 


؟- الر. على المتكلمين: 

قل: بععض المتكلمين الفلاسفة في القول بوجود كليات خارج الذهن. وزعم 
بعضهر أن الفاظ الصفات هي كليات يشترك فيها الخالق والمخلوق خارج الذهن, 
واعتقد وا أن الاتفاق في الاسم والمعنى الكلي العام يستلزم التمثيل. مما أدى بهم إلى 
نفي الدفات. وهذا خطأ مركب. كما أنه لايمكن للعقل تصوره فضلا عن النظر فيه. 

وأديل خطنهم من وجهين: 

-١‏ عتقاد وجود كلي مشترك فيه خارج الذهن. 

-١‏ عتماد وجود الكلي كجزء من المعين الجزني. 

وى ذاك قول الرازي:” وأما طبيعة الكلي فإنها تصير بعينها جزئية مثل الإنسان إذا 
صار هذ. الإنسان"". ويقول: إن الكلي مشترك بين جزثياته. والمشترك نسبته إلى كل 
واحد من جزتياته المندرجة فيه نسبة واحدة"٠".‏ 

وعيه نوا نفي الصفات للاتفاق في اللافظ. والمعنى الكلي. مما يؤدي للاشتراك في 
ذات وا-ندة بزعمهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: " فليتدبر العاقل هذا المقام الفارق. 
فإنه زل فيه خلق من أولي النظر الخائضين في الحقائق. حتى ظنوا أن هذه المعاني العامة 
المطلة: الدكلية تكون موجودة في الخارج كذلك. وظنوا آنا إذا قلنا آن الله كد موجود 
حي عليم. ,والعبد موجود حي عليم. أنه يلزم وجود موجود في الخارج يشترك فيه الرب 
والعبد..,ان يكون ذلك الموجود بعينه في العبد والرب بل وفي كل موجود"!". 

وق تبين من خلال فهم الكلي والجزني عدم وقوع التمثيل في الصفات عند الاتفاق 
في اللفدط و'لمعنى الكلي العام. وهو القدر المشترك بين المسميين. ولا يستلزم تماثلا 
بين الغالق والمخلوق. فإن هذا القدر المشترك لا يوجد خارج الذهن. إنما هو معنى 
مشترد. ع الإطلاق. لأن المعنى العام في الذهن لا يختص بأحد حتى يقع التشابه. 

واأن هناك قدرا مميزا. فعند الإضافة يكون الفرق بين الخالق والمخلوق. فيتميز 
الخالق نعالى بالكمال المطلق. ويتقيد المخلوق بما يخصه من النقص والضعف. بل حتى 
المخلوةات تتفاوت فيما بينها في الصفة ذاتها. فكيف ما بينها وبين خالقها تعالى. 


.290/1١ةيقرشعلا المباحث‎ )١| 
.171/1١ةيقرشملا المبا<دث‎ )١( 


|" مجموع فذاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 3 /١؟5.‏ 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "وقول الناس إن بين المسميين قدرا مشتركا لا 
يريدون بأن يكون فى الخارج عن الأذهان أمرا مشتركا بين الخالق والمخلوق. فإنه ليس 
بين مخلوق ومخلوق في الخارج شىء مشترك بينهما. فكيف بين الخالق والمخلوق. 
وإنما توهم هذا من توهمه من أهل المنطق اليوناني ومن اتبعهم حتى ظنوا أن في الخارج 
ماهيات مطلقة مشتركة بين الأعيان المحسوسة. ثم منهم من يجردها عن الأعيان 
كأفلاطون. ومنهم من يقول لا تنفك عن الأعيان كأرسطو وابن سينا وأشباههما"". 

أما اعتقادهم أن الكلي يوجد كجزء من المعين منحصرا فيه فظاهر البطلان أيضاء 
بل بعضهم قد رد هذا وأبطله كالآمدي. مع اضطرابه فيه. حيث يقول الآمدي في رده على 
من قال إن الأمر بالفعل المطلق إنما يتعلق بالماهية الكلية المشتركة. ولا تعلق له بشيء 
من جزئياتها: " وهوغير صحيح. لأن مابه الاشتراك بين الجزئيات معنى كلي لا تصور 
لوجوده في الأعيان. وإلاكان موجودا في جزئياته. ويلزم من ذلك انحصار مايصلح 
اشتراك كثيرين فيه. فيما لايصلح لذلك وهو محال. 

وعلى هذا فليس معنى اشتراك الجزئيات في المعنى الكلي سوى أن الحد المطابق 
للطبيعة الموصوفة بالكلية مطابق للطبيعة الجزئية: بل إن تصور وجوده فليس في غير 
الأذهان"!".وقال: "وإيماع المعنى الكلي في الأعيان غير متصور في نفسه "!. 

ويقول شيخ الإسلام في معرض رده عليهم في خطنئهم في الكليات:” الكلي 
لايمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. والمعين يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. 
فكيف يكون ذاك جزءا من هذاء منحصرا في هذا؟ وهو يصلح لأن يدخل فيه من الأعيان 
أضعاف هذا؟ وكيف يكون الكبير جزءا من القليل. والعظيم جزءا من الصغير؟"1“ا. 

وأشار رحمه الله إلى رد الآمدي بقوله: ” يظنون أنها توجد جزءا من المعين. وهذا أيضا 
غلط بل لا توجد إلا معينة مشخصة. وليس في المعين المشخص ماهو مطلق. ولا في 
الجزئي ماهو كلي. فإن كون الكلي ينحصر في الجزئي. والمطلق في المعين: ممتنع: 


.5١7/ 3 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام .٠١3/١‏ 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام .5١0/7‏ 
(؛)درء تعارض العقل والنقل .35١/0‏ 


أثر فهم التفسيمات اللفظية في الرد على نفاة الصفات 


والآمدي قد بين فساد هذا في غير موضع من كتبه!' مثل كلامه على الفرق بين المطلق 
والمقيد. واكلي والجزئي. وغير ذلك. وزيف ظن من يظن أن الكلي يكون جزءا من 
المعين. وبين خط من يقول ذلك كالرازي وغيره. فلو رجع إلى أصله الصحيح الذي ذكره 
في الكلي والجزئي. والمطلق والمعين. لعلم فساد هذه الحجة"!". 

ومن أسباب ذلك الالتباس الذي وقعوا فيه. وترددت أقوالهم بسببه حتى تناقضوا 
كما يقل شيخ الإسلام: "ولكن لفرط التباس أقوالهم وما دخلها من الباطل الذي اشتبه 
عليهم وعلى غيرهم تزلق أذهان كثير من الأذكياء في حججهم. ويدخلون في ضلالهم 
من غي تفطن لبيان فسادها؛ كالرازي و الآمدي ونحوهما. تارة يمنعون وجود الصور 
الذهنية حتى يمنعوا ثبوت الكلي في الذهن. وتارة يجعلون ذلك ثابتا في الخارج"!". 

وتةقليدهم لأهل المنطق في باطلهم كان من أسباب ضلالهم أيضا. يقول شيخ 
الإسلام :"فهذا تناقض هؤلاء الذين هم من أشهر المتأخرين بالنظر والتحقيق للفلسفة 
والكلام . قد ضلوا في هذا النقل. وهذا البحث. في مثل هذا الأصل ضلالا لا يقع فيه أضعف 
العوام. وذلك لما تلقوه عن بعض أهل المنطق من القواعد الفاسدة. التي هي عن الهدى 
والرشد حائدة. حيث ظنوا أن الكليات المطلقة ثابتة في الخارج. جزءا من المعينات. وأن 
ذلك يقاضر, تركيب المعين من ذلك الكلي المشترك. ومما يختص به. فلزمهم على هذا 
القول أر, يكون الرب تعالى الواجب الوجود مركبا من الوجود المشترك ومما يختص به 
من الوج وب أو الوجود أو الماهية. مع أنه من المشهور عند أهل المنطق أن الكليات إنما 
تكون دكليات في الأذهان لا في الأعيان"!4). 

"'- لرد على أهل وحدة الوجود: 

أهز, وحندة الوجود زعموا أن الوجود واحد هو عين الرب وعين جميع المخلوقات. 
حتى قال ابن عربي في فصوصه:” ومن أسمائه الحسنى: العلي. علي على من وما ثم إلا 
هو؟ فه. العلي لذاته. أو عن ماذا وما هو إلا هو. فعلوه لنفسه. وهو من حيث الوجود عين 
الموجو.ات. فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها وليست إلا هو!:). ويقول: "وإن أخذنا 


.5:01-١١1/١ انظر: ! 'حدكام في أصول الأحكام‎ )١( 
[؟ادرء التكاردن وراة‎ 
ا درع التعاردن نه‎ 


(غ)مجمو ع الفتاوى مرفي 
(دافصوح اءنكم ص1 .١‏ 
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ِالَيْسَكمِئِْو َىءٌ 4 [الشورى٠١]‏ على نفي المثل تحققنا بالمفهوم وبالإخبار الصحيح أنه 
عين الأشياء. والأشياء محدودة وإن اختلفت حدودها. فهو محدود بحد كل محدود. فما 
يحد شيء إلا وهو حد الحق. فهو الساري في مسمى المخلوقات والمبدعات. ولولم يكن 
الأمر كذلك ما صح الوجود. فهو عين الوجود"". وهذا تصريح بأن الله تعالى عين الوجود. 
وإذا كان من الشبهات لديهم الاتفاق في لفظ الوجود. واعتقاد أن الكلي المشترك فيه 
موجود خارج الذهن. فإن هذا باطل لا صحة له. بل العقل يرفضه. ويستحيل تصوره. لأن 
من المقرر عند جميع العقلاء أن الكلي لا يوجد خارج الذهن. بل الموجود خارج الذهن هو 
الجزئيات. وهذا ماصرح به واضعوهذه القسمة اللفظية. 

وقد ثبت بضرورة العقل وأدلة النقل وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن. 
أحدهما قديم والآخر حادث. أحدهما غني والآخر فقير. أحدهما خالق والآخر مخلوق, 
وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. إلا أن من المعلوم أن أحدهما ليس 
ممائلا للآخر في حقيقته. إذلووكان كذلك لتمائلا فيما يجب ويجوز ويمتنع|". 

وقول أهل الوحدة تصريح بنفي واجب الوجود. المبدع للموجودات الممكنة. وتصريح 
بأن الوجود الواجب يقبل العدم والحدوث. كما نشاهده من حدوث الحوادث وعدمهاء 
وهذا مع أنه كفر صريح. فهومن أعظم الجهل القبيح!". فهم يجمعون بين النقيضين 
في قولهم حيث يجعلون الوجود الواحد قديما حادثاء ممكنا معلولا مفعولاء واجبا وغير 
مفعول ولا معلول!؟. 

وبعض أهل الوحدة ملاحدة تستروا بالإسلام. وخدعوا غيرهم بزعم التحقيق. مع 
أن قولهم ظاهر البطلان في صريح العقل. 

والقول بوحدة الوجود رغم مناقضته للعمل الصريح؛ والفطرة السوية. قد قال 
بنحوه بعض فلاسفة الغرب أمثال اسبينوزا وهيجل!*. وقد أخرجهم النصارى عن الملة 
بقولهم هذا !")؛ رغم ما لدى النصارى من قول بالحلول والاتحاد. 

وسيأتي الرد على أهل الوحدة لعدم تمييزهم بين الواحد بالعين والواحد بالنوع!". 


إل فصوص الحكم ص١١١,.‏ 

(١؟)‏ انظر: الرد على القائلين بوحدة الوجود للقاري ص١1.‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى 04 /1815. 

(؛) انظر: درء التعارض .1421١/8‏ 

(د) انظر: فلسفة الروح الجزء الثاني من فلسفة هيجلء لولتر ستيس ص8١‏ "1. المعجم الفلسفي لجميل 
صليبا 4191/5. الموسوعة الفلسفية للحفني ص /1 510015-15 

(1) ينظر في هذا الموسوعة الفلسفية للحفني ص١‏ ؟. 

(/ا) انظر البحث ص59. 


أثر فهم التفسيمات اللفظية في الرد على نفاة الصفا 


المبحث الثاني:- أثر فهم المتواطئ والمشكك والمشترك اللفظي: 

تنقسه. الألفاظ بالنظر إلى نسبتها إلى المعاني إلى: متواطئة. ومشككة. ومشتركة. 
ومترادف:. ومتباينة. ومتشابهة!". 

-١‏ اللفظ المتواطى: هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية 
والخارجية .على السوية. كالإنسان على زيد وعمروا"'.وقيل: هو الذي تتمائل معانيه في 
موارد ألفاظ». وهو المتواطئ الخاص'". 

؟-اللفظ المشكك: هو الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفراده. بل كان حصوله في 
بعضها أولى. أو أقدم. أو أشد من البعض الآخر. كالوجود فإنه في الواجب أولى وأقدم مما 
في الممكن'؟. وهو نوع من المتواطئ العامء فالمتواطئ العام هو دلالة اللفظ على قدر 
مشترك بين أفراده. فإن تساوى أفراده فيه فهو المتواطئ الخاص. وإن تفاضلا فيه فهو 
المشكه اذ ا. 

؟-اللفظ المشترك: هو اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد 
والحقية ة: إطلاقاً متساوياً. كالعين: تطلق على العين الباصرة وينبوع الماء وقرص 
الشمسر !١.ويسمى‏ المشترك اللفظي. 

أما لمشترك المعنوي: فهو اللفظ الموضوع لمعنى يشمل ذلك المعنى أشياء 
مختلفة. كاسم الحيوان يتناول الإنسان والفرس وغيرههما وهو المتحرك بالإرادة!". وقد 
يتساوى فراده في معناه. وقد يتفاوت المعنى بينهما١.‏ 


ل انظر: مكيار العلم ص ١‏ 3. محك النظر للغزالي ص .11-١8‏ 

|" انظر:! تعرهات ص 33". معيار العلم ص25. محك النظر ص18. المبين للآمدي ص١٠71-1,‏ الإحكام 
للأمدي .51/١‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ص ذ١.‏ مجموع الفتاوى /٠١‏ 117. روضة الناظر 
وجنة لمناظر لابن قدامة .27/١‏ 

() انظر:ه جموع الفتاوى .411/٠١‏ 

|؛)انظر: ااتعريفات ص ."/١‏ معيار العلم ص35. الإحكام للآمدي .59/١‏ المبين ص١ل.‏ المعجم الفلسفي 
لجميز صليبا 7 /8/ا؟. 

(داانظر:ارد دمى المنطقيين ص1 131-١3‏ التدمرية ص .١١١‏ مجموع الفتاوى 3 /؟؟5. 

(1) انظر: نعيار العلم ص35. محك النظر ص 14. الإحكام للآمدي .1/١‏ روضة الناظر١/35.‏ المبين 
صالا. لإيضاح لقوانين الاصطلاح ص فا مجموع الفتاوى 7/5١‏ ؟4. التعريفات ص119١.‏ 

١لا)‏ انظر: !كليات ص6١١-114.‏ 

(4) انظر: ازرد دللى المنطقيين ص .١3‏ بتصرف. 


ويبين ابن رشد فائدة معرفة المشترك اللفظي فيقول:"لمعرفة الاسم المشترك 
مع ما تقدم ثلاث منافع: المنفعة الأولى: الإيضاح والبيان.. و المنفعة الثانية: ألايكون 
السائل والمجيب يتخاطبان في معنيين متباينين وهما يظنان أنهما يتخاطبان في معنى 
واحد.. والمنفعة الثالثة: ألا يغلط السامع ولا القائل في القياس”1. 

ألفاظ الصفات من المتواطئ العام وهو المشكك: 

لقد سمى الله تعالى نفسه بأسماء حسنى ووصف نفسه بصفات علاء وكانت 
أسماؤه وصفاته مختصة به إذا إضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته 
ووصفهم بأسماء مختصة بهم. مضافة إليهم. توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن 
الإضافة والتخصيص. ولم يلزم من اتفاق الاسمين واتحادهما عند الاطلاق. والتجريد عن 
الإضافة والتخصيص. اتفاقهما ولا تمائل المسمى عند الإضافة والتخصيص"". فألفاظ 
صفات الله هي نوع من المتواطئ العام وهو المشكك ا ". 

وقد اضطربت بعض الطوائف بسبب هذا الاتفاق. حتى أفضى بهم ذلك إلى نفي 
الصفات أو بعضها. أو الوقوع في التمثيل. فكانوا على طرفي نقيض. يقول الجويني: 
"فغلت طائفة ونفت جملة صفات الإثبات. ظنا منهم أن المصير إلى إثباتها مفض إلى 
التشبيها؛. وإلى ذلك صار من أثبت الصانع من الفلاسفة. وإليه مال بعض الباطنية فزعموا 
أن القديم لا يوصف بالوجود. ولكن يقال: إنه ليس بمعدوم. وكذلك لا يوصف بكونه حيا 
عالما قادرا. بل يقال: ليس بميت ولا عاجز ولا جاهل..وغلت طائفة من المثبتين فاقتربوا 
من التشبيه. واعتقدوا ما يلزمهم القول بممائلة القديم صنعه وفعله"!*. 


.071/ 1 تلخيص منطق أرسطو‎ )١( 

)١(‏ انظر: التدمرية ص١١‏ بتصرف. 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية ١‏ //3281. مجموع الفتاوى 4 .11١/‏ 

(؛) يلاحظ أن التشبيه لفظ مجمل قد يراد به الممائلة من جميع الوجوه وهذا منضي عن الله. وقد يراد به 
الاتفاق في المعنى الكلي العام. وهو القدر المشترك. وهذا ثابت. لكن لا يطلق عليه تشبيه بالمعنى 
الاصطلاحي الخاص.انظر: التدمرية ص1١.‏ درء التعارض 4 /158. 

(4) الشامل في أصول الدين للجويني ص11١-111.‏ وانظر:درء تعارض العقل والنقل 3 /1817-187. 


أثر فهم التقسيمات اللفظية في الرد على نفاة الصفات 


القول بأن ألفاظ الصفات مشترك لفظي: 

وذهب .عض النظار المتأخرين إلى أن بعض صفات الله مقولة بالاشتراك اللفظي١",‏ 
وشبهتهم تفادي الوقوع في تشبيه الخالق بالمخلوق. وزعموا أن هذا مسلك التنزيه. 
ونسبوه لعامة المتكلمين. ومن أشهر ذلك قولهم إن الوجود مقول بالاشتراك اللفظي.. 

فنر:. عايهم من خلال اصطلاحهم. وتقسيماتهم. ومن وجوه الرد عليهم: 

أولا يقال لهم: الكلي له أنواع منه المتواطئ والمشكح. والاتفاق في أفراد 
المشدع هوفي القدر المشترك وهو معنى عام في الذهن. وتتغاير أفراده بما يميز 
بعضها ددن بعض. مع اتفاقنا أن الكلي يستحيل وجوده في الخارج مشتركا فيه. وليس 
الاتفاق في أافاظ الصفات بين الخالق تعالى والمخلوق مشترحا لفظيا. 

ثانيا؛ كيف أعرف المعنى المراد في حق الله إذا كان مشترحا لفظيا. ولم يرد مايبين 
ذلك في لكناب أو السنة. 

ثالثا أن لفظ الوجود وغيره من الصفات لم يذكر مع الألفاظ المشتركة في معاجم 
اللغة. ومعرفة المشترك اللفظي تكون عن طريق كتب اللغة. لاسيما الأنفاظ التي لها أصل 
في لغة الكر. وليست مولدة. وكتب اللغة لم تذكر ذلك لافي صفة الوجود ولا غيرها. 

رابعائفي المشترك اللفظي المعاني مختافة تماما. ولذلك كل سياق يحتاج لمعنى 
محدد ويابى المعاني الأخرى. أما صفات الله فليس فيها لفظ مشترك. والسياق يدل على 
المعنى الكل العام مع القدر المميز الذي يخص الله وهو الكمال المطلق. الذي تدل عليه 
أيات الصمات ولغة العرب. ولم يؤثر عن الصحابة ذكر معان مختلفة لصفات الرب عن 
المعنى الععروف لها في اللغة. 

خامسا:أنهم قالوا بالمشترك اللفظي كي لا يتفق الخالق مع المخلوق في المعنى 
العام. وكن المعنى الذي انتقلوا إليه موجود في المخلوق. وهكذا أي معنى آخر 
سينتقلون إليه سيكون موجوداً في المشاهد حولنا إذلا يمكن معرفة المعنى العام للفظ 
إلامن خلال رؤية المسمى به. أو رؤية ما يتفق معه في المعنى الكلي العام. وإلافلا يمكن 
فهم اللفظ. ىهم فروا من شيء فوقعوا في نظيره. 
)١(‏ انظر:مء_ صل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص؛ د.المواقف في علم الكلام للإيجي ص!1.21 1. 

شرح سار ان او 


مجلة العلوم الشرعية 


سادسا: قولهم يستلزم أن تكون ألفاظ الصفات غير مفهومة على الأطلاق. لأنها لو 
فهمت فالمعنى العام سيكون مشهودذا لنا وهذا مرفوض عندهم. 

سابعا: أن هذا قول شاذ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن قول جمهور الطوائف من 
الأولين والآخرين إن هذه الأسماء عامة كلية؛ سواء سميت متواطئة أومشككة. ليست 
ألفاظا مشتركة اشتراكا لفظيا فقط. وهذا مذهب المعتزلة والشيعة والأشعرية 
والكرامية. وهومذهب سائر المسلمين أهل السنة والجماعة والحديث وغيرهم إلا من 
شذ"'. كما أن نقله عن الأشعري وغيره غير صحيح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "وإنما 
جعله مشتركا شرذمة من المتأخرين. لايعرف هذا القول عن طائفة كبيرة. 
ولانظار مشهورين. ومن حكى ذلك عن الأشعري كما حكاه الرازي فقد غلط. فإن 
مذهب الرجل وعامة أصحابه أن الوجود اسم عام ينقسم إلى قديم وحادث. ولكن مذهبه 
أن وجود كل شىء عين ماهيته. وهذا مذهب جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم. 
فظن الظان أن هذا يستلزم أن يكون اللفظ مشتركا"!". وقال:”وهذا النتقل غلط عظيم 
عمن نقلوه عنه. فإن هؤلاء متفقون على أن هذه الأسماء عامة متواطئة. كالتواطىء العام 
الذي يدخل فيه المشكك. تقبل التقسيم والتنويع. وذلك لايكون إلافي الأسماء 
المتواطئة. كما نقول الموجود ينقسم إلى قديم ومحدث. وواجب وممكن "". 

وربما من أسباب هذا الخطأ استخدام لفظ المشترك مع إرادة المشترك المعنوي. 
فظنه البعض المشترك اللفظي لأنه هو الذي ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق. 

ثامنا: أن الفلاسفة وهم أصحاب هذا المصطلح (المتواطئ) جعلوه عاما للمشكدك. 
وهو المتواطئ العام. لأن فيه قدرا من الاتفاق. مع وجود التفاضل. يقول شيخ 
الاسلام:”والأسماء المشككة هي متواطئة باعتبار القدر المشترك. ولهذا كان 
المتقدمون من نظار الفلاسفة وغيرهم لا يخصون المشككة باسم. بل لفظ المتواطئة 
يتناول ذلك كله. فالمشككة قسم من المتواطئة العامة وقسيم المتواطئة الخاصة. 


)١(‏ منهاج السنة ؟/3817. وانظر الأقوال في كتب المتكلمين: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص01. 
المواقف في علم الكلام ص1 .2١.5‏ شرح المقاصدا //ا 8-15 .5١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .411/٠١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 571/4 


ة في الرد علي نفاة الصفات 


وإذا كان كذلك فلابد في المشككة من إثبات قدر مشترك كلي وهو مسمى المتواطئة 
العامة. وذلدك لا يكون مطلقا إلاافي الذهن. وهذا مدلول قياسهم البرهاني. ولابد من إثبات 
التفاضل وهو مدلول المشككة التي هي قسيم المتواطئة الخاصة. وذلك هو مدلول 
الأقيسة البرهانية القرانية. وهي قياس الأولى. ولابد من إثبات خاصة الرب التي بها يتميز 
عما سو ه. وذلك مدلول آياته سبحانه. التي يستلزم ثبوتها ثبوت نفسه"1. 

تاسدها: أنه مما اشتبه عليهم في لفظ الوجود. القول بأن وجود الرب عين ماهيته. 
وهذا القرول !! يستلزم الاشتراك اللفظي. بل القائلون به يرون أن لفظ الوجود متواطيء 
عام. يول شيخ الإسلام: " إن طوائف من النظار قالوا إنا إذا قلنا أن وجود الرب عين 
ماهيته دعم ا هوقول أهل الإثبات. ومتكلمة أهل الصفات كابن كلاب والأشعري 
وغيرهه . يازم من ذلك أن يكون لفظ الوجود مقولا عليهما بالاشتراك اللفظي. كما 
ذكره أبوعبدالله الرازي عن الأشعري وأبي الحسين البصري وغيرهم'". وليس هذا 
مذهبهم بل مذهبهم أن لفظ الوجود مقول بالتواطؤ. وأنه ينقسم إلى قديم ومحدث. مع 
قولهم إن و-جود الرب عين ماهيته"!". 

عاشرا: أن القائلين إن لفظ الوجود مشترك لفظي كالرازي مضطربون في ذلك. 
ومتناقضون | '. يقول شيخ الإسلام: ” بل هؤلاء الناقلون بأعيانهم كأبي عبدالله الرازي 
وأمثاله مى المتأخر, ين يجمعون في كلامهم بين دعوى الاشتراك اللفظي فقط. وبين هذا 
التققسيه. في هذه الأسماء. مع قولهم أن التفسيم لا يكون إلافي الألفاظ المتواطئة 
المشتردكة افظا ومعنى. لا يكون في المشترك اشتراكا لفظيا. ومن جملتها التي 
يسمونهدا الد.شككة. لايكون التقسيم في الأسماء التي ليس بينها معنى مشترك 
عام. فه ذا تناقض هؤلاء الذين هم من أشهر المتأخرين بالنظر والتحقيق للفلسفة 
والكلام. قد ضلوا في هذا النقل وهذا البحث في مثل هذا الأصل ضلالا لاايقع فيه أضعف 
)١(‏ الرد على المذطقيين ص1 .1317-١35‏ وانظر: مجموع الفتاوى110//3. 


)ا انظر: ' مطالب العالية من العلم الإلهي للرازي ١/0٠41-14؟.‏ الحاصل من المحصول لتاج الدين 
الأرمود ,550/1١‏ شرح المقاصد للتفتازاني ١/؟5315-17,‏ 


(5) مجموء الفدوى د/501-5:5. 
|؛! انظر تنا عض الرازي في المحصل ص؛ ل. مع قوله في المطالب العالية ١/41-140؟.‏ المباحث المشرقية 
0 


العوام. وذلك لما تلقوه عن بعض أهل المنطق من القواعد الفاسدة التي هي عن الهدى 
والرشد حائدة”". 

وبهذه الردود وغيرها يتبين بطلان القول بالاشتراك اللفظي. أو التواطيء الخاص في 
صفات الله. وأن الصواب أنها من المتواطئ المشكك. 


بد يد فنا 


1/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 


أثر فهم التفسيمات اللفظية في 


المبحث الثالث:أثر فهم الحقيقة والمجاز: 

الحقيفة: هي " اللفظ المستعمل فيما وضع له. وقد يراد بها المعنى الموضوع للفظ 
الذي يستعمل اللفظ فيه"'".وقيل:” الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في 
الاصطلاح لذي به التخاطب". 

المجا :هو ما استعمله العرب في غير موضوعة" !"'. وقيل هو: "كل لفظ تجوز به 
عن موضوعه وصح نفيه عنه"!١.‏ وقال الخطيب القزويني عن المجاز: ” هو الكلمة 
المستعملة في غير ما وضعت له. في اصطلاح به التخاطب. على وجه يصح. مع قرينة عدم 
إرادتها"11 , 

وتظهر صفات المجاز من خلال تعريفه وهي: 

--١‏ أنه الاستعمال غير الأصلي للفظ. 

؟- أنه يحتاج لقرينة تدل على إرادته. 

- أنه يصح نفيه عن موضوعه. 

؛- أن يكون الاستعمال المجازي صحيحاً ووارداً في لغة العرب. 

ولن نتحد ث هنا عن الخلاف حول وجود المجاز في اللغة. بل الذي يهمنا هو الخلاف 
في دخوله اب الصفات. 

الخلاف حول صفات الله هل هي حقيقة أم مجاز: 

اختلفت الطوائف حول صفات الله. هل هي حقيقة أم مجاز. والشبهة لدى 
المخالفين هي الخروج من الاتفاق اللفظي بين صفات الخالق والمخلوق. ولثلا يقعوا في 
التشبيه الد.ذموم. وكانت الأقوال كالآتي: 


.5٠١0/3 مجموع العتاو‎ )١( 

)"١‏ انظر: الإ-.كادر للآمدي .35/١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 84/١‏ 1.العدة في أصول الفقه للقاضي أبي 
يعلى ١/177.إرشاد‏ الفحول للشوكاني ص3 4. 

(؟) المستصدى في أصول الفقه١/511.‏ 

(؛)العدة للقي بي يعلى١/؟/7١.‏ 

د أي عدم ١‏ .ادة المعنى الأصلي. 

(1) الإيضاح في عوم البلاغة للخطيب القزويني 544/7. 


القول الأول: قول طاتفة من المعتزلة كأبي العباس الناشي (41؟)من شيوخ المعتزلة 
أن ألفاظ الصفات حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق. 

القول الثاني: قالت طائفة من الجهمية والباطنية والفلاسفة بالعكس هي مجاز في 
الخالق حقيقة في المخلوق. 

القول الثالث: وقال جماهير الطوائف هي حقيقة في الخالق والمخلوق. وهذا قول 
طوائف النظار من المعتزلة والأشعرية والكرامية والفقهاء وأهل الحديث والصوفية, 
وهو قول الفلاسفة. لكن كثيرا من هؤلاء يتناقض فيقر في بعضها بأنها حقيقة. وينازع 
في بعضها لشبه نفاة الجميع!". 

ولايلزم من كونها حقيقة في الخالق والمخلوق أن يقع التماثل. بل الاتفاق في 
المعنى الكلي العام. وعند التخصيص ينفرد الخالق بكمال الصفة الذي لا نقص فيه بوجه 
من الوجوه.مع عدم علمنا بالكيف. وللمخلوق ماله من نقص وضعف مشهود. 

وكثير من القائلين بأن صفات الله مجاز إنما قالوا ذلك بناء على مذهبهم في نفي 
الصفات. حيث إن جعل الصفة مجازا هو نفي لحقيقتها المقصودة. يقول شيخ الإسلام: 
"ومن المعلوم باتفاق المسلمين أن الله حي حقيقة. عليم حقيقة. قدير حقيقة. سميع 
حفيقة. بصير حقيقة. إلى غير ذلك من أسماته وصفاته. وإنما ينكر ذلك الفلاسفة 
الباطنية. فيقولون نطلق عليه هذه الأسماء ولا نقول إنها حقيقة. وغرضهم بذلك جواز 
نفيها”!". 

الرد على القائلين بأن صفات الله مجاز: 

أولا: أنه إذا وصف الله نفسه بصفة. أو وصفه بها رسوله. فصرفها عن ظاهرها اللائق 
بجلال الله سبحانه. وحقيقتها المفهومة منهاء إلى باطن يخالف الظاهر. ومجاز ينافى 
الحقيقة. لابد فيه من أربعة أشياء!"ا: 

-١‏ أن يكون الافظ مستعملا بذلك المعنى المجازى في لغة العرب. وإلا فيمكن كل 

مبطل أن يفسر أى لفظ بأي معنى سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة. 


.151/9 انظر: الرد على المنطقيين ص1 13. مجموع الفتاوى‎ )١( 
119 / (")مجموع الفتاوى‎ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى 1 /٠51-١51؟ بتصرف.‎ 


أثر فهم التقسيمات اللفظية في الرد على نفاة الصفات ‏ 


-١‏ أز. يذئون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. 
؟- أن يسلم الدليل الصارف عن معارض. وإلا فإذا قام دليل شرعي يبين أن الحقيقة 
مدادة امتنع تركها. ثم إن كان هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه. وإذا 
دان المعارض ظاهرا فلابد من الترجيح. 
؛- أز الرسول إذا أراد بكلامه خلاف ظاهره. وضد حقيقته. فلابد أن يبين للأمة أنه لم يرد 
حئيقنه. وأنه أراد مجازه. لاسيما في مسائل الاعتقاد. فإنه سبحانه وتعالى جعل 
الراز. بيانا للناس. وشفاء لمافي الصدور. وأرسل الرسل ليبين للناس مانزل إليهم 
ولإحدكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ولثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 
ويعتنخ أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد قلائل من الناس. 
يقول ابن عبد البر: "ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد 
به المجاز. إذل' سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك. وإنما يوجه كلام الله عز 
وجل إلى ا أشهر والأظهر من وجوهه. مالم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم. ولوساغ 
ادعاء الدجاز لكل مدع مائثبت شيء من العبارات. وجل الله كِكَ عن أن يخاطب 
إلا بما تفهعه ا.عرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين"". 
ثانياً: ن دكل ماوصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فهو حق على حقيقته لايجوز 
ادعاء المججاز فبه. لأن الحقيقة هي الأصل وهي التي يستمد منها المعنى المجازي. والمعنى الذي 
دل عليه الافظ بطريق الحقيقة أكمل من المعنى الذي دل عليه بطريق المجاز. فكان 
الواجب إذا إثبات الكمال لله تعالى. يقول شيخ الإسلام: ” فمن ظن أن الحقيقة إنما تتناول 
صفة العبد المتلوق المحدثة دون صفة الخالق كان فى غاية الجهل. فإن صفة الله أكمل 
وأتم واحق بهذه الأسماء الحسنى. فلا نسبة بين صفة العبد وصفة الرب. كما لا نسبة بين 
ذاته وذاته. :كيف يكون العبد مستحقا للأسماء الحسنى حقيقة. فيستحق أن يقال له عالم 
قادر سمية بصير. والرب لايستحق ذلك إلامجازا. ومعلوم أن كل كمال حصل للمخلوق 
فهومن الرب سبحانه وتعالى. وله المئل الأعلى. فكل كمال حصل للمخلوق فالخالق أحق به. 
وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه"!". 
)١(‏ التمهيد لدا في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر /1/1؟1. 
(؟) مجموع 'امتاوى 3 /201.وانظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم ؛ /1315. 


مجلة العلوم الشرعية 


ثالثاً: أن صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز يحتاج إلى قرائن معلومة تدل عليه. 
ولاسبيل إلى تلك القرائن فيما يتعلق بعالم الغيب ومنه باب الصفات. لأنه غير مشهود 
لناء لذا يجب الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله دون تصرف أو تحريف للمعنى. يقول 
ابن عبد البر: "وما غاب عن العيون فلا يصفه ذوو العقول إلا بخبر. ولا خبر في صفات الله 
إلاما وصف نفسه به في كتابه. أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نتعدى ذلك 
إلى تشبيه أو قياس أو تمثيل أو تنظير. فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال 
أبوعمر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة. 
والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز””. 

رابعاً: أن الفلاسفة ومن تبعهم يزعمون أن ظاهر الكتب السماوية هو التمثيل!". 
ومعلوم أن القول بالتمثيل كفر. فكيف يخاطب الله تعالى عباده بما يفهمون منه التمثيل, 
وهو ينهاهم عنه. ولثن لا يفهموا من النص شيئا خيزٌ من أن يفهموا منه معنى باطلاا". 

خامسا: أن القول بالمجاز في صفات الله يعني أن الجميع على عهد رسول الله لم 
يفهموا من نصوص الصفات إلا معاني باطلة مع أنهم حملة الدين ومفسروه. 

سادساً: أن القائلين بالمجاز في صفات الرب متناقضون. يقول شيخ الإسلام:إن” كثيرا 
من هؤلاء يتناقض فيقر في بعضها بانها حقيقة كاسم الموجود والنفس والذات والحقيقة 
ونحو ذلك. وينازع في بعضها لشبه نفاة الجميع. والقول فيما نفاه نظير القول فيما أثبته. 
ولكن هو لقصوره فرق بين المتمائلين. ونفي الجميع يمتنع أن يكون موجودا "!1 

والخلاصة أن القول بالمجاز في صفات الله هو حقيقة التعطيل والنفي. وأنه لاا يصح 
شرعا ولا عقلا ولغة. 


.152/ التمهيد لابن عبدالبر /ا‎ )١( 

(؟) انظر: الأضحوية في المعاد لابن سينا ص5-18١٠.‏ 

(؟) انظر حول هذا المعنى التدمرية: القاعدة الثالثة:ص14. 

(؛) الرد على المنطقيين ص١‏ ذ١.‏ وانظر: مجموع الفتاوى 151/9 


أثر فهما تفسيمات اللفظية في الرد على نفاة الصفات 
- أعال بنث عبد العزيز العمرو . 1 


المبحث الرابع: أثر فهم الواحد بالعدد والواحد بالنوع. 

الواند بالعدد: يعرف ابن سينا الواحد بالعدد بأنه الذي لا ينتقسم إلى أعداد لها معانيه". 

ويقول الآمدي: " فأما الواحد بالعدد مطلقاً. ويسمى الواحد بالذات. فعبارة عما لايقبل 
الانقساه. والتجزئة في نفسه "!". 

الوا-تد بالنوع: يعرفه ابن سينا بأنه الذي لا ينقسم في النوع'". 

ويقبل ابن رشد: ' إن ماهو واحد بالنوع فليس هو واحد بالعدد أصلا. لأن الواحد 
بالنوع مدا يدمدق أقل ذلك على اثنين بالعدد "1غا. 

وقال, الآمدي: ” وأما الواحد بالنوع. فقد يقال على ما كان تحت كلي هونوع له؛ كما 
يقال على زيد وعمروهما واحد بالنوع "!. 

ويس مى الواحد لا بالشخص. ويعرف بانه من حيث مفهومه واحد. ولكنه كثير من 
جهة الاذطباق على الأفراد. كإنسان!). 

والواحد بالعدد. والواحد بالنوع. مصطلح حادث من قبل الفلاسفة. وذلك عند 
حديثهم عن الكثرة والوحدة. ثم استخدمه بعدهم المتكلمون. ونجد لفظ الواحد 
بالعدد ه؛ المستعمل كثيراً عند الفلاسفة والمتكلمين. بينما يعبر عنه شيخ الإسلام 
-رحمه لله.- بلفظ أكثر دقة وهوالواحد بالعين. كما استخدم أهل السنة هذه 
المصطلح ات للرد عليهم فيما وقعوا فيه من شبهات. 

وقد ستخدم بعض الطوائف مفهوم الواحد بالنوع. والواحد بالعدد. في تطبيقات 
غير صحيحة حول حقيقة وجود الرب وأسمائه وصفاته. وقد رد أهل السنة عليهم من 
خلال التفريق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. ومن هذه الطواتف: 

-١‏ المتكلمون: 

كلا ساعرة و الكلابية ومن وافقهم في قولهم إن الأمرهو عين الخبر والنهي. حيث 
اشتبهع يهم الكلام فظنوه واحداً لا أنواع له. وأن الأمر والنهي والخبر صفات له. 
واعتقدوا ان الكلام واحد بالعين لا بالنوع. مما أفضى بهم إلى هذا القول الفاسدا". 
)١(‏ انظر: الذجاة ١بن‏ سينا ؟/ 1". معيار العلم للغزالي ص 3١؟.‏ شرح المقاصد للتفتازاني ؟/١5.‏ 
؟) المبين ل مدي ص ؤ١١.‏ وانظر: المعجم الفلسفي للدكتور صليبا " /13ل. 
(")انظر: الجاة ؟/1. معيار العلم ص8 ؟5. 
؛) تفسير :ا بعد الطبيعة لابن رشد ص١3‏ د. وانظر: موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب ص83 3. 
د) المبين «ى6١.‏ وانظر: المفردات للراغب ص8317. بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي د /1لا١.‏ 


1 انظر؛ ك ناف. اصطلاحات العلوم والفنون للتهانوي ؟/ 13 14. المعجم الفلس في للدكتور الحفني ص 1/؟.. 
/) أنظر: درء التعارض 72 / .1١3‏ مجموع الفتاوى ؟518/1. 


مجلة العلوم الشرعية 
١...‏ العدد الحادي والعشرون شوال 159اه 


قال شيخ الإسلام:”فمن جعل الأمر والنهي والخبر صفات للكلام. لا أنواعا له. فقد 
خالف الضرورة إذ لم يفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالعين. فإن انقسام الموجود إلى 
القديم والمحدث والواجب والممكن والخالق والمخلوق والقائم بنفسه والقائم بغيره. 
كانقسام الكلام إلى الأمر والخبر أو إلى الإنشاء والأخبار أو إلى الأمر والنهي والخبر. فمن 
قال الكلام معنى واحد هو الأمر والخبر فهو كمن قال الموجود واحد هو الخالق 
والمخلوق. أو الواجب والممكن. وكما أن حقيقة هذا تؤول إلى تعطيل الخالق فحقيقة 
هذا تؤول إلى تعطيل كلامه وتكليمه "!". 

؟-الفلاسفة: 

لقد تجاوز الفلاسفة كابن سينا المتكلمين في قولهم بأن المعاني المتعددة شيء 
واحد؛ إلى القول بأن الصفات المتعددة هي شيء واحد. وهي عين الذات. حيث يقول ابن 
سينا: ” فصل في تحقيق وحدانية الأول بأن علمه لا يخالف قدرته وإرادته وحياته في 
المفهوم. بل ذلك كله واحد"!". وقال: ” لكن واجب الوجود ليست إرادته مغايرة الذات 
لعلمه. ولا مغايرة المفهوم لعلمه. فقد بينا أن العلم الذي له هو بعينه الإرادة التي له.... فإذا 
حققت تكون الصفة الأولى لواجب الوجود أنه آن وموجود. ثم الصفات الأخرى يكون 
بعضها المتعين فيه هذا الوجود مع إضافة. وبعضها هذا الوجود مع السلب. وليس 
ولا واحدا منها موجبا في ذاته كثرة ألبته. ولا مغايرة"!"). وهذا نفي للصفات. يؤدي إلى نفي 
الذات. وهو عين إنكار وجود الله لكنهم لا يصرحون بذلك. وقد قالوا: "إذا جاز أن تكون 
المعاني المتعددة شيئا واحداء جاز أن يكون العلم هو القدرة والقدرة هي الإرادة. 
فاعترف حذاق أولئك بأن هذا الإلزام لا جواب عنه. ثم قالوا وإذا جاز أن تكون هذه 
الصفة هي الأخرى. جاز أن تكون الصفة هي الموصوف"41. 

وقولهم مكابرة للقضايا البديهية. وفيه جحد للعلوم الضروريةا*). فالذات مغايرة 
للصفات باتفاق العقلاء. والعلم مختلف عن القدرة والإرادة والسمع والبصر ببديهة النظر. 


.118/11 الفتاوى الكبرى ١/7/ا؟. مجموع الفتاوى‎ )١( 

.٠١1/5؟ انظر: النجاة لابن سينا‎ )١( 

(؟) النجاة ؟//١٠.‏ 

(؛) مجموع الفتاوى؟341/1. وانظر: التدمرية ص7١‏ وانظر للرد عليهم: تهافت الفلاسفة للغزالي ص؛ 4 
شرح المقاصد للتفتازاني ؛ /1/!-81. المواقف في علم الكلام للآيجي ص .518١‏ 

(د)انظر: التدمرية ص7١.‏ 


فصفات الله واحدة من حيث دلالتها على الذات. ومن حيث كونها صفات كمال. 
ومختلفة من حيث المعنى. فلكل لفظ معناه الخاص به. 
؟-أهل وحدة الوجود: 
أهل الوحدة انتقلوا من قولهم إن الوجود واحد بالعين. وأن الله موجود. إلى القول 
بأن وجهد الله عين هذا الوجود الواحد. يقول ابن عربي: "أن الحق المنزه هو الخلق 
المشبه. وإز كان قد تميز الخلق من الخالق. فالأمر الخالق المخلوق. والأمر المخلوق 
الخالق. «كل ذلك من عين واحدة. لا. بل هو العين الواحد وهو العيون الكثيرة"". وقد 
فصل ذلدك في بقية كلامه بما لا يمكن نقله لبشاعته. وكلامه صريح الكفر. وهم قد ضلوا 
من عدة يوجره: 
١-ع‏ دم التفريق بين الواحد بالنوع والواحد بالعين. حيث أن الوجود واحد بالنوع. 
دثير بالعدد. لا كما اعتقدوا. 
-أذه اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوق حتى ظنوا وجودها وجوده. 
للاتفاق في لفظ الوجود. وهذا أكبر اشتباه وقع للبشر. ولم يعلموا أن الاتفاق في 
الاسعنى الكلي العام لفظ الوجود. وعند الإضافة يتميز الله تعالى بكمال الوجود. 
عن ذعف المخلوق ونقصها". 
"-هنات. من الملاحدة المنتسبين للتصوف من دس إلحاده تحت شبهات الفلاسفة 
وا متدكلمين. حيث قالوا بوحدة الوجود. وأن وجود الله عين وجود المخلوقات 
ته الى الله عن قولهم. وقاس ذلك على قول الفلاسفة والمتكلمين السابق:؛ بأن 
الدعفة هي الأخرى والصفة هي الموصوف. 
يقول شبخ الإسلام: 'فجاء ابن عربى. وابن سبعين. والقونوي. ونحوهم من الملاحدة 
فقالوا: اذ جازان تكون هذه الصفة هي الأخرى. والصفة هي الموصوف. جاز أن يكون 
الموجود ١‏ وا<نب القديم الخالق. هو الموجود الممكن المحدث المخلوق. فقالوا إن وجود 
كل مخلدوق موعين وجود الخالق. وقالوا الوجود واحد. ولم يفرقوا بين الواحد بالنوع 
والواحد باعين. كما لم يفرق اولتك بين الكلام الواحد بالعين والكلام الواحد بالنوع”". 
وقولمم نوضوح كفره وضلاله. لايحتاج إطالة في إبطاله. ولايخفى مافيه من مغالطة 
وسفسدة. ومخالفة للعلم الضروري. 
١|‏ قصوص لحكم ص/الا. 


|") انظر حوى هذه الردود: التدمرية ص" .٠١‏ درء التعارض 11/5. مجموع الفتاوى 347/17-/11د. 1910//15. 
"١‏ مجموحخ 'لفتادى 2371/17. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والعشرون شوال ا 


ها 


المبحث الخامس: النظر إلى مصدر اللفظ: 

تنقسم ألفاظ العقيدة بالنظر إلى مصدرها إلى نوعين: 

-١‏ نوع جاء به الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك. فيثبت ما 
أثبته الله ورسوله. وينفي ما نفاه الله ورسولها". 

ومن قواعد أهل السنة أنه يجب الإيمان بألفاظ الأسماء والصفات سواء عرفنا 
معناها أم لم نعرف. يقول شيخ الإسلام: ” القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول عن ربه صن 
فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أولم نعرف. لأنه الصادق المصدوقء فما جاء في 
الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت 
باتفاق ساف الأمة وأئمتها. مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصاً في الكتاب والسنة, 
متفقاً عليه بين سلف الأمة". 

وقد يكون اللفظ مشروعاً ولكن المعنى الذي أراده المتكلم باطل!". وهذا كثير عند 
النفاة. حيث يطلقون اللفظ. لكن يؤولونه إلى معنى باطل لا دليل عليه. فيبين المعنى 
الصحيح. ويرد عليه المعنى الباطل. 

؟-النوع الثاني هي الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة. ولا اتفق السلف على نفيها 
أو إثباتها. فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أوأثبتها حتى يستفسر عن مراده. فإن أراد 
بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به. وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره. ثم التعبير 
عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها. أوبين مراده بها؛ بحيث 
يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي!'. يقول شيخ الإسلاموما تنازع فيه المتأخرون. نفياً 
واثباتاً فليس على أحد بل ولاله أن يوافق أحداً على إثبات لفظ أونفيه. حتى يعرف مراده. فإن 
أراد حقاً قبل وإن أراد باطلاً رد وان اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاً ولم يرد 
جميع معناه. بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى "!'ا. 


.111/١ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل. لابن تيمية ؟ /455. التدمرية ص 15. درء التعارض‎ )١( 

(؟) التدمرية ص 11-14. وانظر: درء التعارض١111-1141/1.‏ 

(؟) انظر:درء التعارض١/19137-/111.‏ 

(؛) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل. لابن تيمية * /55:. التدمرية ص 11-14. درء التعارض .111-111/١‏ 
(4) التدمرية ص 11-14. وانظر: درء التعارض١/115-111.‏ 


أثر فهم التفسيمات اللفظية في الرد على نفاة الصفات 


وإذا كان من يطلق ألفاظاً محدثة مجملة معارضاً للشرع بما يذكره. أو ممن لا يمكن 
أن يرد إلى الشريعة أوممن يدعي أن الشرع خاطب الجمهور. وأن المعقول الصريح يدل 
على باطن يخالف الشرع. ونحوذلك فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة 
الشرعية كان حسناً. وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم فبيان ضلالهم. ودفع 
صيالهم عن الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظ. فيقع في 
محاورته إطلاق هذه الألفاظ لأجل اصطلاح ذلك النافي ولغته. وإن كان المطلق لها لا 
يستجيز إطلاقها في غير هذا المقاما". 

وأما التعبير بعبارات صحيحة. وإن لم تكن في الكتاب والسنة. فلا يكره إذا احتيج 
إليه. فالإد.ام أحمد لايكره إذا عرف معاني الكتاب والسنة أن يعبر عنها بعبارات أخرى. 
إذا احتيعٍ إلى, ذلك. بل هو قد فعل ذلك. بل يكره المعاني المبتدعة. مما خاض الناس 
فيه من اكلام في القرأن. والرؤية. والقدر. والصفات. إلا بما يوافق الكتاب والسنة وآثار 
الصحابة والتابعين!". 


.151١/١ضراعتلا انظر: درء‎ )١( 
انظر: درء التعارض 7 / ذذا.‎ "١ 


الخاتمة: 

في نهاية هذا البحث الموجز. ألخص أهم النتائج التي توصلت إليها: 

أولا: أهمية العناية بفهم المصطلحات. وتحديد معانيها. لفهم المقصود منها. والرد 
على من يخالف المعاني الصحيحة في ذلك. 

ثانيا:أن الفلاسفة وضعوا اصطلاحات وتقسيمات من ضمن المنطق عندهم. وزعموا 
أنها تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر. ومع ذلك وقعوا في مناقضات هائلة. مما يدل على 
أن العاصم هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. وأن الصحيح من اصطلاحاتهم هو 
وسيلة للفهم. لايعصم عن الزلل. 

ثالثا: العلاقة بين اللغة والعقيدة. وأهمية الرجوع للغة العرب من أجل فهم المعاني 
وتفسيرها. بعد الرجوع للكتاب والسنة. 

رابعا: أن ما يطلق على الله مما لا دليل شرعياً عليه لا ينبغي قبوله أو رفضه. بل يوقف 
اللفظ ويفصل المعنى. فيقبل المعنى الصحيح ويرفض المعنى الباطل. 

هذه بعض النتائج التي توصلت إليها. وأسأل الله تعالى التوفيق والهداية. وأن يعفو 
عما فيه من نقص أو خلل. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


يز يد نا 


فهرس المصادر والمراجع: 

- الإحدكام في أصول الأحكام. للآمدي. تحقيق الدكتور سيد الجميلي. الناشر دار الكتاب 
العربى. الطبعة الأولى. ؛ ١‏ 1اه. 

- إرشاد العحول إلى تحقيق علم الأصول. للشوكاني. تحقيق محمد سعيد البدري. 
دار الفكر. بيروت.الطبعة الأولى.؟1؟اه. 

- الأضحدوية في المعاد. لابن سينا. تحقيق الدكتور حسن عاصي. المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيح. الطبعة الثانية. /11١ه.‏ 

- الألفاط المستعملة في المنطق. للفارابي. تحقيق محسن مهدي. دار المشرق. بيروت. 
الطبعة الثانية. 

- الألفاد! وا مصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية جمع ودراسة. بحث دكتوراه للدكتوره أمال 
العمر؛. 

- الإيداح في علوم البلاغة. للخطيب القزويني. تحقيق د.محمد عبدالمنعم خفاجي. 
دار الدكتاب اللبناني.بيروت. الطبعة الخامسة. ؟١11١.‏ 

- الإيضح لة.وانين الاصطلاح لابن الجوزي. تحقيق د.فهد السدحان. مكتبة العبيكان. الطبعة 
الأولى. الرياض.١11اه.‏ 

- بصائر ذوي التمييز إلى لطائف الكتاب العزيز. للفيروز أبادي. تحقيق محمد علي النجار. الطبعة 
الثانية ٠1‏ 6١ه.وزارة‏ الأوقاف. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. لجنة إحياء التراث. مصر. 

- بغية اليرتاا في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد. من القائلين بالحلول والاتحاد. 
لابن تيابية. تحقيق الدكتور موسى الدويش. محتبة العلوم والحكم. الطبعة الأولى. ١8‏ 1اه 

- التدمري:. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق الدكتور محمد بن عودة السعوي. الطبعة الأولى. ٠3‏ ؟اه. 

- التعريذات. للجرجاني. تحقيق عبد الرحمن عميرة. عالم الكتب. الطبعة الأولى. /1١غ4اه.‏ 

- تفسي مابعد الطبيعة. لابن رشد. تحقيق موريس بويج. بيروت. دار المشرق. 9175ام. 

- تلخيص منطق أرسطولابن رشد. تحقيق د.جيرار جهامي. دار الفكر اللبناني. بيروت. الطبعة 
الأولى 31'م. 

: التعهي. لما في الموطاً من المعاني والأسانيد. لابن عبد البر. تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي. 
محمد عبد الكبير البكري. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. المغرب. 1417اه. 


مجلة العلوم الشرعية 


تهافت الفلاسفة. للغزالي تعليق محمود بيجو دار الألباب. دمشق. سوريا. الطبعة الأولى, 
3ه 31448ام. 

التوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي. تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية. 
دار الفكر المعاصر. بيروت. دار الفكر. دمشق. الطبعة الأولى ١٠1اه.‏ 

الحاصل من المحصول في أصول الفقه لتاج الدين الأرموي.تحقيق عبدالسلام 
أبوناجي. جامعة قازيونس.بنغازي.؛ 19ام. 

درء تعارض العمل والنقل. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. 
الرد على القائلين بوحدة الوجود. لعلي بن سلطان القاري. تحقيق علي رضا بن عبد الله بن 
علي رضا دار المأمون للتراث.دمشق. الطبعة الأولى. 614اه - 140ام. 

الرد على المنطقيين. لشيخ الإسلام ابن تيمية. إدارة ترجمان السنة, الطبعة الثانية. 1 4"اه 

روضة الناظر وجنة المناظر. لابن قدامة المقدسي. ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر. لابن 
بدران. مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. 

الشامل في أصول الدين, لأبي المعالي الجويني. الكتاب الأول. كتاب الاستدلال. تحقيق 
هلموت كلوبفر. دار العرب. القاهرة. 1981-14/4. 

شرح مختصر الروضة. للطوفي. تحقيق الدكتور عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الأولى: ١٠13اه.‏ 

شرح المقاصد. للتفتازاني. تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة. عالم الكتب. بيروت. الطبعة 
الأولى. ١4‏ 1اه. 

الصاحبي. لابن فارس. تحقيق الطباع. مكتبة المعارف. بيروت. 5١1اه.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. للإمام ابن القيم. تحقيق الدكتور علي الدخيل 
الله. دار العاصمة. الرياض. الطبعة الأولى. ١8‏ ؟اه. 

العدة في أصول الفقه.لاقاضي أبي يعلى. تحقيق الدكتور أحمد سير المباركي. مؤسسة 
الرسالة: الطبعة الأولى.٠ ٠‏ ؟اه. 


فصوص الحكم. لمحيي الدين ابن عربي. تحقيق د.أبو العلا عفيفي. دار الكتاب العربي. 


بيروت. 


فقه النوازل. للدكتور بكر آبو زيد. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى. 1411اه. 

فلسخة الزوح.المجلد الثاني من فلسفة هيج ل. تأليف ولتر ستيس.ترجمة د.إمام 
عبد الفتاح. الطبعة الثالثة. ١3‏ ٠؟.‏ دار التنوير. بيروت. 

كشاف. امطلاحات الفنون. للتهانوي. الناشر سهيل كيدمي. لاهور. باكستان. الطبعة الأولى. 
اه 

الكلياء:. لابي البقاء الكفوي. تحقيق الدكتور عدنان درويش. ومحمد المصري. مؤسسة 
الرسال . بيروت. الطبعة الأولى. ١1؟اه.‏ 

المباحدئ العشرقية. للفخر الرازي. تحقيق محمد المعتصم بالله. دار الكتاب العربي. بيروت. 
الطبعة الأوى. ١٠1اه.‏ 

المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين. للآمدي. تحقيق حسن محمود الشافعي. 
الناشر مكنبة وهبة. مصر. الطبعة الثانية. ؟41اه. 

مجموت فتاربى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. مكتبة 
النهضة الحديثة. مكة. تم الطبع بإدارة المساحة العسكرية بالقاهرة. ٠‏ 1١اه.‏ 

مجمودة الرسائل والمسائل. لابن تيمية. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى ٠”‏ 4اه. 
مجمودة فناوى ابن تيمية الكبرى. طبعة دار المنار. ٠8‏ 1اه. 

محصل أفدكار المتقدمين والمتأخرين. للفخر الرازي. مراجعة طه عبد الرؤوف سعد. الناشر 
مكتبة لكلبات الأزهرية. القاهرة. 

محك 'نظر في المنطق. للغزالي. تحقيق محمد بدر الدين النعساني. دار النهضة الحديثة. 
بيروت111ام. 

الحدود “بن سينا ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب. للدكتور عبد الأمير الأعسم. 
المؤسعة العربية للدراسات والنشر. بيروت. الطبعة الثانية. /131ام. 

المطال.. العالية من العلم الإلهي. للفخر الرازي. تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا. 
دار الكد ب العربي. بيروت. الطبعة الأولى. /1١6اه.‏ 

المعجه العربي الأساسي للناطقين بالعربية ومتعلميها. تأليف مجموعة من العلماء. الناشر 
المنظم: العربية للتربية والثقافة والعلوم. لاروس. 

المعجه. الفلسفي. للدكتور جميل صليبا. الشركة العالمية للكتاب. دار الكتاب اللبناني. 


بيروت. '318ام. 


المعجم الفلسفي. للدكتور عبد المنعم الحفني, الدار الشرقية. مصر, الطبعة الأولى. ١٠4اه‏ 

معيار العلم في المنطق. للغزالي. تحقيق أحمد شمس الدين. دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبعة الأولى. ١٠1اه.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني. تحقيق صفون داوودي. دار القلم دمشق. 
الدار الشامية. بيروت. الطبعة الأولى. ١١غاه.‏ 

منهاج السنة النبوية. لابن تيمية. تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. مؤسسة قرطبة. الطبعة 
الأولى. ١1‏ 4اه. 

المواقف في علم الكلام. لعبد الرحمن الإيجي. عالم الكتب. بيروت. 

الموسوعة الفلسفية. للدكتور عبد المنعم الحفني. دار ابن زيدون» بيروت. مكتبة مدبولي. 
القاهرة. الطبعة الأولى. 

موسوعة مصطاحات الإمام فخر الدين الرازي. للدكتور سميح دغيم. مكتبة لبنان ناشرون» 
لبنان. الطبعة الأولى ٠١١‏ ؟. 

موسوعة مصطلحات جامع العلوم. تقديم د. رفيق العجم. تحقيق د. علي دحروج. نقل النص 
الفارسي إلى العربية د. عبد الله الخالدي؛ الترجمة الأجنبية د. محمد العجم. مكتبة لبنان 
ناشرون. بيروت. الطبعة الأولى 441ام. 

موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب. إعداد الدكتور جيرار جهامي. مكتبة لبنان 
ناشرون. بيروت. الطبعة الأولى 144ام. 

النجاة في المنطق والإلهيات. لابن سينا. تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة. 
دار الجيل. بيروت. الطبعة الأولى. ١١غاه.‏ 


تيع يد نيا 


و من الو أ ع سا سمس 2-0 واس داس و- 
الأحاديث التي أعلها الإمام ابن ماجه في سننه 


تخريج ودراسة 


أ. د. عبدالعزيز بن عبدالله الهليل 
قسم السنة وعلومها -- كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الأحاديث التي أعلها الإمام ابن ماجه في ستنه 
تخريج ودراسة 

د. عبدالعزيز بن عبدالله الهليل 

قسم السنة وعلومها -- كلية أصول الدين 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

عنوان البحث: الأحاديث التي أعلها الإمام ابن ماجه في سننه. 

عدد أحادبث الدراسة: اثنان وعشرون حديثاء 

موضرع البحث: تناولت بالدراسة الأحاديث التي أعلها الإمام ابن ماجه في سننه. سواء كان التعليل 


صادرا من ابتداء أو كان قد نقله عن أحد من الأئمة قبله وأقره عليه. 
وقد ؤمت بجمع الأحاديث محل الدراسة. وخرجتها من مصادرها الأصلية. وقمت بدراسة كلام الإمام 
ابن ماجد حولهاء وقارنته بأقوال الأئمة قبله أو بعده في هذا الموضوع. وخرجت بعدد من النتائج. 


مقدمة 

إن الدمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد. ومن يضلل فلا هادي له. 

وأسهد أن لا إله إلاَّاللّه وحده لا شريك له. 

وأسهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه. وعلى آله وصحبة. 
ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإ لاسنة النبوية مكانة عالية. ومنزلةً رفيعة في قلوب المؤمنين. كيف لا. وهي 
المبينة لقران الكريم. والمفصلة لأحكام الدين. 

ولذا اعتنى بها المسلمون أيما عناية. وحفظوها غاية الحفظ والصيانة. 

وقد اذسرى لجمع السنة وحفظها أئمةٌ أعلام. وحفّاظ ثقات. تفنّنوا في جمعها 
وتصنيف ما. وتنافسوا في تأليفها ودراستها. 

ومس أولئك الأئمة: الإمام أبو عبدالله. محمد بن يزيد بن ماجه القزويني. المتوفى في 
سنة "'/' اه 

فل دكتابه المسمى بالسّنن. وجمع فيه الأحاديث مرتبةً على أبواب الّين. وقد عد 
فض ااكلماغ كغانة باذم جديكة في الخد المؤلفة في السنة النبوية: 

ولها لهذا الكتاب من منزلة بين طلاب العلم عامة. وطلاب السنة النبوية على وجه 
الخصودى. فقد حظي بالدراسة والعناية. شرحا وتدريسا. وتعليقا. 

وقد أورد صاحب كتاب "ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه" عددا من 
المصنفنت في شروح ابن ماجه. أو تراجم رواته. 

ولا رابت أنه اشتمل على عدد غير قليل من الأحاديث التي أعلها الإمام ابن ماجه. 
أونقل اعلال احد الحفاظ لها. رأيت أن أخص هذا الجانب منها بالدراسة. اسهاما في 
نشر عام هذا الإمام. وخدمة لسنة خير الأنام 2. 

واخترت أن يكون عنوانه: الأحاديث التي أعلها الإمام ابن ماجه في سننه: تخريج 


ودراسة 


مجلة العلوم الشرعية 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

.١‏ منزلة الإمام ابن ماجه بين علماء الحديث. 

؟. منزلة سنن الإمام ابن ماجه بين كتب السنة النبوية. 

؟. أهمية علم علل الحديث. 

؛. إبراز جانب مهم من جوانب علم الإمام ابن ماجه. ألا وهو علم علل الحديث. 

4. عدم وجود دراسة. حسب علمي . تناولت هذا الموضوع بالدراسة. 

خطة البحث: 

يشتمل البحث على: 

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره. وحدود البحث. وخصطته. ومنهجه. 

تمهيد: وفيه ترجمة موجزة للإمام ابن ماجه. وتلميذه أبي الحسن القطان. 

تخريج ودراسة الأحاديث التي أعلها الإمام ابن ماجه في سننه. 

حدود البحث: 

يشمل البحث جميع الأحاديث التي أعلّها الإمام ابن ماجه في سننه. وكذا ما ينقله 
عن غيره من الأئمة والحفّاظ. من كلامهم على علل الأحاديث التي رواها في سننه. 

وقد بلغ عدد الأحاديث من هذا الصنف, اثنين وعشرين حديئاً. 

منهج البحث: 


ماع 


أولاً: أبدأ بسياق الحديث من سنن الإمام ابن ماجه. متضمنا كلامه أوما نقله عن 
غيره من الأئمة في إعلال الحديث. 

ثانياً: أقوم بتخريج الحديث من كتب السنة النبوية. مراعيا في ذلك المنهج المتبع 
في تخريج الأحاديث؛ وذلك بتخريج المتابعات التامة فالقاصرة لإسناد الإمام ابن ماجه. 

ثمرّ أقوم بدراسة العلة التي ذكرها الإمام ابن ماجه. أو نقلها عن غيره من الأئمة. 
وذلك بعرض قوله في تعليل الحديث. ثم دراسته تفصيلا. وبيان الراجح من أوجه 
الاختلاف. وذكر القرائن والمرجحات. مع ذكر أقوال الأتمة الذين وافقوه. والأئمة الذين 
خالفوه في الترجيح. 

ثالثاً: أحكم على الحديث من وجهه المرجح. 


الأحاديث التي أعَلّها الإمَامٌ 


هذا. وأسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته. وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وأن 
يهدينا ددراطه المستقيم. وأن يجعل عملنا خالصالوجه. وأن لايحرمنا أجره وفضله. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا 


التمهيد: 

ويشتمل على: 

أولا: ترجمة موجزة للإمام ابن ماجه. 

ثانيا: ترجمة موجزة للحافظ أبي الحسن القطان. 

أولاه ترجمة موجزة للإمام ابن ماجه: 

أسمةه ونسبهة: 

هو أبوعبدالله. محمد بن يزيد بن بن ماجه القزويني. 

وقزوين الآن بلدة في إيران. 

مولده: 

ولد الإمام ابن ماجه سنة تسع ومائتين. 

شيوخه: 

الحافظ علي بن محمد الطنافسي. وأكثر عنه. وجبارة بن المغلس. وهومن قدماء 
شيوخه. ومصعب بن عبدالله الزبيري. ومحمد بن رمح. ومحمد بن عبدالله بن نمير. 
وأبوبكر بن أبي شيبة. وخلق كثير سواهم. 

تلاميذه: 

محمد بن عيسى الأبهري. وأحمد بن روح البغدادي. وأبو الحسن: علي بن إبراهيم 
القطان. واخرون. 

مكانته العلمية: 

قال أبويعلى الخليلي: هوثئقة. كبير. متفق عليه. محتج به. له معرفة بالحديث 
وحفظ. وله مصنفات في السنن. والتفسير. والتاريخ... وكان عارفا بهذا الشأن. ارتحل إلى 
العراقين. ومكة. والشام. ومصر. والري. لكتب الحديث. 

وقال عنه المزي: ذو التصانيف النافعة. والرحلة الواسعة. 

وقال عنه الذهبي: الحافظ. الكبير. الحجة. المفسر... وحافظ قزوين في عصره. 

مكانة سنن أبن ماجة: 

قال الإمام ابن ماجه: عرضت هذه السنن. على أبي زرعة الرازي. فنظر فيه. وقال: 
أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع, أوأكثرها. ثم قال: لعله لايكون 
فيه تمام ثلاثين حديثاء مما في إسناده ضعف. أو نحوذا. 


قال الحافظ الذهبي متعقبا: قد كان ابن ماجه حافظا. ناقدا. صادقا. واسع العلم. 
وإنما غدس من رتبة سننه. مافي الكتاب من المناكير. وقليل من الموضوعات. وقول أبي 
زرعة .إن صح . فإنما عنى بثلاثين حديثا. الأحاديث المطرحة الساقطة. وأما الأحاديث التي 
لاتقوم .ها.حجة. فكثيرة. لعلها نحو الألف. 

وقال ابن كثير: ابن ماجه... صاحب كتاب "السنن" المشهورة. وهي دالة على عمله. 
وعلمه. وتب<دره. واطلاعه. واتباعه للسنة النبوية في الأصول والفروع. 

وقال ال.هبي: وقع لنا رواية سننه. بإسناد متصل عال. وفي غضون كتابه أحاديث. 
يعلها ص حبء الحافظ أبو الحسن بن القطان. 

كذ قال الذهبي. وقد تتبعت الأحاديث التي أعلها ابن ماجه في سننه [المطبوعة). 
فوجدتها اثنين وعشرين حديثا. وجميعها مما أعلها الإمام ابن ماجه صراحة. أو نقل 
تعليلها دن احد شيوخه. 

ولم أجا. في شيء منها تعليلا لأبي الحسن القطان. 

ولع مراد الذهبي. تعليقات لأبي الحسن القطّان على بعض الأحاديث في سنن ابن 
ماجه. لدنها ليست تعليلا. ومثال ذلك الحديث رقم [131؟) ففيه عقب الحديث مباشرة: 
قَالَ أبوالحسن: لَمَا فرغ أبو عبد الله من هدَا الحديث قال ما أهولة!. 

وقد جمعت الأحاديث التي علق عليها الإمام ابن ماجه في سننه. من غير الأحاديث 
المعلة. فوجدتها بلغت خمسة وعشرين حديثا. وقد آفردتها بالدراسة في بحث آخر. 
وبالله التدرفيق. 

وقاز الحنافظ ابن حجر: كتابه في السنن. جامع جيد. كثير الأبواب. والغرائب. وفيه 
أحاديث «فعيفة جدا... وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة.اه 

أشدررواة سنن ابن ماجه: 

الممهورون برواية السنن: أبو الحسن القطان. وسليمان بن يزيد. وأبو جعفر. 


محمد بن عيحس. وأبوبكر. حامد الأبهري. وسعدون. وابراهيم بن دينار. 


مؤلفاته: 
السذن. والتاريخ. والتفسير. 


وفاته: 

توفي في رمضان. سنة ثلاث وسبعين ومائتين. وقيل: سنة خمس وسبعين ومائتين» 
والأول أصح. وعاش أربعا وستين سنة. 

مصادر ترجمته: 

التدوين في أخبار قزوين (44/1). وتهذيب الكمال .)4١/117(‏ وسير أعلام النبلاء 
(؟1///ا؟). وتذكرة الحفاظ (؟/151). والبداية والنهاية .)1١8/14[‏ وتهذيب التهذيب 
للا /). 

ثانيا: ترجمة موجزة لراوي السنن؛ الحافظ أبي الحسن القطان. 

اسمةه ونسبة: 

هو أبو الحسن: علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القزويني, القطان. 

مولده: 

ولد الحافظ أبوعلي. سنة أربع وخمسين ومائتين. 

شيوخه: 

أبوعبدالله بن ماجه. وروى عنه سننه. ومحمد بن الفرج الأزرق. وأبو حاتم الرازي. 
وإبراهيم بن ديزيل. والحارث بن أبي أسامة. وإسحاق بن إبراهيم الدبري. وآخرون. 

تلاميذه: 

الزبير بن عبدالواحد الحافظ. وأبو الحسين, أحمد بن فارس اللغوي. وأحمد بن علي 
بن لال. وآخرون. 

مكانته العلمية: 

قال عنه أبويعلى الخليلي: شيخ. عالم بجميع العلوم. والتفسير. والفقه. والنحو. 
واللغة. 


ووصفه الذهبي بالإمام الحافظ. القدوة. شيخ الإسلام. جمع. وصنف. وتفنن في 
العلوم. وثابر على القرب. 

روأيته لسنن ابن ماجه: 

قال الذهبي: وقع لنارواية سننه. بإسناد متصل عال. وفي غضون كتابه أحاديث. 
يعلها صاحبه الحافظ أبو الحسن بن القطان. 


قلت : سبق التعليق على مقولة الذهبي في ترجمة الإمام ابن ماجه قريبا. 
وله احاديث بسنده أوردها عند روايته لسنن ابن ماجه. 

وفاته: 

توفي في سنة خمس وأربعين وثلائماثة. 

مصادر ترجمته: 


سير أعلام النبلاء (415/13). وتذكرة الحفاظ (131/5). 


الأحاديث التي أعلها الإمام ابن ماجه في سننه. تخريج ودراسة: 

الحديث الأول: 

قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (في الطهارة وسننها: باب ما جاء في البول قائما): 

حَدَقََا أبُوبَكْرِبْنَ أبي شَيبَة حَدَتَنَا شري وَهُشَيْم وَوَكيع. عن الأعمّش. 
عَنْ أبي وائل. عن حَدَيَْة: أن رَسُولَ الله 9 أت سنبَاطة قوْم. بال عليْهَاقاتم. 

1 حَدَتَنَا إسحاق بن منصور. حَدتَنَا أبوداود. حَدَتَنَا شعبَة عن عاصم. عن أبِي 
وائل. عَنْ الْمُِيرَة بن شسعبّة: أن رَسُولَ لله أتى سبَاطة قَوْمٍ قال َائما. 

قَالَ شعَبَُ قَالَ عَاصِميوْمَئِذِ وَهَدا لعْمَشيَرُويهِ عن أبي وَائِل. عَنْ حَدَيْفَة.وَمَا 

فسآلت عَنْهُمَنْصُورَاء فَحَدكييهِ عن أبي وال عَنْ حدَيْفَة: أن رَسُول اللو أتّى 
سباطة قوم فَبَال قَائمًا. 

أولا: تخريج الأحاديث: 

أخرجه الترمذي في جامعه (؟1) في طهارة: باب ما جاء من الرخصة في ذلك. عن 
هناد بن السري. بمثله. وزاد ذكر المسح. 

وقال الترمذي عقبه: وهكذا روى منصور. وعبيدة الضبي. عن أبي وائل. عن حذيفة, 
مثل رواية الأعمش. وروى حماد بن أبي سليمان. وعاصم بن بهدلة. عن أبي وائل. عن 
المغيرة بن شعبة. عن النبي 2. وحديث أبي وائل. عن حذيفة أصح. 

وابن ماجه في سننه [4 5 3) في الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين. عن 
محمد بن عبدالله بن نمير. وعلي بن محمد. بذكر المسح فقط. 

أربعتهم: (أبوبكر بن أبي شيبة. وهناد. ومحمد بن عبدالله بن نمير. وعلي بن محمد 
عن وكيع بن الجراح. 

والبخاري في صحيحه (4؟١)‏ في الوضوء: باب البول قائما وقاعدا. عن آدم. بنحوه. 

وأبوداود في سننه (1) في الطهارة: باب البول قائما.عن حفص بن عمر. ومسلم 


ابن إبراهيم. بنحوه: وزاد ذكر المسح. 


الأحاديث التي أَعلّهَا الإمَام ابن مَاجه في ستنه تخريج ودراسة 


والذسماي في المجتبى [1؟) في الطهارة: باب الرخصة في البول فالصحراء قائما. 
وكذا في الذتبرى [؛ ؟!. عن المؤمل بن هشام. عن إسماعيل بن علية. بنحوه. 

والنذسائي في المجتبى (8؟) في الطهارة: باب الرخصة في البول فالصحراء قائما. 
وكذا فى الدكبرى [15. عن سليمان بن عبيدالله الغيلاني. عن بهز. بنحوه. وزاد ذكر 
المسح. 

أربع تهدر: (ادم بن. وحفص بن عمر. ومسلم بن إبراهيم. وابن علية. وبهزا عن 
شعبة بز الحتجاج. 

ومسلم في صحيحه (111) في الطهارة: باب المسح على الخفين. عن يحيى بن 
يحيى. بنهنوه. وزاد ذكر المسح. 

وابز حبان في صحيحه [الإحسان )١1118‏ من طريق عبدالرحمن بن عمرو البجلي. 
بنحوه. وراد ذ كر المسح. 

كلاهما: ايحيى بن يحيى. وعبدالرحمن بن عمرو) عن أبي خيثمة: زهير بن معاوية. 

وأبو داود في سننه [؟١)‏ في الطهارة: باب البول قاتما. عن مسدد. عن أبي عوانة. 
بنحوه. وراد ذكر المسح. 

والنددسائي في المجتبى [18) في الطهارة: باب الرخصة في ترك ذلك. وكذا في الكبرى 
[14).عن سحاق بن إبراهيم. عن عيسى بن يونس. بنحوه. وزاد ذكر المسح. 

وابن عاج.ه في سننه [344) في الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين. من 
طريق شجاع بن. وسفيان بن عيينة. ويحيى بن أبي زائدة. بذكر المسح فقط. 

وابن حبان في صحيحه [الإحسان )١1537‏ من طريق عبدالواحد بن زياد. بنحوه. وزاد 
ذكر المسح. 

كلهمر: ‏ شريك. وهشيم. ووكيع. وشعبة. وأبوخيثمة. وأبوعوانة. وعيسى بن 
يونس. وشسجاع بن. وسفيان بن عيينة. ويحيى بن أبي زائدة. وعبدالواحد بن زياد) عن 
الأعمش. 

ورواد البتحاري في صحيحه 1 ؟؟) في الوضوء: باب البول عند سطة قوم. عن محمد 
بن عرعرة. بذحوه وزيادة. وكذا (1/ا؟) في المظالم: باب الوقوف والبول عند ساطة قوم. 


عن سليمن بن حرب. بنحوه. 


والنسائي في المجتبى (1؟) في الطهارة: باب الرخصة في البول فالصحراء قائما. عن 
محمد بن بشار. عن غندر؛ محمد بن جعفر. 

والنسائي في المجتبى [8) في الطهارة: باب الرخصة في البول في الصحراء قائما. 
وكذا في الكبرى (؟1). عن سليمان بن عبيداللّه الغيلاني. عن بهز. 

وابن ماجه في سننه (01؟) في الطهارة: باب ما جاء في البول قائما. عن إسحاق 
بن منصور. عن أبي داود. 

خمستهم: [محمد بن عرعرة. وسليمان بن حرب. وغندر. ويهز. وأبوداود) 
عن شعبة بن الحجاج. 

والبخاري في صحيحه (0؟1) في الوضوء: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. 
عن عثمان بن أبي شيبة. بنحوه. 

ومسلم صحيحه (114) في الطهارة: باب المسح على الخفين. عن يحيى بن يحيى. 
بنحوه. وزيادة قصة أبي موسى. 

وابن خزيمة في صحيحه (31) عن زياد بن أيوب. 

وابن حبان في صحيحه [الإحسان 1419) من طريق أبي خيثمة. بنحو حديث مسلم. 

أربعتهم: (عثمان بن أبي شيبة. ويحيى بن يحيى. وزياد بن أيوب. وأبوخيثمة) 
عن جرير. 

والطحاوي في شرح المعاني [؟ //11؟) من طريق سفيان الثوري. بنحوه. وزيادة المسح. 

ثلاثتهم: (شعبة. وجرير. وسفيان الثوري) عن منصور بن المعتمر. 

كلاهما: (الأعمش. ومنصور) عن أبي وائل؛ شقيق بن سلمة. عن حذيفة بن اليمان يه به. 

5/تخريج حديث المغيرة بن شعبة ك. 

أخرجه ابن ماجه [01) في الطهارة: باب ما جاء في البول قائما. عن إسحاق بن 
منصور. عن أبي داود. عن شعبة. عن عاصم. عن أبي وائل. عن المغيرة بن شعبة . به. 

وذكر المزي في التحفة [78/8 ح )١1١5١1‏ طريقا آخر عند ابن ماجه ‏ ولم أجده في 
المطبوع من السنن! .: عن إسحاق بن منصور. عن أبي داود. عن شعبة. عن عاصم. عن 


المغيرة بن شعبة ذه. به. 


)١(‏ وقال ابن حجر في النكت الظراف (478/4): قرأت بخط شيخنا الحافظ أبي الفضل: الذي في سنن ق) 
رواية شقيق عن المغيرة. 


.1 ا ل ل سي 
!د عبدالعزيز بن عبدالله الهليل نن 


ثم قال المزي: خالفه. يعني عاصما .: الأعمش. ومنصور: فروياه عن أبي واثل. عن 
حذيفة!". 

وتقدم قول الترمذي ان منصورا. وعبيدة الضبي. روياه عن أبي وائل. عن حذيفة. مثل 
رواية اأعه.ش. وأن حماد بن أبي سليمان. وعاصم بن بهدلة. روياه عن أبي واثل. عن 
المغيرد بن شعبة. عن النبي 2. 

ثم صحح الترمذي حديث أبي وائل. عن حذيفة هد. 

ثانبا: د راسة التعليق على الحديث: 

أور . الإمام ابن ماجه قول شعبة بن الحجاج: قال عاصم يومئذ: وهذا. الأعمش. 
يرويه عن أبي وائل. عن حذيفة. وما حفظه. 

قديألت عنه منصورا. فحدثنيه. عن أبي وائل. عن حذيفة: أن رسول الله يك أتى 
سباطة قوه.. فبال قائما. اه. 

وشرح الحافظ ابن حجر المراد من قول شعبة هذا. فال في الفتح (541/1): روى 
ابن ماجه من طريق شعبة: ان عاصما رواه له عن آبي وائل. عن المغيرة بن شعبة: أن 
رسول الله :: آتى سباطة قوم. فبال قائما. قال عاصم: وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل. 
عن حذيفة. وما حفظه. يعني أن روايته هي الصواب. قال شعبة: فسألت عنه منصورا. 
فحدثنيا عن ابي وائل. عن حذيفة. يعني كما قال الأعمش. لكن لم يذكر فيه المسح. 
فقد وافق دنصور الأعمش على قوله: عن حذيفة.... وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح 
الروايتين لدكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصما على قوله: عن المغيرة. فجاز أن 
يكون أدو وائل سمعه منهما. فيصح القولان معا. لكن من حيث الترجيح: رواية الأعمش. 
ومنصور لاتفاقهما. أصح من رواية عاصم. وحماد. لكونهما في حفظهما مقال. اه. 

فظمر .هذا ان عاصما استنكر رواية الأعمش للحديث عن أبي وائل. عن حذيفة. 
وأن الآع مش لم يحفظه بل وهم فيه بجعله الحديث من مسند حذيفة. 

ولذن ا (إمام شعبة سأآل منصورا عن هذا الحديث. فحدثه عن بي وائل. عن حذيفة. 
فتابع مدصور الأعمش على جعله من مسند حذيفة. 
|١(‏ وذكر ااحافظ في النكت الظراف [48/8) أن حماد بن ابي سليمان وافق عاصما: فرواه عن أبي واتل. 

عن المكيرة. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والعشرون شوال 1171اه: 


فتبين برواية منصور أن الأعمش ضابط لهذه الرواية ولم يهم فيها كما قال عاصم: 
ولذا رجح الإمام الترمذي رواية الأعمش على رواية منصور. فقال عقب روايته الحديث 
:)1١(‏ وهكذا روى منصور. وعبيدة الضبي. عن أبي وائل. عن حذيفة. مثل رواية الأعمش, 
وروى حماد بن أبي سليمان. وعاصم بن بهدلة. عن أبي وائل. عن المغيرة بن شعبة. عن 
النبي يك وحديث أبي وائل. عن حذيفة أصح. 

وكذا رجح الحافظ الدارقطني في العلل )١١514(‏ رواية الأعمش. ومنصور. فقال عن 
هذا الحديث: يرويه عاصم بن أبي النجود. وحماد بن أبي سليمان. عن أبي وائل. عن 
المغيرة بن شعبة. ووهما فيه على أبي وائل. 

ورواه الأعمش. ومنصور. عن أبي وائل. عن حذيفة. عن النبي يلل. وهو الصواب. اه. 

ثالثا: الحكم على الحديث: 

الحديث من وجهه المرجح إسناده صحيح. وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهها. 
كما تقدم. 


الحديث الثاني: 

قال الإعام ابن ماجه رحمه الله (في الطهارة وسننها: باب في البول قاعدا): 

١‏ / حَدَثَنَا أبوبَكْرِبن آبي شيبَة. وسويد بن سعيد. وإسمعيل بن مُوسى السدي. 
قاواه < تا شتريت. عن المقدام بن شتريح بن انحن أبيه عن عايشة قات مّن 
حَدتَك ن رسول الله بَالَ قائمَا. لا تَصَدقه. أنا رأيته يَبولُ قاعداً. 
آبي أمية. عن نافع. عن ابن عمر. عن عمر. قَال: رآني سول الله * ونا أبُولَ قائمًا. فَمَالَ: 
يَاعمر! ١‏ تبل قَائماء هَمَا بلت قائمَا بعد. 

4 حَدَتَنَايَحِيَى بن الفضل. حَذْتَنَا أبوعامرٍ. حَدَتَنَا عَدِي بن الفَضْل. عن علي بْن 
الحَكّم عن أبي تضرة. عن جابر بن عبدالله. قَال: تهى رَسول اللّه 2 أن يبول قَائمًا. 

متبعت“ محم نيبا بال َوه متوعت أحمَد بن مرحم الوم 
يتقول: َال فيان الثوري .في حديث عائشة: أنا رأيته يبول قاعدًا . قَال: الرّجل أعلم بهذا 
ينها 

قار أ<مد بن عبدالرحمن: وَكَانَ من شأن العرَب البَول قَائِم ألاترَاهُ في حَدِيث 
عَبدلرّح من بن حَسنة يقول: قعدَ يول َمَاتبولٌ امرأة. 

أولا: تخريج الأحاديث: 

١/تخربج‏ حديث عائشة رضي الله عنها. 

آخر جه الطيالسي في مسنده (1313). وابن أبي شيبة في مصنفه (1/؟؟1). والترمذي 
في جامدعه )١١(‏ في الطهارة: باب ما جاء في النهي عن البول قائما. والنسائي في المجتبى 
[19) في الطهارة: باب البول في البيت جالسا. وفي الكبرى (13). وابن ماجه ههنا. وأبو 
يعلى في مد .نده [1130). والطحاوي في شرح المعاني [111/4). وابن حبان في صحيحه 
[الإحسن 1١‏ من طريق شريك بن عبدالله. 

واد حق بن راهويه في مسنده .)137١[‏ والإمام أحمد في مسنده ([43١3؟)‏ عن 
وكيع بر ال+نراح. ولفظه: من حدثك أن رسول الله # بال قائما. فلا تصدقه. ما بال رسول 
الله #* ق نما منذ أنزل عليه القرآن. 


والحمحاوي في شرح المعاني [4 /1117) عن فهد. 


والحاكم في مستدركه (183/1) من طريق أحمد بن نصر. بنحورواية وكيع. 

كلاهما: (فهد. وأحمد بن نصر) عن أبي نعيم. 

والطحاوي في شرح المعاني (4 /111) عن إبراهيم بن مرزوق, عن أبي عاصم. 

والحاكم في مستدركه (181/1. 184) من طريق الحسين بن حفص. ومحمد بن 
كثير. بنحو رواية وكيع. 

والبيهقي في الكبرى )٠١1/1(‏ من طريق علي بن عبدالعزيز. بنحو رواية وكيع. 

ستتهم: (وكيع بن الجراح. وأبوعاصم. وأبونعيم. والحسين بن حفص. ومحمد بن 
كثير. وعلي بن عبدالعزيزا عن سفيان الثوري. 

والحاكم في مستدركه (84/1). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٠١1/1‏ من طريق 
إسرائيل. 

ثلائتهم: (شريك بن عبدالله. وسفيان الثوري. وإسرائيل) عن المقدام بن شريح. به. 

وإسناده: صحيخ. وشريك لم يتفرد به. بل تابعه الثوري. وإسرائيل. كما تقدم. 

١‏ /تخريج حديث عمر ك. 

وفي سنده اختلاف؛ فرواه عبدالكريم بن أبي أمية. عن نافع. عن ابن عمر. عن 
عمره قال: رآني النبي يلك وأنا أبول قائما. فقال: يا عمر! لا تبل قائما. فما بلت قائما بعد: 

انفرد الإمام ابن ماجه بإخراجه ههنا من بين أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن يحيى. 

ورواه الحاكم في مستدركه )١155/1١(‏ من طريق محمد بن مهدي. بنحوه. 

والبيهقي في الكبرى )٠١١/1(‏ من طريق أحمد بن منصور الرمادي. بنحوه. 

ثلاتتهم: (محمد بن يحيى. ومحمد بن مهدي. وأحمد بن منصور) عن عبدالرزاق. عن 
ابن جريج. عن عبدالكريم بن أبي المخارق. عن نافع. عن ابن عمر. عن عمر. قال: رآني 
النبي يك وأنا أبول قائما. فقال: يا عمر! لا تبل قائما. فما بلت قائما بعد. 

وخالف عبدالكريم: عبيذالله بن عمر. فرواه عن نافع. عن ابن عمر. قال: قال عمر: 
مابلت قائما منذ أسلمت: 

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )1١5/1(‏ بمثله. 

والطحاوي في شرح المعاني [4 )١187/‏ عن محمد بن خزيمة. عن يوسف بن عدي. 


بنحوه. 


الأحَادِيْت التي أَعَلّهَا الإمام ابن مَاجه في ستنه تخريج ودر 


كلاهعا: :ابن أبي شيبة. ويوسف بن عدي) عن عبدالله بن إدريس. 

وابن بي شيبة في مصنفه )1١5/1١(‏ عن ابن نمير. قرنه بابن إدريس. 

كلاهما: ‏ عبدالله بن إدريس. وابن نمير) عن عبيدالله بن عمر. به. 

وبالندلر في هذا الاختلاف على نافع. يتبين رجحان الوجه الثاني. الذي رواه عبيدالله بن 
عمر. على, الوجه الذي رواه عبدالكريم بن أبي المخارق. لأن عبيدالله بن عمر يفضل 
عبدالكرير في الرتبة. 

فقدةالابن حجر في التقريب (11؟): عبيدالله بن عمربن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب الكمري. المدني. أبوعثمان. ثقة. ثبت. قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع... 

وأما - بدااكريم بن أبي المخارق البصري فقال عنه ابن حجر في التقريب (11؟): ضعيف. 

ورج الإمام الترمذي رواية عبيدالله. فقال: وإنما رفع هذا الحديث عبدالكريم بن 
أبي المخارق. وهو ضعيف عند أهل الحديث: ضعفه أيوب السختياني. وتكلم فيه. وروى 
عبيدالله. :من نافع. عن ابن عمر. قال: قال عمر #-: ما بلت قائما منذ أسلمت. وهذا أصح 
من حديث عب :الكريم. 

وإسذ ده من هذا الوجه الراجح: صحيح. 

" /تذريج حديث جابربن عبدالله ط. 

انفرد الإدام ابن ماجه بإخراجه ههنا من بين أصحاب الكتب الستة. 

ورواد ابن عدي في الكامل ([171/3؟) ومن طريقه: البيهقي في الكبرى -)١1/1(‏ 
من طريق أبي عامر العقدي. عن عدي بن الفضل. عن علي بن الحكم. عن أبي نضرة. 
عن جابر دن ببدالله ذ. قال: نهى نبي الله #6 أن يبول الرجل قائها. 

وهذا سناد ضعيف جدا. فيه: عدي بن الفضل وهو التيمي. أبو حاتم البصري. قال 
الحافظ فى التفريب [5848!: متروك . 

ثانيا: .راسة التعليق على الحديث: 

قال ا'إمام أبوعبدالله بن ماجه: سمعت أحمد بن عبدالرحمن المخزومي. يقول: 
قال سفيان الأوري .في حديث عانشة: أنا رأيته يبول قاعدا .قال: الرجل أعلم بهذا منها. 

قال! حمد بن عبدالرحمن: وكان من شأن العرب البول قاتماء ألا تراه في حديث 


عبدالرحمن بن حسنة. يقول: قعد يول كما تبول المرأة!. اه. 


مجلة العلوم الشرعية 


ورد في التعليق الذي أورده الإمام ابن ماجه على حديث عائشة رضي الله عنها 
مسألتان: 

الأولى: أن ما ذكرته عائشة رضي الله عنها. من كونها رأت النبي يك يبول قاعداء فإنما 
أخبرت عما تعلمه من حاله يِه حينما يكون في البيت. 

ولا يعني هذا نفي ما أخبر به حذيفة وغيره من كونه يك بال قائما في غير البيت. 

ولذا بوب الإمام النسائي على حديث عائشة رضي الله عنها بقوله: باب البول في 
البيت جالسا. 

وذكر الطحاوي في شرح المعاني (117//6؟) حديث عائشة رضي الله عنها في نفي 
بول النبي يك قائما منذ أنزل عليه القرآن. وأعقبه بحديث حذيفة #ه في أنهي أتى سباطة 
قوم فبال قاتما. وقال الطحاوي: ففي هذا الحديث إباحة البول قائما. وهذا أولى مما ذكرنا 
قبله عن عائشة, لأن حديث عائشة إنما فيه: من حدثك أن رسول الله بال قائما بعدما 
أنزل عليه القرآن فلا تصدقه. أي أن القرآن لما نزل عليه أمر فيه بالطهارة. واجتناب 
النجاسة. والتحرز منها. فلما رأت عائشة ذلك. وعلمت تعظيم رسول الله 2 لأمر الله. 
وكان الأغلب عندها أن من بال قائما لا يكاد يسلم من إصابة البول ثيابه وبدنه. قالت ذلك. 

وليس فيه حكاية منها عن رسول الله 5 يوافق ذلك. 

ثم جاء حذيفة فأخبر أنه رأى رسول الله 2 بالمدينة بعد نزول القرآن عليه يبول قائما. 

فثبت بذلك إباحة البول قائما؛ إذا كان البائل في ذلك يأمن من النجاسة على بدنه 
وثيابه.... لأنه قد يجوز أن يبول جالسا في وقت. ويبول قائما في وقت أخر. فلم تحك عن 
النبي يك في هذا شيئا يدل على كراهية البول قائما. اه. 

وقال ابن حبان عقب روايته حديث عائشة رضي الله عنها. في صحيحه (الإحسان 
هذا خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث. أنه مضاد لخبر حذيفة الذي 
ذكرناه. وليس كذلك. لأن حذيفة رأى المصطفى يل يبول قائما عند سباطة قوم خلف 
حائط. وهي في ناحية المدينة... وعائشة لم تكن معه في ذلك الوقت. إنما كانت تراه في 


البيوت يبول قاعدا. فحكت ما رأت. وأخبر حذيفة بما عاين. وقول عائشة: فكذبه. 
أرادت: فخطته. إذ العرب تسمي الخطأ كذباءاه 


وأك. الحافظ ابن حجر في الفتح (11/1؟) ما سبق بيانه. بقوله: الجواب عن حديث 
عائشة. أنه مستند إلى علمها. فيحمل على ما وقع منه في البيوت. وأما في غير البيوت 
فلم تطلع هي عليه. وقد حفظه حذيفة وهومن كبار الصحابة. وقد بينا أن ذلك كان 
بالمدينة. فتددمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. وقد ثبت عن عمر. 
وعلي. وزبد بن ثابت. وغيرهم أنهم بالوا قياما. وهودال على الجواز من غير كراهة. إذا 
أمن الرش اشر,. والله أعلم. ولم يثبت عن النبي يِه في النهي عنه شيء. كما بينته في أواثل 
شرح الترمذي. والله أعلم". 

وأما لمسألة الثانية مما ورد في تعليق الإمام ابن ماجه على حديث عائشة رضي اللّه 
عنها. فهي ما نقله عن أحمد بن عبد الرّحمَن من قوله: وَكَانَ من شأن العرَب البول قَائمًا. 
ألائرَاه فى <َديث عبدالرحمن بن حستة. يقول: فَعَدَ يبول كَمَا تبول المرأة. 

أما ]اهمد ين عي الرخمن: فهو المخروضي: قال الحافظ: مسكوراكا 

وأما حدبث عبدالرحمن بن حسنة الذي ذكره أحمد بن عبدالرحمن: فقد أخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه (2/1؟١1)-‏ ومن طريقه: ابن ماجه في سننه (41؟) في الطهارة: 
باب التش ديد في البول. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (134/4).. 

والإهدام احمد في مسنده .)١1717/34[‏ 

والندمائي في المجتبى ١(‏ !في الطهارة: باب البول إلى سترة يستتر بها. عن هناد بن 
السري. 

وأبو بعلى في مسنده (؟11). وعنه: ابن حبان في صحيحه (الإحسان 51517 ).. 

والح كدر في مستدركه (184/1) من طريق يحيى بن يحيى. وقال: صحيح الإسناد. 

خمدمتهم: [ابن أبي شيبة. والإمام أحمد. وهناد بن السري. وأبويعلى. ويحيى بن 
يحيى) عن أبي معاوية. 

والدعميدي في مسنده (1887)- ومن طريقه: الحاكم في مستدركه )184/١(‏ عن 
سفيان بن عبينة. 


والإمام أحمد في مسنده [. 1 )عن وكيع بن الجراح. 


.)518/4[ وينظر: مرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 
.89( (؟| التقريب‎ 


وأبوداود في سننه (؟١)‏ في الطهارة: باب الاستبراء من البول. 

والحاكم في مستدركه )184/1١(‏ من طريق مسدد. 

كلاهما: (أبوداود. ومسدد) عن عبدالواحد بن زياد. 

وابن الجارود في المنتقى )١١١[‏ من طريق يعلى بن عبيد. 

والحاكم في مستدركه [184/1) من طريق زائدة. 

ستتهم: (أبومعاوية. وسفيان بن عيينة. ووكيع بن الجراح. وعبدالواحد بن زياد. 
ويعلى بن عبيد. وزائدة) عن الأعمش. عن زيد بن وهب. عن عبدالرحمن بن حسنة ذه 
قال: خرج علينا رسول الله يك وفي يده كهيئة الدرقة. قال: فوضعها. ثم جلس. فبال إليه 
النبي ي#. فقال بعض القوم: انظروا إليه. يبول كما تبول المرأة! قال: فسمعه النبي يل. 
فقال: ويحك. أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من 
البول. قرضوه بالمقاريض. فنهاهم. فعذب في قبره. وسنده صحيح. 

وقد ساق الإمام ابن ماجه قول شيخه: أحمد عبدالرحمن. من أن شأن العرب قبل 
الإسلام البول قائما. واستدل على ذلك بحديث عبدالرحمن بن حسنة #ه السابق. وابن 
ماجه بهذا يبين أن حديث عائشة #ه ليس على إطلاقه. وأن حديث عمر بن الخطاب. 
وجابر بن عبدالله #5 فيه ما فيه. 

ولذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري [97/1؟): وحكى ابن ماجه عن بعض 
مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب... ودلَ حديث عبد الرحمن المذكور على أنه 3 
كان يخالفهم في ذلك. فيقعد لكونه أستر. وأبعد من مماسة البول. وهو حديث صحيح:؛ 
صححه الدارقطني وغيره. ويدل عليه حديث عائشة قالت: ما بال رسول الله 4 قائما منذ 
أنزل عليه القرآن. 

وقال السندي في حاشيته على ابن ماجه (581/1): فشبهوا البول قاعدا ببول المرأة. 
فعلم منه أن عادة الرجال كانت تبول قياما. 


ثالثا: الحكم على الحديث: 
حديث عائشة رضي الله عنها. إسناده صحيحٌ. كما تقدم بيانه. والله تعالى أعلم. 


الحدبث الثالث: 

قال اإمام ابن ماجه رحمه الله (في الطهارة وسننها: باب النهي عن ذلك :)"١‏ 

1 / <دَتَنَا محمد بن بشارٍ. حَدَتَنا أبوداود. حَدَتَنَا شعبّة. عن عاصم الأحول. عن 
أبِي حاجد. عن الْحَكَمٍ بن عمرو: أن رسول الله تهى أن يَتَوَضأ الرجل بفضل وَضُوءِ 
المرأة. 

<< دثَنَا محمد بن يَحيَى. حَدتَنَا المعلّى بن أسد. حَدتَنَا عبدَالعزيز بن المختار. 
حَدَتَنَا عاعم. الأحول. عن عبداللّه بن سرجس. قَال: تهى رسُول اللّه؛# أن يَعْتَسِل 
لجل بفَطْل وَُوء العرآة. مَل الرّجل. وص يَشرَعان جميع. 

قَالَ أ و ع بدالله بن مَاجَه: الصحيح هوَالأول. وَالثَّانِي وهم 

قَال أ و الحسن بن سلمّة: حَدْتَنا أبُوحاتم, وأبُو عَثْمَانَ الْمُحَارِبِيء قَالا: حَدَثَناالْمُعلّى 
بن أسد. دحوه. 

أولا: أخريج الحديث: 

روى هذا الحديث عاصم الأحول. واختلف عليه على وجهين: 

الأول: من رواه عن عاصم. عن أبي حاجب. عن الحكم بن عمروك»: أن رسول 
الله وي نهى...: 

رواه بن عاجه ههنا. 

وأبوداود في سننه (89) في الطهارة: باب النهي عن ذلكا". بنحوه. 

والتردذي في جامعه (14) في الطهارة: باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة. بنحوه. 

ثلائتهم: (ابن ماجه. وأبوداود. والترمذي) عن محمد بن بشار. 

والترد.ذي في جامعه [14) في الطهارة: باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة. 
عن محمدد بن غيلان. قرنه بمحمد بن بشار. 

وقال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن. وأبو حاجب. اسمه: سوادة بن عاصم. 

والنسسائي, في المجتبى (414؟) في الطهارة: باب النهي عن فضل وضوء المرأة. عن 
عمرو بن .علي. بمثله. 


)١(‏ الإشارة :ائدذ على الباب قبله: باب الرخصة بفضل وضوء المرأة. 
[؟) الإشارة عاتدة على الباب قبله: باب الوضوء بفضل المرأة. 


والإمام أحمد في مسنده )١١131/(‏ بمثله. 

أربعتهم: (محمد بن بشار. ومحمود بن غيلان. وعمرو بن علي. والإمام أحمدا عن 
أبي داود (وقد أخرجه في مسنده ؟113). عن شعبة. عن عاصم الأحول. 

والإمام أحمد في مسنده )٠١144(‏ عن محمد بن جعفر. بنحوه. 

والترمذي في جامعه (11) في الطهارة: باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة. 
من طريق سفيان. بنحوه. 

كلاهما: (محمد بن جعفر. وسفيان) عن سليمان التيمي. 

كلاهما: (عاصم الأحول. وسليمان التيمي) عن أبي حاجب؛ سوادة بن عاصم. عن 
الحكم بن عمرو: أن رسول الله 36. 

إلا أن في رواية سليمان التيمي: (عن أبي حاجب. عن رجل من بني غفار). 

الثاني: من رواه عن عاصم. عن عبدالله بن سرجس د. عن النبي 46: 

رواه ابن ماجه ههنا. ولم يروه غيره من أصحاب الستة. عن محمد بن يحيى. 

وأبوالحسن القطان ههنا عن أبي حاتم الرازي وأبي عثمان المحاربي. 

ثلائتهم: محمد بن يحيى. وأبو حاتم الرازي؛ وأبوعثمان المحاربي) عن المعلى بن أسد. 
عن عبدالعزيز بن المختار. عن عاصم الأحول. عن عبدالله سرجس ذه عن النبي . 

وقال الدراقطني عقبه: خالفه شعبة. 

وأشار إليه الترمذي في جامعه عقب الحديث (11) بقوله: وفي الباب عن عبد الله 
بن سرجس. 

وخالف شعبةٌ بن الحجاج. عبدالعزيز بن المختار: 


أخرجه الدارقطني في سننه (414) من طريق وهب بن جرير. عن شعبة. عن عاصم 
الأحول. عن عبدالله بن سرجس #. قال: تتوضأ المرأة. وتغتسل. من فضل غسل 
الرجل وطهوره؛ ولا يتوضأ الرجل. بفضل غسل المرأة. ولا طهورها. 

وقال الدارقطني عقبه: وهذا موقوف. وهو أولى بالصواب. 

ثانيا: دراسة تعليق الإمام ابن ماجه: 

قال الإمام أبو عبدالله بن ماجه: الصحيح هو الأول. والثاني وهم. اه 


فرجح الإمام ابن ماجه الوجه الأول عن عاصم الأحول. وهو: عنه. عن أبي حاجب. 
عن الحكم بن عمرو #ك: أن رسول الله # نهى... 

وأعل الوجه الثاني المروي عن عاصم الأحول. وهو: عنه. عن عبدالله بن سرجس د 

ولم ببين الإمام ابن ماجه وجه ترجيحه للوجه الأول. 

وتبيز. فر. التخريج أن الوجه الثاني الذي رواه عبدالعزيز بن المختار. عن عاصم. عن 
عبدالله بن سرجس 4# مرفوعا. قد اختلف فيه على عاصم أيضا. فرواه شعبة. عن 
عاصم. عن عبدالله بن سرجس #ه موقوفا. 

وبالندلر في الاختلاف الذي أورده ابن ماجه على عاصم. يظهر رجحان الوجه الأول الذي 
رجحه الإدام 'بن ماجه لأن راوي الوجه الأول يفضل من خالفه في الحفظ والإتقان: فشعبة 
بن الحجاءم. ثقة ثبت حجة. يقدم على عبدالعزيز بن المختار الدباغ البصري عند الاختلاف. 
ومع كون عب العزيز ثقة!" إلا أن مرتبته أقل من مرتبة شعبة في الضبط والإتقان. 

وأما لا خ.تلاف على عاصم الأحول في حديث عبدالله بن سرجس #4ه. فيتبين مما 
سبق رج حاز الوجه الثاني الذي فيه الحديث موقوفا. وذلك لما سبق بيانه من التفاضل في 
الرتبة بير, ش.عبة. و عبد العزيز بن المختار. ولكون بعض ائمة هذا الشأن رجح رواية 
شعبة: فد قال الحافظ الدارقطني عقب روايته الحديث من طريق شعبة كما تقدم: 
وهذا موقرف. وهو أولى بالصواب. 

وأما امام الشأن أبو عبدالله البخاري. فقد سأله الترمذي في العلل الكبير (؟؟) عن 
حديث ال.كم الغفاري #. فقال: ليس بصحيح. وحديث عبدالله بن سرجس في هذا 
الباب هود وقوف. ومن رفعه فهو خطا. 

ثالثا: لدعم على الحديث: 

حدريث ااحكم بن عمرو#». إسناده حسن: فيه سوادة بن عاصم العنزي. 
أبو حاجب. البصري. وهو (كما في التقريب 134): صدوق. وحسنه الترمذي كما سبق في 


.)234[ انظر: التقريب‎ )١( 
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الحديث الرابع: 

قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (في الطهارة وسننها: باب الرجل يستيقظ من 
منامه. هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهاا: 

5 ححَدَتَنَا إسمعيل بن توبَة حَدَتَنَا زِيَاد بْنَ عبداللّه البَِكَانِي. عن عبد املك بن أبي 
سَلَيْمَانَ عن أبي الزْبَيْ عَنَ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُول اللّهة: إذَا قَامَ أُحَدَكُم من النُوَم. 
فَأرَاد أن يَتَوَضَاُ فلا يُدخل يَدَهُ في وَضُوئه حَنَى يعسلهاء فَإِنَهُ لا يدري أين باتت يذه؛ ولا على 
ا 

[قال أبوإسحاق: الصحيح: جابر. عن أبي هريرة]. 

أولا: تخريج الحديث: 

روى هذا الحديث أبو الزبير المكي. واختلف عليه على وجهين: 

الأول: من رواه عنه. عن جابر د عن النبي 35. 

الثاني: من رواه عنه. عن جابر ه. عن أبي هريرة ه. عن النبي 36. 

الوجه الأول: رواه ابن ماجه ههناء عن إسماعيل بن توبة. 

والدارقطني في سننه )١18(‏ من طريق محمد بن نوح. بنحوه. 

وقال الدارقطني عقبه: إسناده حسن. 

كلاهما: (إسماعيل بن توبة. ومحمد بن نوح) عن زياد بن عبدالله. 

الوجه الثاني: رواه مسلم في صحيحه (141) في الطهارة: باب كراهة غمس 
المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. عن سلمة بن 
شبيب. عن الحسن بن أعين. عن معقل بن عبيدالله. عن أبي الزبير. عن جابره. عن 
أبي هريرة ه. عن النبي يك قال: إذا استيقظ أحدكم. فليفرغ على يده ثلاث مرات. قبل 
أن يدخل يده في إنائه. فإنه لا يدري فيم باتت يده. 

ثانيا: دراسة التعليق على الحديث: 

ورد في سنن ابن ماجه تعليقا لأبي إسحاق على هذا الحديث. حيث قال: الصحيح: 
جابر. عن أبي هريرة. 

وبالنظر في الاختلاف على أبي الزيير المكي. يتبين صحة الوجه الثاني الذي رجحه أبو 
إسحاق: وذلك لما يأتي: 


اأحادنت لت عل امام بن ماج في مدت تخريع ودراسة.. 


-١‏ أن ر وي الوجه الثاني عن أبي الزبير يفضل من خالفه في الرتبة: فد روى الوجه الثاني 
معقى بن عبيدالله الجزري وهو: صدوق يخطن"". 

؟- وأما لوءته الأول فرواه عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي. وهو: صدوق له أوهام!". 

؟- ورواء عن عبدالملك: زياد بن عبدالله البكاني. وهو: صدوق. ثبت في المغازي. وفي 
حدينه عن غير ابن إسحاق لين!". 

:- تخررج الإمام مسلم للوجه الثاني في صحيحه دون الوجه الآول. وهذا منه ترجيح له 
على ما <تالفه. 

- ترجح احافظ ابن حجر للوجه المرجح ههنا. فقد قال في النكت الظراف (795؟) 
عن هذا الوجه: وهو المحفوظ. 

1- أن هذا الحديث رواه صاحبا الصحيح من طرق كثيرة جدا. من حديث أبي هريرة ذيه. 
ثالثئا: الدحم على الحديث: 
حديث أبي هريرة #ه. إسناده صحيح. وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما. كما 

تقدم بيان». و لله تعالى أعلم. 


.)310[ انظر: التاريب‎ )١( 
.)515[ (؟) انظر: الدرجع السابق‎ 
.55١( (؟)انظر: المرجع السابق‎ 


الحديث الخامس: 

قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (في الطهارة وسننها: باب ما جاء في الحائض ترى 
بعد الطهر الصفرة والكدرة): 

12319 متمد بن بعري اباناعبدالزراق انا مكمر عن أيوب: عن ان 
سيرين. عن أمّ عَطيّة. قَلَتْ: لم تكن ترى الصفرة. وَالْكُدرَةٌ شينًا. 

َال مُحَمَدُ بْنْيَحيَى؛ حدَتََا مُحَمدبْن عَبْداللّه راشي حَدْتَنَا وهَيْب. عن أيوب. عن 

قال محمد بن يحيى: وهيب. أولاهما عندنًا بهذًا. 

أولا: تخريج الحديث: 

روى هذا الحديث أيوب السختياني. واختلف عليه على وجهين: 

الأول: من رواه عنه. عن ابن سيرين. عن أم عطية رضي الله عنها. 

الثاني: من رواه عنه. عن حفصة. عن أم عطية رضي الله عنها. 

الوجه الأول: رواه ابن ماجه ههنا عن محمد بن يحيى. عن عبدالرزاق (وهوفي 
مصنفه .)15١1‏ عن معمر. 

والبخاري في صحيحه [1؟؟) في الحيض: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. 

وأبوداود في سننه (8١؟)‏ في الطهارة: باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد 
الطهر. بنحوه. 

والحاكم في مستدركه .)١11/5/1(‏ ومن طريقه: البيهقي في الكبرى (1//1؟؟) من 
طريق أبي المثنى. بنحوه. 

كلاهما: (أبوداود. وأبو المثنى) عن مسدد. 

والنسائي في المجتبى (18*) في الحيض: باب الصفرة والكدرة. عن عمرو بن زرارة. 
بنحوه. 

ثلائتهم: (قتيبة بن سعيد. ومسدد. وعمرو بن زرارة) عن إسماعيل بن علية. 

كلاهما: (معمر بن راشد. وإسماعيل بن علية) عن آيوب السختياني. 

والحاكم في مستدرحه )١174/١(‏ من طريق هشام بن حسان. 


كلاهما: (أيوب السختياني. وهشام بن حسان) عن محمد بن سيرين. عن أم عطية 
رضي الله عنها. 

الوجه الثاني: رواه ابن ماجه ههنا عن محمد بن يحيى. عن محمد بن عبدالله 
الرقاشي. عز وهيب. عن أيوب. عن حفصة. عن أم عطية رضي الله عنها. 

ثانيا: دراسة التعليق على الحديث: 

أورد لإمم ابن ماجه عقب روايته هذا الحديث. قول شيخه محمد بن يحيى: وهيب 
أولاهما ع دنا بهذا. 

ومحمد بن يحيى. هو الذهلي النيسابوري. ثقةٌ. حافظ. جليل". 

فالذهلي برى رجحان رواية وهيب. على رواية معمر. واسماعيل بن علية. 

وتعقبه الحافظ ابن رجب. فقال: وفيه نظرا". 

وكدا الحافظ ابن حجر. حيث قال: وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية 
إسماعيل أرجح: لموافقة معمرله. ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره. 
ويمكن أن أيوب سمعه منهماا"!. 

ويظدمر دما سبق توجه كلام الحافظ ابن حجر لما ذكره من القرائن المرجحة 
لرواية مع مر وإسماعيل. 

ثالثا: الدكم على الأثر: 

الأثر عن ام عطية رضي الله عنها. من وجهه المرجح. إسناده صحيح. وقد أخرجه 
البخاري في دحيحه كما تقدم. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: التذريب [ ؟1ذ). 
)١[‏ انظر:فت الباري لابن رجب .)351/١(‏ 
(؟)انظر: فتح الباري لابن حجر [١/لا١د).‏ 


الحديث السادس: 

قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (في الصلاة: باب وقت صلاة المغرب): 

84/ حَدَتَنَا محمد بن يَحيّى. حَدَتَنَا إبراهيم بن موسى. أَنْبَأنَا عباد بن الْعَوَام. عن 
مُمَرَبنِ رايم حَنْقتَادَة عَن اسن عَن احتف بن فَيْسٍ عن باس بن 


مره 3 إبي" "اث رك تبكر - عن 


6 ساس وس 


قَال أَبُوعَبْداللّهِ بن مَاجه: سمعت محمد بن يَحِيَى. يَقَول: اضطرب الناس في هَذَا 
الحَدِيث يبَعْدَادء فدَهَبْتَ أنا. وأبُوبَكْرِ الأعين. إِلَى العوام بن عباد بن الْعَوامٍ فَأخَرَح إلَنَا 
أصل أبيه فَإِذَا الحديث فيه. 

أولا: تخريج الحديث: 

رواه الإمام ابن ماجه ههنا عن محمد بن يحيى. 

والعقيلي في الضعفاء الكبير )١517//7(‏ عن محمد بن أيوب. وجعفر بن محمد 
الزعفراني. بمثله. 

والبزار في البحر الزخار )1١١4[‏ عن إبراهيم بن سعيد الجوهري. بنحوه. 

والحاكم في مستدركه (191/1) من طريق الحسين بن علي بن زياد. بنحوه. 

خمستهم: (محمد بن يحيى. ومحمد بن أيوب. وجعفر بن محمد الزعفراني. 
وإبراهيم بن سعيد. والحسين بن علي) عن إبراهيم بن موسى. 

والبزارفي البحر الزخار )1١١1[‏ من طريق العوام بن عباد بن العوام. بنحوه. 

كلاهما: (إبراهيم بن موسى. والعوام بن عباد) عن عباد بن العوام. عن عمر بن إبراهيم. 

والحاكم في مستدركه (141/1) من طريق العباد بن عوام. عن معمر. قرنه بعمر بن إبراهيم. 

كلاهما: [عمر بن إبراهيم. ومعمر) عن قتادة. عن الحسن. عن الأحنف بن قيس. 
عن العباس بن عبدالمطلب ذه عن النبي 5. 

وهذا إسناد ضعيف: 


عمر بن إبراهيم هو العبديء البصري. صدوق. في حديثه عن قتادة ضعفه!. 


وتابعه معمر بن راشد البصري. وهو ثقة. ثبت. وفي حديثه عن قتادة شيء. وكذا فيما 
حدث به في البصرة!". 

وقتادة هوابن دعامة السدوسي. البصري. ثقة. ثبت. لكنه يدلس١".‏ 

والحسن هوابن أبي الحسن البصري. ثقة. فقيه. فاضل. وكان يرسل كثيرا ويدلس!". 

ثانيا: دراسة التعليق على الحديث: 

قال لإمام أبُو عبدالله بن مَاجه: سمعت مَحَمَدَ بن يُحيَّى. يمَول: اضطرب الناس في 
هَذَا الحدبث بِبَعْدَادَ فَدَهَبْت أنا وَأَبُوبَكْرٍ الأعين. إلى الْعَوَام بن عباد بن الْعَوَامٍ فَأَخرَج 
ليا أل أبيد ًا احَديت فيه. 

محمد بن يحيى هو الذهلي سبق التعريف به. 

وبين محمد بن يحيى. أنه تحقق. هو وأبوبكر الأعين!؛. من أصول عباد بن العوام. 
وأنه وج.. الحديث فيه. من روايته عن عمر بن إبراهيم. عن قتادة. عن الحسن. عن 
الأحنف بن قيس. عن العباس . 

ونقل, العقيلي في الضعفاء (7؟/151١)‏ عن أحمد بن محمد. عن الإمام أحمد أنه قال: 
روى عنه يعني: عن عمر بن إبراهيم) عباد بن العوام حديثا منكرا. رواه إنسان من أهل 
الري عنه. قلت له: إبراهيم بن موسى؟ قال: نعم. فقلت له: حديث العباس؟ فقال: نعم. 

وقال البزارفي البحر الزخار :)1٠١1(‏ وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن العباس إلامن 
هذا الوج. 

ولا نهنلم رواه إلا عمر بن إبراهيم. عن قتادة. عن الحسن. 

فروا» غبر واحد. عن عمر بن إبراهيم. عن قتادة. عن الحسن. عن العباس مرسلا. 

وروا إبراهيم بن موسى. عن عباد بن العوام موصلا. فأنكر عليه. فسئل العوام بن 
عباد عن .لك.. فأخرجه من كتاب أبيه كما رواه إبراهيم بن موسى. موصلا. 

فتبين بهذا أن الإمام أحمد وغيره. أنكر على إبراهيم بن موسى روايته هذا الحديث. 
عن عباد ن اعوام. موصلا بذكر الأحنف بن قيس فيه. 
)١(‏ انظر: الم.رح عالتعديل (133/8). وتهذيب الكمال (55/18). والتقريب (311). 
("اانظر: ثق تان حبان (3 .)15١/‏ وتهذيب التهذيب [531/14). والتقريب (53]). 
(؟ انظر: هديرا علام النبلاء (315/4). والتقريب .)11١[‏ وتعريف اهل التقديس (15. ؟١٠).‏ 
(؛) أبويكر لأعبن: هو محمد بن أبي عتاب البغدادي. صدوق. انظر التقريب (33]). 


مجلة العلوم الشرعية 


وبين الذهلي فيما نقله الإمام ابن ماجه ههنا. أن المحدثين ببغداد اضطربوا في هذا 
الحديث من رواية إبراهيم بن موسى. فبين الذهلي أنه ذهب مع أبي بكر الأعين. إلى 
العوام بن عباد بن العوام. فسألاه عن رواية أبيه لهذا الحديث. فأخرج لهم أصل أبيه. 
فرأوا الحديث فيه من روايته موصلا بذكر الأحنف بن قيس. 

وبين البزار أن إبراهيم بن موسى. رواه عن عباد بن العوام موصلا. وأنه خالف غير 
واحد رووه عن عمر بن إبراهيم. عن قتادة. عن الحسن. عن العباس مرسلا. 

فظهر بهذا أن عباد بن العوام هو أولى من ينسب له الخطأ في رواية هذا الحديث 
بذكر الأحنف بن قيس. حيث وجد في أصوله كما رواه عنه إبراهيم بن موسى. 

ويظهر رجحان رواية من رواه مرسلا. كما رجح ذلك الإمام أحمد. والبزار. والله 
تعالى أعلم. 

ثالثا: الحكم على الحديث: 

الحديث من وجهه المرجح إسناده ضعيف: لأنه مرسلء. وفيه إبراهيم بن موسى. 
وفي حديثه عن قتادة ضعف. كما تقدم بيانه. والله تعالى أعلم. 


يز يخبط يننا 


الأحاديث التي أعلّها الإمام ابن مَاجه في ستنه تخريج ودراسّة 


الحديث السابع: 

قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (في إقامة الصلوات والسنة فيها: باب السجودا: 

1 / حندتتا أبوبكر بن آبي شيبّة. حَدَتَنَا وَكيع. عن داود بن قيس. عن عبِيدالله بن 
عبدالله بن أذرم الخزاعي. .عن أبيه. قَال: :كنت مع أبي بالقاع من نمرة. فَمَرَبتاركُب. 
فَأَنَاخَوا بناحية الطريق. فَقَالَ لي أبي: كن في بهمك حتى آتي هؤلاء المَوم. فأسائلهم. 

قال: فخترج. وجثت .يعني: دَنّوت .فَإِذَا رسول الله غة. فَحَصْرَت الصلاة. فَصلِيت 
مُعهم. فكذت أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله # كلْمَا سجد 

قَالَ ابن مَاجه: الناس يقولون: عبيد الله بن عبدالله. وقَال أبوبكر بن أبي شيبَة: يول 
الناس: < بداالّه بن عبيداللّه. 

حَدَدْنا مَحَمَد بن بَشَارٍ حَدَتَنَا عبدالرحمَن بن مهدي. وَصَمُوَان بن عيسى. وَأَبو دَاودَ. 
قانوا: ح قن اود بن قيس عن عبَْداله بن بالل بن قر عن أبيه عن الن 24 تَحوة. 

أولا: تخريج الحديث: 

آخر جه الإمام أحمد في مسنده )١11401(‏ عن عبدالرحمن بن مهدي. ووكيع. 
وأبي نعيدر: اافضل بن دكين. بنحوه. 

والترمذي في جامعه )١74[‏ في الصلاة: باب ما جاء في التجافي في السجود. عن 
أبي كريد .. دمن أبي خالد الأحمر. 

وقال:.حديث حسن. لا نعرفه إلامن حديث داود بن قيس. ولا يُعرف لعبدالله 
بن أقرم عن النبي :#. غير هذا الحديث. 

والندمائي في المجتبى )٠٠١1[‏ أوكذا في الكبرى 143) في الصلاة: باب صفة السجود. 
عن علي بن حجر. عن إسماعيل بن جعفر. بآخره. 

وال< ميدي في مسنده [155) عن سفيان بن عيينة. بنحوه. 

والداكر في مستدركه [١//1ا١1)‏ من طريق القعنبي. بنحوه. 

تسدنتهم: (وكيع بن الجراح. وعبدالرحمن بن مهدي. وصفوان بن عيسى. وأبو داود. 
وأبونعيد.. وبوخالد الأحمر. وإسماعيل بن جعفر. وابن عيينة. والقعنبي) عن داود بن 
قيس. عن عبيدالله بن عبدالله بن أقرم. عن أبيه. عن النبي 2# 

ثانيا دراسة تعليق الإمام ابن ماجه: 

روى الإمام ابن ماجه هذا الحديث. عن ابي بكر بن أبي شيبة. عن وكيع. فقال في 


روايته: عن -سبيدالله بن عبدالله. 


هكذا في المطبوع من سنن ابن ماجه. ويؤيده ما أورده المزي في التحفة (0151). 

ثم قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه: الناس يقولون: عبيدالله بن عبدالله. وقال 
أبوبكير بن أبي شيبة: الناس يقولون: عبدالله بن عبيدالله. 

فابن أبي شيبة رواه. عن وكيع. فقال: عن عبيدالله بن عبدالله. 

ثم استدرك ابن أبي شيبة فذكرأن الناس يقولون: عبدالله بن عبيدالله. 

وأما ابن ماجه. فأكد أن الناس يقولون: عبيدالله بن عبدالله. 

وبالنظر في تخريج الحديث. يظهر أن تسعة من الرواة. بما فيهم وكيع بن الجراح. 
رووه؛ فقالوا في روايتهم: عن عبيدالله بن عبدالله. 

وهؤلاء هم الناس الذين عناهم الإمام ابن ماجه بقوله. 


وأماماذكره ابن أبي شيبة. فلم أجد أحدا رواه فقال في روايته: عن عبدالله بن 
عبيدالله. وذلك فيما اطلعت عليه من مصادر التخريج. والله تعالى أعلم. 

ثالثا: الحكم على الحديث: 

الحديث من وجهه الذي رجحه الإمام ابن ماجه. إسناده صحيح. وصححه الحاكم. 
والله تعالى أعلم. 


الحديث الثامن: 

قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (في إقامة الصلوات والسنة فيها: باب ما جاء في 
صلاة الحوف): 

4 حَدتَنَا مَحَمَد بن بَشَارٍ حَدََنَا يَحِيَى بْن سعيد القطان. حَدتنِي يَحِيَى بْنْ سعيد 
الآنصار. َن الاسم بن مَحَمَدِ عن صالح بن خَوَاتِ. عن سهل بن أبي حَثْمَة أَنَهُ قَالَ 
فِي صلاد الخوف: قَالَ قوم الإمّام مستقبل القبلّة. وتقوم طائفَةٌ منهم مَعَه وَطَائِمَةُ من 


قبل الهو ووجوههم إِلَى الصف. فَيْرَكَعْ بهم رَكعَة. وَيرصَعونَ لآنفسيهم. وَيَسجِدُونَ 


عالت وشا 


قال محمد بن بشار: فُسألت يَحيَى بن سعيد القَطان. عن هَذَا الحديث. فَحَدَتَني عن 
شعبَة عَن عَبْدارَحْمَنِ بن القاسيم. ع نْأبيه عَنْ صَلح بْنِخَوَاتِ عَنْ سَهل بن أبي 
حَنمَة ان لنِن 4 بمثل حَديث يَحيَى بن سعيد. 

قال : قَال لي يُحيّى: اكتبه إلى جنبه. وّست أحفظ الحديث. ولكن مثل حَدِيثْ يحيى. 

أولا: تختريج الحديث: 

روى هذا الحديث القاسم بن محمد. واختلف عليه على وجهين: 

الأوى: من رواه عن القاسم بن محمد. عن صالح بن خوات. عن سهل بن أبي حثمة د. قوله. 

الثادي: ددن رواه عن القاسم بن محمد. عن صالح بن خوات. عن سهل بن أبي حثمة م 
عن النبر يل 

تخ يج الوجه الأول: 

أخ جه الترمذي في جامعه [313) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الخوف. بنحوه. 

كلاهم : (ابن ماجه. والترمذي) عن محمد بن بشار. 

والدخاري في صحيحه (١؟41)‏ في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع. عن مسدد. 

والذساني في المجتبى (4 ١53‏ في الصلاة: باب صلاة الخوف. عن عمرو بن علي. بنحوه. 


ثلاثنهه.: (محمد بن بشار. ومسدد. وعمروبن علي) عن يحيى بن سعيد القطان. 


مجلة العلوم الشرعية 


م 


والبخاري في صحيحه )41١١(‏ في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع. عن محمد بن 
عبيدالله. عن ابن أبي حازم. 

وأبوداود في سننه )1١54[‏ في الصلاة: باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائما... عن 
القعنبي. عن مالك. 

ثلاثتهم: إيحيى القطان. وابن أبي حازم. والإمام مالك) عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري. عن القاسم بن محمد. عن صالح بن خوات. عن سهل بن أبي حثمة ه. قال: 
يفوم الاق 

تخريج الوجه الثاني: 

أخرجه الترمذي في جامعه ([011) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الخوف. بنحوه. 

كلاهما: (ابن ماجه. والترمذي) عن محمد بن بشار. 

والبخاري في صحيحه (١؟41)‏ في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع. عن مسدد. 

والنسائي في المجتبى (1511) في الصلاة: باب صلاة الخوف. عن عمرو بن علي. بنحوه. 

ثلائتهم: (محمد بن بشار. ومسدد. وعمرو بن علي) عن يحيى القطان. 

ومسلم في صحيحه [/1111) في الصلاة: باب صلاة الحوف. 

وأبوداود في سننه (/11؟1) في الصلاة: باب من قال: يققوم صف مع الإمام وصف تجاه العدو. 

كلاهما: (مسلم وأبوداود) عن عبيدالله بن معاذ العنبري. عن أبيه. 

كلاهما: (يحيى القطان. ومعاذ العنبري) عن شعبة. عن عبدالرحمن بن القاسم. عن 
أبيه. عن صالح بن خوات. عن سهل بن أبي حثمة ذه. عن النبي ي. مثله. 

وقال الترمذي عقبه: لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري. عن القاسم بن محمد. 
وهكذا رواه أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفاء ورفعه شعبة. عن عبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد. 

وأخرجه البخاري في صحيحه (1511؛) في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع. عن قتيبة 

والنسائي في المجتبى (1558) في الصلاة: باب صلاة الخوف. 

كلاهما: (البخاري. والنسائي) قتيبة بن سعيد. 


ومسلم في صحيحه [(14948) في الصلاة: باب صلاة الخوف. عن يحيى بن يحيى. 


الأحَاديث التي أَعَلّهَا الإمام ابن ماجه في ستنه تخريج 


وأبوداود في سننه )1١١548[‏ في الصلاة: باب من قال: إذا صلى ركعة... عن القعنبي. 

ثلاثنهم: أقتيبة بن سعيد. ويحيى بن يحيى. والقعنبي) عن مالك. عن يزيد بن رومان. 
عن صااح بن خوات. عمن شهد مع رسول الله # يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: أن 
طائفة دفت ... 

ثانيا: دراسة التعليق على الحديث: 

قال الإمام ابن ماجه عقب روايته هذا الحديث: قَالَ محمد بن بشارٍ: فُسألت يَحيَى 
بن سعي. القطان. عن هذا الحديث. فحدئني عن شعبة. عن عبدالرّحمن بن القَاسم. عن 
اليش عو طاح بوكو هر ع سمل رن اي خلنة عن الح درو ال مسدية يدي بن 
شتعيد. قيال قال لى بحب اكتبة إلن رتست حمق الحدية. ولكن مثل حريك 
يَحيّى. ودكذا ورد مثل هذا عند الترمذي في جامعه كما سبق تخريجه. 

والدقصود أن محمد بن بشار رواه عن يحيى بن سعيد القطان من وجهين: 

الأولن: رواه محمد بن بشار. عن يحيى بن سعيد القطان. عن يحيى بن سعيد 
الأنصارج . عن القاسم بن محمد. عن صالح بن خوات. عن سهل بن أبي حثمة. قال: 
يقوم الإنام .. 

والذاني: رواه محمد بن بشار. عن يحيى بن سعيد القطان. عن شعبة. عن 
عبدالر< من بن القاسم. عن أبيه. عن صالح بن خوات. عن سهل بن أبي حثمة. عن 

وأن يحبى بن سعيد القطان. أمر محمد بن بشار. أن يكتب حديثه عن شعبة. بجنب 
حديثه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وبين له أنه لا يحفظ حديث شعبة. لكنه مثل حديث 
يحيى بن سعيد الأنصاري. 

وهذ يبين دقة الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. حيث أورد ما سمعه من محمد بن 
بشار تاه غير منقوص. 

وقد تبين فيما سبق أن القاسم بن محمد. روى هذا الحديث. واختلف عليه على 
وجهين: 

الأوز : من رواه عن القاسم بن محمد. عن صالح بن خوات. عن سهل بن أبي حثمة :#:. قوله. 


العلوم الشرعية 


الثاني: من رواه عن القاسم بن محمد. عن صالح بن خوات. عن سهل بن أبي حثمة كك, 

وتبين أن الإمام البخاري روى هذين الوجهين جميعا في صحيحه. وأن الإمام مسلم 
روى الوجه الثاني في صحيحه. 

وهذا يدل على صحة الوجهين جميعا. عن القاسم بن محمد. ولعله كان ينشط تارة 
فيسند الحديث إلى النبي يك وتارة يقصره على سهل بن أبي حثمة ه. 

ثالثا: الحكم على الحديث: 

الحديث إسناده صحيح. مرفوعا. وموقوفا. وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 
من كلا الوجهين جميعا. والله تعالى أعلم. 


نب لخية ‏ نيا 


وال اخ “عي 


الأحاديث التي أَعَلّهَا الإمام ابن ماجه في ستنه تخريج ودراسّة 


الحديث. التاسع: 

قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (في أبواب ما جاء في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة 
على الجائز في المسجدا: 

١‏ حَدَثَنَا علي بن مُحَمَد حَدَتَنَا وَكيعٌ. عن ابن أبي ذنب. عن صالح مَوِلَى التَوامَة. 
عن أبِي مريرَة. قَال: قَالَ سول الله : من صَلَى عَلَى جنارَة في المسجد فَلَيسلَهُ شيء. 

حَدَتَنا أبو بكر بن أبي شيبَة. حَدتَنَا يونس بن محمد. حَدتَنا فُليحَ بن سليمان. 
عَن ضَلاحِ بن عَجَلانَ عن عَبّاد بن عبْداللَه بن الزبَير عن عائشة. قانَت: وَاللَّهِمَا صَلَّى 
سول ال0 4 على سهيل ابن بَيْضَاء إلا في المُسْجد. 

َال ابن مَاجَه: حَدِيت عَائِشَة أقوى. 

أولا: تخريج حديث أبي هريرة 5ك: 

أخر جه الإمام أحمد في مسنده [4770) بمثله. 

والبهقي في الكبرى [؛ /01) من طريق إبراهيم بن مجشر. بنحوه. 

ثلاثتهم : [علي بن محمد. والإمام أحمد. وإبراهيم بن مجشر) عن وكيع بن الجراح. 

وأبد داود في سننه [141؟) في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. عن 
مسدد. <.ن بحيى. لكن بلفظ: "فلا شيء عليه". 

والدنيالسي في مسنده )!١114[‏ بنحوه. 

وعب:الرزاق في مصنفه [13174). ومن طريقه: البيهقي في الكبرى (؟ /01). عن معمر 
بن راشد. وسفيان الثوري. بنحوه. 

وابر, أبي شيبة في مصنفه (؟ /14؟) عن حفص بن غياث. بنحوه. 

والإدام أحمد في مسنده [4812) عن حجاج. ويزيد بن هارون. بنحوه. 

والد حاوي في شرح المعاني (141/1) من طريق أسد. ومعن بن عيسى. بنحوه. 

وابز. حبان في المجروحين [11/1 ")من طريق علي بن الجعد. بنحوه. 

كلد.م: [وكيع بن الجراح. ويحيى بن. والطيالسي. ومعمر. والثوري. وحفص بن 
غياث. و.حجاج. ويزيد بن هارون. وأسد. ومعن بن عيسى. وعلي بن الجعد) عن ابن أبي 
ذئب. عز صالح مولى التوأمة. عن أبي هريرة . عن النبي 6. 

ثانيا خريج حديث عائشة رضي الله عنها: 


آخر جه ابن أبي شيبة في مصنفه (5؟ /14*) ومن طريقه ابن ماجه ههنا. 


مجلة العلوم الشرعية 


وأبوداود في سننه (1140) في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. عن 

كلاهما: (إيونس بن محمد. وسعيد بن منصور) عن فليح بن سليمان. عن صالح 
بن عجلان. 

ومسلم في صحيحه (1131) في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. 

والترمذي في جامعه )٠١1(‏ في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد. 

وقال: حديث حسن. 

والنسائي في المجتبى (1514) في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. 

ثلائتهم: [مسام. والترمذي. والنسائي) عن علي بن حجر. 

ومسلم في صحيحه )1١01(‏ في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. 

والنسائي في المجتبى (1919) في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. 

كلاهما: (مسلم. والنسائي) عن إسحاق بن إبراهيم. 

كلاهما: (علي بن حجر. وإسحاق بن إبراهيم) عن عبدالعزيز بن محمد. 

ومسلم في صحيحه )1١01[‏ في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. عن 
محمد بن حاتم. عن بهز بن أسد. عن وهيب بن خالد. 

والنسائي في المجتبى )1417١(‏ في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. عن 
سويد بن نصر. عن عبدالله بن المبارك. 

كلاهما: (وهيب بن خالد. وعبدالله بن المبارك ) عن موسى بن عقبة. 

كلاهما: (عبدالعزيز بن محمد. وموسى بن عقبة) عن عبدالواحد بن حمزة بن 
عبدالله بن الزبير. 

وأبوداود في سننه (1190) في الجناتز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. عن 
سعيد بن منصور. عن فليح بن سليمان. عن محمد بن عبدالله بن عباد.قرنه بصالح بن 
عجلان. 

ثلائتهم: (صالح بن عجلان. وعبدالواحد بن حمزة. ومحمد بن عبدالله بن عباد) عن 
عباد بن عبدالله بن الزبير. 

ومسلم في صحيحه (34؟؟) في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. 


الأحاديث التي أعلّها الإمام ابن ماجه في ستنه تخريج ودراسة 


وابد داود في سننه [140؟) في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. 

كلاهم : (مسلم. وأبوداودا عن هارون بن عبدالله. 

ومسله. في صحيحه [4 3؟) في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. 

كلاهما: (هارون بن عبدالله. ومحمد بن رافع) عن ابن أبي فديك. عن الضحاك 
بن عثمان. :من أبي النضر. عن أبي سلمة بن عبدالرحمن. 

كلاهم : |عباد بن عبدالله. وابوسلمة) عن عائشة رضي الله عنها. 

ثالك: دراسة تعليق الإمام ابن ماجه: 

قال الام أبو عبدالله بن ماجه: حديث عائشة أقوى. 

يعني: أقوى من حديث ابي هريرة -. 

وباانظر في حديث أبي هريرة . نجد أنه من رواية صالح مولى التوأمة. 

وهد صالح بن نبهان المدني. مولى التوأمة بنت أمية بن خلف (إد. ت. ق). 

وقد اخنلف فيه آئمة النقد. فوئقه بعضهم. وضعفه أكثرهم. وبعضهم فصل فيه. فَوَى 
رواية الآندمين من أصحابه عنه. وضعف رواية المتاخرين الذين سمعوه بعد اختلاطه. 

وقاى ابن حجر: صدوق. اختلط. قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه. كابن أبي 
ذئب. وأءن -تريج. 

كدا قال ابن حجر في التقريب. لكنه ذكر في تهذيب التهذيب. عن الإمام أحمد 
قال: سع ابن أبي ذئب من صالح آخيرا. وروى عنه منكرا. 

انظر: تغذيب التهذيب .)5١١/5(‏ والتقريب .)١111[‏ 

ويدهر مما سبق أن صالحا. صدوق إذا روى عنه قدماء أصحابه. ولم يكن حديثه 
منكرا. :قد ختلط في آخر حياته. فلا تقبل رواية من روى عنه بآخرة. 

وأه ابز. أبي ذتب. فقد سمع منه قديما. لكن روايته هذه غير مقبولة: وقد أخطأ فيها. 

قال عب. الله بن الإمام أحمد. عن ابيه كما في مسائله /11): كان عنده. ليس يثبت. 
أوليس :صديحا. 

وقال في موضع آخر: لا يثبت... رواه صالح مولى التوأمة. وليس بشيء فيما انفرد به. 

وقانى ابن حبان في المجروحين )١11/1(‏ عن حديث أبي هريرة #: هذا خبر باطل. 


وقال البيهقي في الكبرى () /31): هذا الحديث... يعد في أفراد صالح. وحديث عائشة 
رضي الله عنها أصح منه. وصالح مولى التوأمة مختلف في عدالته. كان مالك بن أنس 

وقال ابن عبدالبرفي الاستذكار [177/8): حديث يروى عن أبي هريرة. لايثبت عنه. 

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (141): لايصح. 

ثالثا: الحكم على الحديث: 

حديث أبي هريرة ك. لايثبت. وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم في 


صحيحه. كما تقدم بيانه. 


الحديث العاشر: 

قال الإمام ابن ماجه رحمه الله افي أبواب النكاح: باب الوليمة): 

ف هل ب جر ا لويحكمة بخان مسار در كل ول لق وان 
عن اندو رق مالك قال سهدت الي لد زليمة كأفيها لسر ولاس 

قال ابن ماجه: لم يحدث بهإلاً ابن عييتة. 

أولا: تخريج الحديث: 

آخر جه الإمام أحمد في مسنده )١١1937(‏ عن هشيم. بلفظ: شهدت وليمتين من 
نساء رس ول الله ##. قال: فما أطعمنا فيهما خبزا ولا لحما. قال: فمه؟ قال: الحيس. يعني 
التمر. وا قط. بالسمن. 

كلاغما (سفيان بن عيينة. وهشيم) عن علي بن زيد بن جدعان. 

والإد.ام أحمد في مسنده )1١03(‏ من طريق عبدالله بن عمر العمري. عن إسحاق 
بن عبداله بن أبي طلحة. بنحو حديث هشيم. 

كلااعما (علي بن زيد. وإسحاق بن عبدالله) عن أنس #. 

ثانيا دراسة تعليق الإمام ابن ماجه: 

قال 'لإمام أبوعبدالله بن ماجه: لم يحدث بهإلاً ابن عيِينة. 

كذ قال. وقد تقدم أن هشيماً تابع سفيان بن عيينة. فرواه عن علي بن زيد بن 
جدعان. والآه تعالى أعلم. 

ثالثا: الحكم على الحديث: 


حدرث أنس إسناده حسن. بمجموع طريقيه. والله تعالى أعلم. 


* ا وو 


الحديث الحادي عشر: 

قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (في أبواب الطلاق: باب طلاق البتة): 

01 حَدْتَنَا أبُوبَحْر بن أبي شيبة وعلي بن مُحَمد. قالا: حَدْثَنَا وَكيعٌ. عَنَ جرير بن 
حازم عَن ايبن سعيد. عن بال بن عل بن يدبن رطان عن أيه حن جه نه 
طَلَّق امرَتَه الْبَتَدَ فَآتّى رَسُول اللَّهِيِ فَسَآلَه فَمَالَ: مَا أَرّدت بها؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ. َال اللّها 
مَا أْرَدت بها إلاً واحدَة؟ قال: الها ما أردت بها إلاً واحدة. قال فردها عليه. 

قَال مُحَمَد بْنَ مَاجَه: سمعت أبَا الحسن: علي بن مَحَمّد الطّتافسي. يقول: ما أشرف 
هذا الحديث!. 

قَال ابن مَاجَه: أبوعبيد تَرََهُ [تاحية]!. وأحمد جبن عنه. 

أولا: تخريج الحديث: 

رواه الإمام ابن ماجه ههنا. عن أبي بكر بن أبي شيبة (وهوفي مصنفه 5 /12). وعلي 
بن محمد. كلاهما عن وكيع. بنحوه. 

وأبوداود في سننه (8١1؟)‏ في الطلاق: باب في البتة. بنحوه. 

وقال أبوداود عقبة: وهذا أصحٌ من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثا: 
لأنهم أهل بيته. وهم أعلم به. وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع. عن 
عكرمة. عن ابن عباس. 

وأبويعلى في مسنده [/13171. 1574)- ومن طريقه: رواه ابن حبان في صحيحه 
(/ا١غ).بنحوه.‏ 

والدارقطني في سننه (5441) عن أبي القاسم: عبداللّه بن محمد. بنحوه. 

ثلاثتهم: (أبوداود السجستاني. وأبويعلى الموصلي. وعبدالله بن محمد) عن أبي 
الربيع؛ سليمان بن داود العتكي. 

والترمذي في جامعه )1١01(‏ في الطلاق واللعان: باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته 
البتة.من طريق قبيصة. بنحوه. ونقل عن الإمام البخاري ههنا. وكذا في العلل الكبير 
(244): أن هذا الحديث فيه اضطراب. ثم أشار إلى رواية عكرمة. عن ابن عباس ذه: أن 
ركانة طلق امرأته ثلاثا. 


(1) في المطبوع (ناجيةٌ). ولعل الصواب ما أثبته. 


والدلميالسي في مسنده  )1١81[‏ ومن طريقه: رواه البيهقي في الكبرى [/ا/515). 
والخطيب في الأسماء المبهمة (؟1١١).‏ بنحوه. 

والعقيلي في الضعفاء الكبير (؟5/؟18) من طريق عارم. بنحوه. 

وأبد يعلى في مسنده )١354(‏ عن شيبان. بنحوه. 

والاارقطني في سننه (541؟) من طريق أبي نصر التمار. بنحوه. 

س عتهم: [وكيع بن الجراح. وسليمان بن داود العتكي. وقبيصة. والطيالسي. 
وعارم. .شببان. وأبونصر التمارا عن جرير بن حازم. عن الزبير بن سعيد الهاشمي. عن 
عبدالله .ن يزيد بن ركانة. عن أبيه. عن جده #ه. عن النبي 28. 

وفر جميع الروايات: عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة. سوى رواية الترمذي. 
وأبي الرببع ا-زهراني. ففيهما: عن عبداللّه بن يزيد بن ركانة. 

وأخرجه الدارقطني في سننه (185؟!) من طريق حبان. عن ابن المبارك. عن الزبير 
بن سعي.. عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة. قال: كان جدي ركانة بن عبد يزيد 
طلق امرته اابتة... بنحوه. 

وأخرجه الدارقطني في سننه (187؟) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل. عن 
عبدالله من 'لمبارك. عن الزبير بن سعيد. عن عبدالله بن علي بن السائب. عن جده 
ركانة بن عبد يزيد: أنه طلق امرأته البتة... بنحوه. 

ثانيا: دراسة تعليق الإمام ابن ماجه: 

قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه: سمعت أبًا الحسن. علي بن مُحَمَّدِ الطّتافسي. 
يقول: ما أشرف هذا الحديث. 

ثم ذال 'بن ماجه: أبو عبيد تَرَكَهُ [ناحية]. وأحمد جبن عنه. 

أمااا طنفسي. فهو أبو الحسن. علي بن محمد بن إسحاق الطنافسي (عس. ق). 

وهو ثقة. عابذا". 

وقد تقدم في التمهيد. أنه من شيوخ الإمام ابن ماجه. 

والدنافسي قال ذلك في حق هذا الحديث؛ لكون رواته: الزبير بن سعيد. وابائه. من 
بني هاش م. .هو يشير إلى شرف الإسناد من هذه الناحية. 

وقد ورد قوله هذاء ابن قدامة في المغني .)5114/1٠١[‏ 


.)1١0د[ انظر: النقريب‎ )١( 


وأبوعبيد هو القاسم بن سلام (خت.د. ت). قال عنه ابن حجر: الإمام المشهور, 
ثقةٌ. فاضل. مصنف... ولم أرله في الكتب حديثا مسنداء بل من أقواله في شرح الغريب!". 

وأحمد. هو أبو عبدالله. الإمام. 

وذكر الإمام ابن ماجه. أن أبا عبيد ترك مادل عليه هذا الحديث ناحية. 

وأن الإمام أحمد. قد جبن عنه. 

أما ترك أبو عبيد له ناحيةً. فلعله إنما تركه لضعف إسناده. 

وأمااكون الإمام أحمد جبن عنه. فلعل المقصود ما ورد في مسائل الإمام أحمد 
رواية صالح (10: قال: كذلك الخلية. والبرية. والبائن. لا أقول فيها شيئا. وأخاف أن 
تكون ثلاثا.اه 

فهذا هو المراد بكون الإمام أحمد جبن عنه. يعني أنه لم يقض في هذه اللفظة التي 
هي البتة بشيء, وأنه قال: لا أقول فيها شيئا. وأخاف أن تكون ثلاثا. 

وتقدم نقل الإمام الترمذي. عن الإمام البخاري: أن هذا الحديث فيه اضطراب. 

وتبين من تخريج الحديث. أنه قد روي على أوجه مختلفة. 

وتقدم قول الإمام أبي داود: وهذا أصحّ من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته 
ثلاثا؛ لأنهم أهل بيته. وهم أعلم به. وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع. عن 
عكرمة. عن ابن عباس. 

ونقل الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن )1١4/7(‏ أن الترمذي ذكر في كتاب العلل 
عن البخاري: أنه مضطرب؛ تارة قيل فيه ثلاثا. وتارة قيل فيه: واحدة. 

ولم أجده بهذا التفصيل في علل الترمذي (194). 

فيؤخذ من هذا. أن الاضطراب الحاصل في هذا الحديث: كون بعض الرواة ذكر أنه 
طلق امرأته البتة؛ فاحتسبت واحدة بناء على نيته. وبعضهم ذكر أنه طلقها ثلاثا. 

وقال العقيلي في الضعفاء (181/1) في ترجمة عبدالله بن علي بن يزيد: لايتابع على 
حديثه. مضطرب الإسناد. 


.)420( انظر: التقريب‎ )١( 


ثالثاً الحكم على الحديث: 
الحديث إسناده ضعيف. ووصفه غير واحد من الحفاظ بأنه مضطرب. 


أبيه.لم يصح حديثه. 


وحدكى المنذري في مختصر السنن )١1١4/5(‏ عن أحمد أنه كان يضعف طرق هذا 
الحديث. 


الحديث الثاني عشر: 

قال الإمام ابن ماجه رحمه اللّه (في أبواب العتق: باب المدبر): 

1 حَدْتَنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة. حَدَتَنَا علي بن ظَبيان. عن عَبَيداللّه عن تافع. عن 
ابْنِ عَمر أن النْبِيَ و قال: الْمَدبَر من الثلّث. 

قَالَّ ابْن مَاجه: سمعت عثْمَان . يعني ابن أبي شيبة .يقول: هذا خطأ. يعني حَدِيث 
الْمَدَبَرّمِنَ الثْْث. قَالَ أبُو عبد الله لَيسَلَهُ أصل. 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه ابن عدي في الكامل [5 /188) عن الحسن بن سفيان. بمثله. 

كلافما: (ابن ماجه. والحسن بن سفيان) عن عثمان بن أبي شيبة. 

والعقيلي في الضعفاء (5/7؟١)‏ عن محمد بن موسى. بمثله. 

والطبراني في الكبير (514؟١١)‏ عن أحمد بن النضر العسكري. بمثله. 

وابن عدي في الكامل [1887/5) عن عمر بن سنان. وابن قتيبة. ومحمد بن تمام. 
وعبدالرحمن بن عبيدالله. بمثله. 

ستتهم: [محمد بن موسى. وأحمد بن النضر. وعمر بن سنان. وابن قتيبة. ومحمد بن 
تمام. وعبدالرحمن بن عبيدالله) عن محمد بن قدامة بن أعين المصيصي. 

وابن عدي في الكامل (5 //181) عن أبي يعلى. بمثله. 

والخطيب في تاريخ بغداد ([445/11) من طريق أحمد بن الحسن بن عبدالجبار 
الصوفي. بنحوه. 

كلاهما: (أبويعلى. وأحمد بن الحسن) عن إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل. 

والطبراني في الكبير )1١514(‏ من طريق خالد بن خداش. بمثله. 

والدارقطني في سننه [117؟1) بمثله. 

والخطيب في تاريخ بغداد [1١1/؟14)‏ من طريق داود بن رشيد. بنحوه. 

كلاهما:(الدارقطني. وداود بن رشيد) عن يعقوب بن إبراهيم البزاز. 

والدارقطني في سننه [17 ؟]) بمثله. 

وابن عدي في الكامل (3 /188) بمثله. 

كلاهما: (الدارقطني. وابن عدي) عن أبي محمد بن صاعد. 


الأحاديث التي أعلّهًا الإمام ابن مَاجَه في سة 


وابز عدي في الكامل [3 /188) عن صالح بن يونس. بمثله. 

ثلاثتهم: أيعقوب بن إبراهيم. وأبومحمد بن صاعد. وصالح بن يونس) عن علي بن 
مسلم الطوسي. 

وابز عدي في الكامل (3 /184) من طريق سفيان بن وكيع. بمثله. 

وأشار إلى روايته البيهقي في الكبرى .)115/1١(‏ 

وابز عدي في الكامل [3 /188) من طريق: أبي كريب. وعبيد بن هشام الحلبي. وأبي 
همام. و جبارة. وعبدالرحمن بن يونس. ومحمد بن بكر بن خالد القصير. وبركة بن 
محمد ال«نلبي. وابن الأصفهاني. بمثله. 

والبيغقي في الكبرى [١٠/1١؟)‏ من طريق علي بن سلمة اللبقي. بمثله. 

كلدم: أعثمان بن ابي شيبة. ومحمد بن قدامة. وإاسحاق بن إبراهيم. وخالد بن 
خداش. وعلي بن مسلم. وسفيان بن وكيع. وأبو كريب. وعبيد بن هشام الحلبي. وأبي 
همام. و-جبارة. وعبدالرحمن بن يونس. ومحمد بن بكر بن خالد القصير. وبركة بن 
محمد ال«للمبي. وابن الأصفهاني. وعلي بن سلمة) عن علي بن ظبيان. عن عبيدالله بن عمر. 
عن نافع. عز, ابن عمر ه. عن النبي 8. 

وخر ج» الشافعي (كما في تحفة الأشراف 013 ) ومن طريقه: ابن عدي في 
الكامل | ://18). والبيهقي في الكبرى )١١5/٠١(‏ عن علي بن ظبيان موقوفا. 

وقال علي بن ظبيان: كنت أحدثه مرفوعا. فقال أصحابنا: ليس بمرفوع. هو موقوف 
على ابن -نمر. فوقفته. 

قال .شد فعي: الحفاظ الذين حدثوه. يقفونه على ابن عمر. 

وأخر جه الدارمي في مسنده [551؟) عن منصور بن سلمة. عن شريك. عن أشعث. 

واش رابن أبي حاتم في العلل (1807 إلى رواية خالد بن إلياس. 

كلادما: (أشعث. وخالد بن إلياس) عن نافع. عن ابن عمر #ه: قال: المدبر من الثلث. 

ثانيا: دراسة تعليق الإمام ابن ماجه: 


قال لإمم أبوعبدالله بن ماجه: سمعت عثمان . يعني ابن أبي شيبَة . يقول: هذا 
خطأ. يعن <ديث المدبر من الثلث. قال أبُو عبداللّه: ليس لَهُ أصل. 
وقال العغئيلي في الضعفاء [؟ /555): ولا يعرف إلا به. يعني علي بن ظبيان. 


وقال ابن أبي حاتم في العلل (3807): قال أبوزرعة: هذا حديث باطل. وامتنع من 
قراءته. ثم أشار ابن أبي حاتم إلى أنه من قول ابن عمر #ه. موقوفا عليه. 

وقال الداقطني في الغرائب والأفراد [الأطراف 18/7 ) تفرد به علي بن عبدالله 
القاضي عنه مرفوعا. 

وقال في سننه [14؟؛) عقب روايته للموقوف: هذا هو الصحيح. موقوف. وما قبله لا 
يثبت مرفوعا. ورواته ضعفاء. 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (451/1): انفرد به علي بن ظبيان. عن عبيد الله بن 
عمر. عن نافع. عن بن عمر. قال: قال رسول الله ية: (المدبرمن الثلث) وهذا خطامن 
علي بن ظبيان. لم يتابع عليه. وإنما يرويه غيره. عن عبيدالله بن عمر. عن نافع. عن بن 
عمر. قوله. وعلي بن ظبيان كان قاضيا ببغداد تركوه لهذا الحديث وشبهه فهو عندهم 
متروك الحديث. 

وقال البيهقي في الكبرى (١15/1؟):‏ الصحيح موقوف. كما رواه الشافعي. 

وقال البيهقي في السنن الصغرى :)441١(‏ رفعه علي بن ظبيان. وهو خطاأ. 

ثالثا: الحكم على الحديث: 

حديث ابن عمره. مرفوعاً. إسناده ضعيف. فيه علي بن ظبيان العبسي اق ).؛ وهو: 
ضعيف!". 

وقد بين الحفاظ فيما تقدم. أن رفعه خطأً. وأن الصواب كونه موقوفا. والله تعالى 
اعلم. 


.)4١7( انظر: التقريب‎ )١( 


الحديث الثالث عشر: 

قال الإمام ابن ماجه رحمه الله [في أبواب الحدود: باب الرجل يجد مع امرآته رجلاً): 

1 'حَدْثَنَا علي بن مُحَمدِ. حَدَتَنَا وَكِيعٌ. عن الْفَضْل بْن دَلْهَم. عن الحسن. عن 
قيصّة بر, <ريث. عن سلَمَة بن المحبق. قَال: قيل لآبي تابت؛ سعد بن عبَادَة حين تَزْلَت 
آيَهُ الحدود. وَكَانَ رجلاً غيورا: أرأيت لوأنك وجدت مع امراك رجلاً. أي شيءٍ كنت 
تَصنع؟ قال كنت صَارِبَهُمًا بالسيف. أنتظر حَنَى أجيء بِأرَبَعَة؟ إِلَى مَاذَاكَ قَد قَض 
حَاجِتَه. وذهب! أو أقول: رأيت كَذَا. وَكَذَا. فتضربوني الحد. ولا تَمبَلُوا لي شَهَادَة أبَدَا؟ قَال: 
فَدَِرَ ذلع لبي ##. فَمَال: حَمَى بالسيف شاهدا. ثم قال: لا. إني أخاف أن يَتَتابَع في ذلك 
السكران. وَلْغَيرَان. 

َال أبو عبدالله يَعنِي ابْنَمَاجَه: سمعت أبا زرعَةَ يَقَولَ:هَدًا حديث علِي بن مُحَمَدٍ 
الطتافسي. وَقَائَنِي منه. 

أولا: تخريج الحديث: 

روى هذا الحديث الفضل بن دلهم. واختلف عليه على وجهين: 

الأوز : من رواه عن الفضل. عن الحسن. عن قبيصة بن حريث. عن سلمة بن المحبق #:. 

الثانى: من رواه عن الفضل. عن الحسن. عن سلمة بن المحبق #ه. عن عبادة بن 
الصامت #د. عن النبي 26 

أ /تذنريجج الوجه الأول: 

أخر جه الإمام أحمد في مسنده )1311١(‏ ولفظه: قال رسول الله ##: خذوا عني. خذوا عني. 
قد جعل لله اهن سبيلا: البكر بالبكر جلد ماثة. ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد مائة. والرجم. 

والدحاري في شرح المعاني [؟ /4؟1) من طريق يحيى الحماني. نحو حديث الإمام أحمد. 

ثلاثتهم: علي بن محمد. والإمام أحمد. ويحيى الحماني) عن وكيع بن الجراح. عن 
الفضل بى دلهم. عن الحسن. عن قبيصة بن حريث. عن سلمة بن المحبق #. 

ب / خريج الوجه الثاني: 

آخر جه بوداود في سننه [/141) في الحدود: باب في الرجم. عن محمد بن عوف 
الطائي. :سن الربيع بن روح بن خليد. عن محمد بن خالد الوهبي. عن الفضل بن دلهم. 


بنحوه. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والعشرون شوال "5 كاف 00008 


وقال أبوداود عقبه: روى وكيع. أول هذا الحديث. عن الفضل بن دلهم. عن الحسن. 
عن قبيصة بن حريث. عن سلمة بن المحبق. عن النبي 5. 

وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق: أن رجلا وقع على جارية امرأته. 

قال أبوداود: الفضل بن دلهم ليس بالحافظ. كان قصابا بواسط. اه. 

والطحاوي في شرح المعاني [؟ )1١5/‏ من طريق قتادة بن دعامة. بنحو حديث الإمام 
أحمد. 

كلاهما: (الفضل بن دلهم. وقتادة) عن الحسن. عن سلمة بن المحبق ذك. 

ومسلم في صحيحه (15؛؛) في الحدود: باب حد الزنى. من طريق حطان بن عبدالله. 
بنحو حديث الإمام أحمد. 

كلاهما: (سلمة بن المحبق. وحطان بن عبدالله) عن عبادة بن الصامت. عن النبي 36. 

ثانيا: دراسة تعليق الإمام ابن ماجه: 

قَالَ الإمام أبُو عبداللَه بْنَ مَاجَه: سمعت أبَا زْرْعَةَ يَقَولَ:هَذَا حَدِيث علي بن مُحَمّدٍ 

وقال الأثرم (كما في تهذيب الكمال ؟111/1): سمعت أبا عبدالله. ذكر حديث 
الفضل بن دلهم. عن الحسن. عن قبيصة بن حريث. عن سلمة بن المحبق. عن النبي كَل: 
خذوا عني. خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا. 

قال: هذا حديث منكر. يعني: خطأ. اه. 

قلت: يؤيد تفسيره قصد الإمام أحمد بالمنكر أنه الخطأ. ما يرد عن أبي حاتم بعده. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل :)157١(‏ سألت أبي. عن حديث رواه الفضل بن دلهم, 
عن الحسن. عن قبيصة بن حريث. عن سلمة بن المحبق. عن النبي ولة: خذوا عني. قد 
جعل الله لهن سبيلا. الحديث؟ قال أبي: هذا خطأ إنما أراه: الحسن. عن حطان. عن 
عبادة بن الصامت. عن النبي 5. 

وقال الإمام البخاري في التاريخ الكبير :)١11/1/(‏ الفضل بن دلهم. سمع الحسن. عن 
قبيصة. عن سلمة بن المحبق. عن النبي يه قال: للبكر. جلد مائة. وتغريب عام. روى عنه 
حيع: 

وقال قتادة. وسلام: عن الحسن. عن حطان. عن عبادة. عن النبي #5. وهذا اصح. 


الأحاديث التي أعلّها الإمام ابن ماجه في ستنه تخريج ودراسة 


فظفر مما سبق أن حديث الفضل بن دلهم. عن الحسن. عن سلمة بن المحبق هم 

وان لصواب. روايته عن الحسن. عن سلمة بن المحبق دَه. عن عبادة بن الصامت ه. عن 
النبي . 

رابعا: الحكم على الحديث: 

الحديث من وجهه المرجح. إسناده صحيح. وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. كما 


تقدم بيا 4. 


الحديث الرابع عشر: 

قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (في أبواب الديات: باب الجارح يفتدي بالقودأ): 

71118 حَدْتَنَا محمد بن يحيى. حَدَكَنَا عبدالرزاق أثبانا معمر. عن الزهري. عن عروة. 
عَن عائشة: أن رَسُول اللّهِكة بَعَتْ أبَا جهم بن حذَيفَة مصدقا. لاج رَجْلْ فِي صَدَقَتِهِ 
فَصْرَبَهُ أبوجهم.ٍ فَشَجِه. فأتوا النبي و فَمَالُوا لوديا سول اللا فال النبي 6ة: لَكُمْ 
كَذَا وَكَرَا فلم يَرْضَوَا فال لَكُمْ كَذَاء وَكَذَا فرضوا: فعال اللي 45 إني عَتَاظب علن 
الثاس. ومخبرهم برضاكم, قَالُوا: تعم, فَحَطب الثبي #. فَمَال: إن هؤُلاء اللبئيين أتوني 
يُرِيدُونَ الْقَوَد فَعَرَضْت عَلَيهِمْ كَذَاء وََذَاء أرَضيتم؟ قَالُوا :لا قَهَم بهم المهاجرون. فَأَمَرَ 
التبي 4 أن يَكُفُوا فكوا ثم دَعَاهم, فَزَادَهَم فقال: أرضيتم 1 قار كج قال 7 
خاط عل لامر وَمُخْبِرْهُمْبِرِضَاكُم قَانُوا؛ نَع فَخَطَب التبِي 4# ثم قَال: أَرَضيتُم 
قَالُوا: نَعَمْ 

قَالَ ابن مَاجَه: ستمعت محمد بن يحيى. يقول: تَفَردَ بهذًا معمرء لا أعلم رواه غيره. 

أولا: تخريج الحديث: 

روى هذا الحديث الزهري. واختلف عليه على وجهين: 

الأول: من رواه عن الزهري. عن عروة. عن عائشة رضي الله عنها. 

الثاني: من رواه عن الزهري. قال: بلغنا أن رسول الله 4 استعمل أبا جهم...إلخ. 

أخرجه ابن الجارود في المنتقى [844) بنحوه. 

كلاهما: (ابن ماجه. وابن الجارود) عن محمد بن يحيى الذهلي. 

وأبوداود في سننه (1554)- ومن طريقه: البيهقي في الكبرى (11//8) في الديات: 
باب العامل يصاب على يديه خطأ. عن محمد بن داود بن سفيان. بنحوه. 

والنسائي في المجتبى (81/؛) وكذا في الكبرى [1180) في القسامة: السلطان 
يصاب على يده. عن محمد بن رافع. بنحوه. 

والإمام أحمد في مسنده )١2408(‏ بنحوه. 


وإسحاق بن راهويه في مسئده [85/8) بنحوه. 


وابن أبي عاصم في الديات [88) عن سلمة بن شبيب. بنحوه. 
والطحاوي في شرح المشكل (258؛) من طريق الحسين بن مهدي الأبلي. بنحوه. 


وابن ح:باز, في صحيحه (/4181) من طريق فياض بن زهير. بنحوه مختصرا. 

ثمانيتعم: (أمحمد بن يحيى. ومحمد بن داود. ومحمد بن رافع. والإمام أحمد. 
وإسحاق بن راهويه. وسلمة بن شبيب. والحسين بن مهدي. وفياض بن زهيرا عن 
عبدالرزاق. 

وهو فى مصنف عبدالرزاق [1؟١18:‏ عن معمر. عن الزهري. عن عروة. عن عائشة 
رضي الله عدنها. 

ب /تخريع الوجه الثاني: 

أخرج» البيهقي في الكبرى [4/8؛) من طريق يونس بن يزيد. عن الزهري. قال: 
بلغنا أن رس ول الله 6 استعمل أبا جهم على صدقة. فضرب رجلا من بني ليث فشجه... 
الحديث. 

ثانيا: د راسة تعليق الإمام ابن ماجه: 

قال الإمام أبو عبدالله بن ماجه: سمعت م 
لاأعلم رواه غبره. 

نقل الإعام ابن ماجه. عن شيخه محمد بن يحيى الذهلي. أنه قال: تفرد بهذا معمر. 
لا أعلم رواد غبره. 

والمقددود أن معمر. تفرد بروايته موصولا. 

وكأن لحافظ محمد بن يحيى الذهلي. يشير إلى مخالفة يونس بن يزيد لمعمر. وقد 

وأما ال.افدظ البيهقي فقد رجح رواية معمر. فقال في معرفة السنن والآثار [04/15): 
رواه معمر «.ودولا. ورواه يونس بن يزيد. عن ابن شهاب. قال: بلغنا... فذكره. منقطعا. 

ومعمر بن راشد حافظ. قد أقام إسناده. فقامت به الحجة. 

ويظهر مم سبق أن رواية معمر أرجح من رواية يونس بن يزيد. 

ومعمر بن راشد. ثقة. من أرفع أصحاب الزهري. وهو مقدم فيه على يونس بن يزيد. 

ثالثا: الاحكم على الحديث: 


الحديث؛ من وجهه المرجح الموصول. إسناده صحيح. 


الحديث الخامس عشر: 

قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (في أبواب الذبائح: باب الفرعة والعتيرة): 
عن أبيه. عن ابن عمر: أن النبي 4 قال لا فرعة ولا عتيرة. 

قَالَ ابن ماجه: هذًا من فرائد العدني. 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه ابن ماجه ههنا. عن ابن أبي عمر. عن سفيان بن عيينة. عن زيد بن أسلم. 
عن أبيه. عن ابن عمر #:. 

وخالف ابن أبي عمر غيره: فأخرجه الحميدي في مسنده )٠١14[‏ بمثله. وزاد فيه: قال 
الزهري: والفرع أول النتاج. والعتيرة شاة تذبح عن كل أهل بيت في رجب. 

وابن أبي شيبة في مصنفه [8 )١101/‏ بمثله. 

والإمام أحمد في مسنده )/١01[‏ بمثله. 

والدارمي في مسنده )117١(‏ عن محمد بن عيسى. بمثله. 

والبخاري في صحيحه (051/4) في العقيقة: باب الفرع. عن علي بن عبدالله. بمثله. 

ومسلم في صحيحه (4111) في الأضاحي: باب الفرع والعتيرة. عن يحيى بن يحيى 
التميمي. وابن أبي شيبة. وعمرو الناقد. وزهير بن حرب. بمثله. 

وأبوداود في سننه (1871) في الضحايا: باب في العتيرة. عن أحمد بن عبدة. بمثله. 

والنسائي في المجتبى (117؟]) في الفرع والعتيرة: باب لا فرع ولا عتيرة. عن إسحاق 
بن إبراهيم. بمثله. 

وابن ماجه في سننه )5١114[‏ وهو الحديث الذي قبل هذا. عن ابن أبي شيبة. وهشام 
بن عمار. بمثله. 

وابن الجارود في المنتقى (11) عن محمود بن آدم. بمثله. 

وأبويعلى في مسنده (081/4) عن عمرو الناقد. بنحوه. 

تسعتهم: [الحميدي. وابن أبي شيبة. والإمام أحمد. ويحيى بن يحيى التميمي. 
وعمرو الناقد. وزهير بن حرب, وأحمد بن عبدة. وإسحاق بن إبراهيم. وهشام بن عمار) 


عن سفيان بن عيينة. عن الزهري. عن سعيد. عن أبي هريرة 5. 


الأحاديث أعلّها ١‏ امام 1 


ثانيا: دراسة تعليق الإمام ابن ماجه: 
قال الإدام أبو عبدالله بن ماجه: هذا من فرائد العدني. 
أورد السافظ في النكت الظراف (1118) تعليق الإمام ابن ماجه فقال: قال 
أبن ماجه: « ذا من إفراد ابن أبي عمر. 
ويظهر أن المراد بذلك. أن ابن أبي عمر قد تفرد بروايته عن ابن عيينة على هذا الوجه. 
من مسند أدي هريرة #. لما يأتي: 
-١‏ أن رواة الوجه الراجح يفضلون من خالفهم من حيث العدد. 
فقد رواء» عن سفيان من هذا الوجه: تسعة من الرواة. في حين أن مخالفهم واحد فقط. 
- أن صاحبي الصحيح أخرجاه من الوجه الراجح ههنا. 
"'- متابعة معمر بن راشد. لسفيان بن عيينة. فقد أخرجه البخاري في صحيحه (3175) 
في العفيقة: باب الفرع. ومسلم في صحيحه )31١1[‏ في الأضاحي: باب الفرع 
والعتيرة. دن طريق معمر. بمثله. 
؛- تنصيص بعض أئمة هذا الشأن بأن ابن أبي عمر تفرد به. 
فقد قال ابن ماجه ههنا: هذا من فرائد العدني. 
ثالثا: المدم على الحديث: 
الحديث من وجهه المرجح اسناده صحيح. وقد أخرجه الشيخان كما تقدم بيانه. 


تيز بط نا 


الحديث السادس عشر: 

قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (في أبواب الأطعمة: باب النهي أن يعاب الطعام): 
أبي حَازِم عن أبي هَرَيْرَةَ قَالَ: ما عَابَ رَسُول الله طعَامًا قط إن رَضيَهُ أكَلَهُوِلأَتَرَكَه. 

حَذَتَنَا أبوبكر بن أبي شيبة. حَدَتَنَا أبومعاويّة عن الأعمش. عن أبي يحيى. عن أبي 
هريرة. عن النبي يك. مثله. 

َال أبُوبَكْرِ: نُحالِف فيه يَقولُون: عن أبي حازم. 

أولا: تخريج الحديث: 

روى هذا الحديث الأعمش. واختلف عليه على وجهين: 

الأول: من رواه عن الأعمش. عن أبي حازم. عن أبي هريرة ذه. 

الثاني: من رواه عن الأعمش. عن أبي يحيى. عن أبي هريرة . 

أما الوجه الأول. فأخرجه ابن ماجه ههنا. عن محمد بن بشار. 

والإمام أحمد في مسنده )٠١151(‏ بنحوه. 

كلاهما: (محمد بن بشار. والإمام أحمد) عن عبدالرحمن بن مهدي. 

والبخاري في صحيحه )01١1(‏ في الأطعمة: باب ما عاب النبي وَل طعاما. عن محمد 
بن كثير. بنحوه. 

وأبوداود في سننه (1/114؟) في الأطعمة: باب في كراهية ذم الطعام. بنحوه. 

وابن حبان في صحيحه (/1451) عن أبي خليفة. بنحوه. 

وأبو الشيخ في أخلاق النبي يل (117) بنحوه. 

أربعتهم: (البخاري. وأبوداود. وأبوخليفة. وأبوالشيخ) عن محمد بن كثير. 

ومسلم في صحيحه (1581) في الأطعمة: باب لايعيب الطعام. من طريق 
عبدالرزاق. وعبدالملك بن عمرو. وعمر بن سعد الحفري. بنحوه. 

والترمذي في جامعه (1١؟١٠)‏ في البر والصلة: باب ما جاء في ترك العيب للنعمة. عن 
أحمد بن محمد. عن عبدالله بن المبارك. بنحوه. 

وقال: حسن صحيح. 

والإمام أحمد في مسنده )1١141(‏ عن يحيى بن سعيد القطان. قرنه بابن مهدي. 


الأحاديث التي أعلّها الإمام ابن مَاجَه في سئنه تخريج ودراسةٌ 


سبعتهم: [عبدالرحمن بن مهدي. ومحمد بن كثير. وعبدالرزاق. وعبدالملك بن 
عمرو. وعمر بن سعد الحفري. وعبدالله بن المبارك. ويحيى بن سعيد القطان) عن 
سفيان الثوري. 

والبخاري في صحيحه (؟31؟) في المناقب: باب صفة النبي ي. عن علي بن الجعد. بنحوه. 

والإماه. أ<مد في مسنده (؟11١٠)‏ عن محمد بن جعفر. بنحوه. أطول منه. 

كلاهها: (:علي بن الجعد. ومحمد بن جعفر) عن شعبة بن الحجاج. 

ومسام في صحيحه (1584) في الطعمة: باب لا يعيب الطعام. عن أبي كريب. 
ومحمد بن لمدنى. بنحوه. 

وابن < بان في صحيحه [1151) من طريق عبدالرحمن بن عمرو البجلي. بنحوه. 

ثلائتهم: اأبوكريب. ومحمد بن المثنى. وعبد الرحمن بن عمروا عن أبي معاوية: 
زهير بن معاويا. 

ومسلر في صحيحه (3580) في الأطعمة: باب لا يعيب الطعام. عن يحيى بن يحيى. 
وزهير بن <رب.. وإسحاق بن إبراهيم. عن جرير. بنحوه. 

وأبويعلى افي مسنده [14؟1) بنحوه. 

كلاهدا: (سلم. وأبويعلى) عن أبي خيثمة: زهير بن حرب. 

ومسلر في صحيحه [3580) في الأطعمة: باب لا يعيب الطعام. عن يحيى بن يحيى. 
وإسحاق بن إبراهيم. بنحوه. 

ثلائتهدر: [إزهير بن حرب. ويحبى بن يحيى. وإسحاق بن إبراهيم) عن جرير. 

والإماه. 1<مد في مسنده [51؟١٠)‏ بنحوه. 

والبيهني هي الآداب (؟١3)‏ من طريق إبراهيم بن عبدالله. بنحوه. 

كلاهها: (الإمام أحمد. وإبراهيم بن عبدالله) عن وكيع. 

وفيه: كن لأعمش قال: أرى أبا حازم ذكره. عن أبي هريرة قال... 

خمسهم.: [سفيان الثوري. وشعبة بن الحجاج. وأبومعاوية. وجرير. ووكيع) عن 
الأعمش. دن ابي حازم. عن أبي هريرة دك 

وأما الوجه الثاني فآخ رجه الإمام ابن ماجه ههنا. 


ومسلدر في صحيحه (3587) في الأطعمة: باب لا يعيب الطعام. 


كلاهما: (ابن ماجه. ومسلم) عن أبي بكر بن أبي لتنننية: 

ومسلم في صحيحه (3585) في الأطعمة: باب لا يعيب الطعام. عن أبي كريب. 
وعمرو الناقد. ومحمد بن المثنى. قرنهم. بنحوه. 

والإمام أحمد في مسنده )40٠1/(‏ بنحوه. 

خمستهم: (ابن أبي شيبة. وأبوكريب. وعمرو الناقد. ومحمد بن المثنى. والإمام 
أحمد) عن أبي معاوية. 

وأبو الشيخ في أخلاق النبي # ([؟11) من طريق محمد بن يوسف. عن سفيان. بمثله. 

كلاهما: (أبومعاوية. وسفيان) عن الأعمش. عن أبي يحيى مولى آل جعدة. عن أبي 
هريرة دك. 

ثانيا: دراسة التعليق على الحديث: 

نقل الإمام ابن ماجه. عن شيخه ابن أبي شيبة أنه قال: نَُالِفَ فيه يَمُولُونَ: عن أبي 
حازم. 

وكلمة (نخالف) تحتمل أن تق رأ بكسر اللام. أوبفتحها. ولعل الفتح أقرب. 
والمقصود أن ابن أبي شيبة. عندما رواه عن الأعمش. بين أن غيره يرويه عن الأعمش 
بخلاف روأيتههو. 

وبالنظر في كلا الروايتين عن الأعمش. يظهر صحتهما جميعا عنه. 

فقد قال الحافظ في الفتح (483/14): للأعمش فيه شيخ آخر... واقتصر البخاري على 
أبي حازم: لكونه على شرطه. دون أبي يحيى... وقد أشار أبوبكر بن أبي شيبة. فيما رواه 
ابن ماجه عنه. إلى أن أبا معاوية تفرد بقوله: عن الأعمش. عن أبي يحيى... وذكره 
الدارقطني فيما انتقد على مسلم... والتحقيق أن هذا لا علة فيه. لرواية أبي معاوية 
الوجهين جميعا. وإنما كان يأتي هذا لو اقتصر على أبي يحيى. فيكون حينئذ شاذاء أما بعد 
أن وافق الجماعة على أبي حازم. فتكون زيادة محضة. حفظها أبومعاوية دون بقية 
أصحاب الأعمش. وهو من أحفظهم عنه. فيقبل. 

ثالثا: الحكم على الحديث: 

الحديث من كلا الوجهين اللذين روي بهما إسناده صحيح. فقد أخرجه الشيخان من 
الوجه الأول. وأخرجه مسلم من الوجه الثاني أيضا. 


الأحاديث التي أعلّها الإمام ابن مَاجَه ذ مر فاق 


الحديث السابع عشر: 

قال الإعام ابن ماجه رحمه الله (في أبواب الأطعمة: باب لعق الأصابع): 

14م (عدد تنا محمد بن أبن عمر العدني. حدتنا سفيان بن عيينة. عن عمروبن ينار 
عن عَطَاء. عن ابن عباس: أن النبي #6 قَال: إِذَا أَكَل أحدكم طعامًا. فلايمسح يده. حتى 
لْعَمَهَا. أو.لعقها. 

قَال د.فيان: سمعت عمَرَبن قيس. يسأل عمرو بن دينار: أرَأيتَ حَدِيث عطاءِ: 
لايمسح أ-نَدَكُم يده حتى يَلْعََهَا أو يلعقها. عَمَن هُوَ؟ قَال: عن ابن عباس. قال فَإِنّهُ 
حَدثتَاه عر جابر؟ 

قَال: <.فذلتاه من عَطَاءِ. عن ابن عبّاس. قبل أن يَقَدَمَ جَابرٌ علَينا. وَإِنمَالقَي عَطَاءْ 
جابرًا في -متة جاور فيها بِمَكّة. 

أولا: تأتريج الحديث: 

أخرجه مسلم في صحيحه (3144) في الأطعمة: باب استحباب لعق الأصابع 
والقصعة. بعثله 

كلاهها: (ابن ماجه. ومسلم) عن محمد بن أبي عمر العدني. 

والبخاري هي صحيحه [3431) في الأطعمة: باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح 
بالمنديل. تن عملي بن عبدالله. بنحوه. 

ومسدر في صحيحه [3544) في الأطعمة: باب استحباب لعق الأصابع والقصعة. عن 
أبي بكر بن أبي شيبة. وعمرو الناقد. واسحاق بن إبراهيم. بمثله. 

والنس تي «بي الكبرى [17/41) عن محمد بن عبداللّه بن يزيد. بنحوه. 

والحم.دي في مسنده [130) بنحوه. 

وفيه: 3 ل سفيان: فقال له عمرو بن قيس: يا أبامحمد! إنما حدثناه عطاء. عن جابر! فال 
عمرو: والله لقد سمعته من عطاء. يحدثه عن ابن عباس قبل أن يقدم علينا جابرمكة. 

قال سدفميان: وإنما لقي عمرو وعطاء . إن شاء الله تعالى. جابر في سنة جاور فيها. 

والإماد ا <مد في مسنده [4؟11) ومن طريقه: أبوتغيم في الحلية [+/010) بنحوه: 

والداردي هي مسنده )٠١51[‏ عن عمرو بن عون. بنحوه. 

وأبويعلى هي مسنده )١3٠١7[‏ عن محمد بن عباد المكي. بنحوه. 


مجلة العلوم الشرعية 


تسعتهم: ([محمد بن أبي عمر العدني. وعلي بن عبدالله. وأبوبكر بن أبي شيبة. 
وعمرو الناقد. وإسحاق بن إبراهيم. و الحميدي. والإمام أحمد. وعمرو بن عون. ومحمد 
بن عباد) عن سفيان بن عيينة. عن عمرو بن دينار. 

ومسلم في صحيحه (3514) في الأطعمة: باب استحباب لعق الأصابع والقصعة. من 
طريق حجاج بن محمد. وأبي عاصم. وروح بن عبادة. بنحوه. 

وأبوداود في سننه [/8141؟) في الأطعمة: باب في المنديل. عن مسدد. بنحوه. 

والنسائي في الكبرى (1744) عن شعيب بن يوسف النيسابوري. بنحوه. 

والإمام أحمد في مسنده (4؟١؟)‏ بنحوه. 

ثلائتهم: [(مسدد. وشعيب بن يوسف. والإمام أحمد) عن يحيى بن سعيد. 

أربعتهم: (حجاج بن محمد. وأبوعاصم. وروح بن عبادة. ويحيى بن سعيد) عن ابن جريج. 

كلاهما: (عمرو بن دينار. وابن جريج) عن عطاء بن أبي رباح. عن ابن عباس طه. 

ورواه عمر بن قيس. عن عطاء بن أبي رباح, عن جابر#ه. كما أشار إليه ابن ماجه ههنا. 

ثانيا: دراسة التعليق على الحديث 

أورد الإمام أبوعبدالله بن ماجه. قول محمد بن أبي عمر. عن سفيان بن عيينة: 
سمعت عمرَبنَ قيس يأل عَمَرَو بن ديتار: : أرَأيتَ حَدِيث عَطَاءٍ: لايمسح أحدكم يده 
حَنَى يَلْعَمَهَا أو يُلْعِقَها. عمن هو؟ قال: عن ابن عباس. 

قال: فَإِنْهُ حدثتاه. عن جابر؟ 

قَال: حَفِظتَاهُ من عَطَاءِ عن ابن عباس, قبل أن يَقَدَمَ جابر علَينا وَِنْمَا لي عَطَاءٌ 
جَايرًا في سنة جاور فيها بِمَكَة. 

وروى قول محمد بن أبي عمر هذا: أبوزرعة الدمشقي في تاريخه (415/1). 

وتبين مما سبق: أن عطاء روى هذا الحديث. واختلف عليه على وجهين: 


الأول: رواه عمرو بن دينار. وابن جريج. عن عطاء. عن ابن عباس ذ#ه. 


الثاني: رواه عمربن قيس. عن عطاء. عن جابر د 
وبالنظر في هذا الاختلاف على عطاء بن أبي رباح. يظهر رجحان الوجه الأول الذي 
رواه عمرو بن دينار. على الوجه الذي رواه عمر بن قيس. وذلك للأسباب الآتية: 


- ماذكره عمروبن قيس من سماعه هذا الحديث عن عطاء قبل أن يقدم جابر 
إلى مكة ويلقاه عطاء ويسمح منه. 


- أن صاحبي الصحيح خرجاه من رواية عمرو بن دينار. 

ثالثا: الحكم على الحديث: 

الح.يث. من وجهه المرجح. إسناده صحيح. وقد أخرجه صاحبا الصحيح. كما تقدم 
بيانه. واله تعالى أعلم. 


الحديث الثامن عشر: 

قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (في أبواب الأطعمة: باب القديدا): 

5 /حَدتَنَا إسماعيل بن أسد. حَدَتَنَا جعفر بن عون. حَدتَنَا إسماعيل بن أبي خالد. 
عن قيس بن أبِي حازم عن أبِي مسعود. قَال: أتى التبي # رجل. فَحَلَّمَهُ فَجَعل تَرَعَد 
فرائصة. فَمَال له: هون علَيك! فَإِني لست بملك. إِنْمَا أنا ابن امرأة تأكل القديد. 

قَالَ أبوعبدالله: إسمعيل وحده وصلّه. 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه الإمام ابن ماجه ههنا. 

والدارقطني في العلل (1 /110). ومن طريقه: الخطيب في تاريخ بغداد (1//الا؟).عن 
حسين بن يحيى بن عياش. ومحمد بن مخلد. 

وقال الدارقطني عقبه: تفرد به إسماعيل بن أبي الحارث. متصلا. 

والخطيب في تاريخ بغداد (1 //1/ا١؟)‏ من طريق الحسن بن عبدالوهاب. بنحوه. 

والحاكم في مستدركه (؟//41) من طريق أحمد بن محمد بن صاعد. بنحوه. 

وقال الحاكم عقبه: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. 

خمستهم: [ابن ماجه. وحسين بن يحيى. ومحمد بن مخلد. والحسن بن 
عبدالوهاب. وأحمد بن محمد بن صاعد) عن إسماعيل بن أبي الحارث. 

والخطيب في تاريخ بغداد (108/1) من طريق إسماعيل بن علية. بنحوه. 

وابن عساكر في تاريخ دمشق (65/4) من طريق محمد بن أسباط الأصبهاني. 
والحسين بن يحيى بن عياش القطان. بنحوه. 

أربعتهم: (إسماعيل بن أسد. وإسماعيل بن علية. ومحمد بن أسباط. والحسين بن 
يحيى) عن جعفر بن عون عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم. عن أبي 


ب /تخريج الوجه الثاني: 

أخرجه الطبراني في الأوسط (؟8١1)‏ من طريق شقران. بنحوه. 

وقال الطبراني عقبه: لم يروهذا الحديث عن إسماعيل. عن قيس. عن جرير إلا 
عيسى. تفرد به شقران. 


وابن عساحر في تاريخ دمشق [؛ /51) من طريق هشيم بن عمرو. بنحوه. 

وقال ابن عساكر عقبه: هذا غريب جدا من حديث جرير بن عبد الله وإنما يحفظ 
من حددث فيس عن أبي مسعود البدري وهوغريب أيضا. 

كاهما: اشقران. وهشيم بن عمرو) عن عيسى بن يونس. 

والاحاكم في مستدركه (11/5؛) من طريق عباد بن العوام. بنحوه. 

وقى الحاكم عقبه: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. 

كذ هما: [إعيسى بن يونس. وعباد بن العوام ) عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس 
بن أبي -حازدر. عن جرير بن عبدالله #: أن رجلا أتى النبي بين يديه... 

ج/تخريج الوجه الثالث: 

أخ رجه ابن سعد في الطبقات (١/؟١)‏ عن يزيد بن هارون. وعبداللّه بن نمير. بنحوه. 

وال ارقطني في العلل [1 )١13/‏ من طريق عمر بن شبه. وحميد بن الربيع. بنحوه. 

والاحطبب في تاريخ بغداد (1 )١747/‏ من طريق عبدالرحمن بن محمد بن منصور. 
بنحوه. 

ثلازتهم: [أعمربن شبه. وحميد بن الربيع. وعبدالرحمن بن محمد) عن يحيى بن 
سعيد أ:قطان. 

والاحطبب في تاريخ بغداد /78/1") من طريق هشيم بن بشير. وزهير بن معاوية. 
بنحوه. 

خدسنهم: [يزيد بن هارون. وعبدالله بن نمير. ويحيى بن سعيد. وهشيم بن بشير. 
وزهير ب معاوية) عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم. قال: أتى رجل 
رسول 'لله :2. 

ثانيا: دراسة تعليق الإمام ابن ماجه: 

قاز الاسام ابوعبدالله بن ماجه: إسماعيل وحده وصله. 

وال.قدىود أن إسماعيل بن أبي الحارث تفرد بروايته موصولا. 

وسدثل الحافظ الدارقطني في العلل .)٠١15[‏ ورواه عنه الخطيب في تاريخه (1//ا/0؟) 
.عن ح: يث قيس بن أبي حازم. عن أبي مسعود: أن النبي :* كلم رجلا. فأرعد. فقال: 
هون عد ح. فاني لست بملحك. إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. 


فقال: يرويه إسماعيل بن أبي الحارث. عن جعفر بن عون. عن إسماعيل. عن 
قيس. عن أبي مسعود. تفرد به إسماعيل بن أبي الحارث متصلا. 

ورواه هاشم بن عمروالحمصي. عن عيسى بن يونس. عن إسماعيل. عن قيس. 
عن جرير. وكلاهما وهم. والصواب: عن إسماعيل. عن قيس. مرسلا. عن النبي 25. 

وتعقبه الحافظ المزي. فقال في تهذيب الكمال (؟/14): كذا قال! وقد ذكرنا أن 
ابت علية تابعه على اتصاله. فزال عنه الوهم. وصحّ الحديث. والله أعلم. 

قلت: تابعهما على وصله: محمد بن أسباط. والحسين بن يحيى. كما تقدم بيانه 
في التخزيج. 

ونقل الخطيب في تاريخ بغداد (1//7/ا؟) عن الحسن بن عبدالوهاب. قال: سمعت 
إسماعيل بن أبي الحارث يقول: بعث إلي حجاج بن الشاعر. فقال: ألا تحدث بهذا 
الحديث. إلامن سنة إلى سنة!. فقلت للرسول: أقرئه السلام. وقل له: ربما حدثت به في 
اليوم مرات!. 

فهذا الإمام ابن ماجه. والحافظ الدارقطني. والحافظ حجاج الشاعر. كلهم 
يشيرون إلى خطأ إسماعيل بن أبي الحارث. في روايته لهذا الحديث موصولا. 

فيظهر والله تعالى أعلم. أن الراجح رواية من رواه عن إسماعيل بن أبي خالد. عن 
قيس بن أبي حازم. مرسلا. عن النبي ك. 

ويمكن أن يستدل لهذا. بأن رواة الوجه المرجّح . وهم: (يزيد بن هارون. وعبدالله بن 
نمير. ويحيى بن سعيد القطان. وهشيم بن بشير. وزهير بن معاوية) ‏ فيهم حفاظ. 
أثبات. متقنون. بخلاف من خالفهم. 

ثالثا: الحكم على الحديث: 

الحديث من وجهه المرجح. إسناده ضعيف: لأنه مرسل. 


الحديث التاسع عشر: 

قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (في أبواب الأشربة: باب كل مسحر حرام ): 

؟/ حَدْتَنَا يونس بن عبدالعلى. حَدَتَنَا ابن وهب. أُخَبرَنا ابن جريج. عن أَيُوب بن 
هَانِئ عن مَسروق, عن ابن مُسعود: أن رَسُول الله # قَال: كَل مُسْكِرٍ حَرَامٌ 

قَالَ ابن مَاجَه: هذا حديث المصريين. 

أولا: نخريج الحديث: 

كذا فوهي المطبوع من سنن ابن ماجه في هذا الموضع. وبإسناده سواء في [ا/ا3١)‏ 
في الجنائ : باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب. بلفظ :”كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور. فزوروها. فإنها تزهد في الدنيا. وتذكر الآخرة". 

وآورده المزي في تحفة الأشراف [1317) بلفظ: "كل مسكر حرام. وإني كنت 
نهيتكم عن الأوعية” الحديث. 

وال<.يث رواه ابن جريج. واختلف عليه على وجهين: 

الأول: من رواه عن ابن جريحج. عن أيوب بن هانئ. عن مسروق. عن ابن مسعود ن#. 

الثاني : مز رواه عن ابن جريج: حدئت عن مسروق. عن ابن مسعود ه. عن النبي 6. 

أ/تخريج الوجه الأول: 

آخر-نهاءن ماجه ههنا. 

والطدحاوي في شرح المعاني [؟ /183) ولفظه:"إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي..”. 

كلادما: |ابن ماجه. والطحاوي) عن يونس بن عبدالأعلى. 

وابوبعلر في مسنده [30173) عن هارون بن معروف. بمثله. 

والش اشي في مسنده [141) عن عيسى بن أحمد العسقلاني. بمثله. مطولا. 

وابن حبان في صحيحه (181) من طريق أحمد بن عيسى المصري. مطولا. دون الشاهد. 

والطدراني في الكبير 4 ٠٠١١٠١‏ من طريق أصبغ بن الفرج. بمثله. أطول منه. 

وابن عدي في الكامل (1334/1) من طريق يحيى بن معين. وإبراهيم بن المنذر. بمثله. 

والبيدقي في الكبرى [4 //ا7). و[ /11؟) من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالحكم. 


بنحوه. أطول عنة. 


ثمانيتهم: (يونس بن عبدالأعلى. وهارون بن معروف. وعيسى بن أحمد. وأحمد بن 
عيسى. وأصبغ بن الفرج. ويحيى بن معينء وإبراهيم بن المنذر. ومحمد بن عبدالله) عن 
عبدالله بن وهب. أخبرنا ابن جريج. عن أيوب بن هانئ. 

والإمام أحمد في مسنده (15؟؟) من طريق يزيد بن هارون. عن حماد بن زيد. عن فرقد 
السبخي. عن جابر بن زيد. ولفظه:” كنت نهيتكم عن زيارة القبور....واجتنبوا كل مسكر. 

كلاهما: (أيوب بن هانئ. وجابر بن زيد) عن مسروق بن الأجدع. عن ابن مسعود ذم 

ب /تخريج الوجه الثاني: 

أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (1114) عن ابن جريج. قال: حدئت عن مسروق بن 
الأجدع. عن ابن مسعود ه. عن النبي كَل مطولا. وفيه الشاهد. 

ثانيا: دراسة تعليق الإمام ابن ماجه: 

قَالَ الإمام أبوعبدالله بن مَاجه: هذا حديث المصريين. 

والمقصود أن بعض رواته مصريين: 

فيونس بن عبدالأعلى: هو ابن ميسرة الصدفي. أبوموسى مصري. ثقة!". 

وابن وهب: هو عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي. مصري. فقيه ثتقة. حافظ. عابدا". 

وأماابن جريج: فهو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج. مكي. ثقة. فقيه. فاضل, 
وكان يدلسء ويرسل!". 

وأيوب بن هانئ: كوفي. وهو صدوق. فيه لين!". 

ومسروق (كما في التقريب 358): هو ابن الأجدع بن مالك الهمداني. كوفي. ثقة, 
فيه. عابد. 

ولعل الإمام ابن ماجه يشير إلى إعلاله. من كونه من هذا الوجه رواته مصريين. وهما: 


يونس بن عبدالأعلى. وابن وهب. 


.)115[ انظر: التقريب‎ )١( 

.)558[ انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)515( (؟) انظر: المرجع السابق‎ 
.)19( (؛) انظر: المرجع السابق‎ 


الأحلدنت لتي أله الإلمبنماجه في مشتت قري 


وقد تبين في التخريج. أن ابن جريج قد اختلف عليه على وجهين: 

الأول: رواية المصريين عنه. 

والثاني: رواه عنه عبدالرزاق بن همام الصنعاني. 

وبالندلر في الاختلاف على ابن جريج. يظهر رجحان الوجه الثاني. 

فقد .قل ابن عدي في الكامل !531/1١[‏ عن ابن معين قوله: هذا في كتب ابن جريج 
مرسل. وعذا حديث لاا يساوي شيئا. 

ثالثا: لدعم على الحديث: 

الحدرث من وجهه المرجح. إسناده ضعيف. 

وله شاه أخرجه البخاري في صحيحه (301/3). ومسلم في صحيحه (3518) واللفظ 
له. من حديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال: قال سول الله #: كل مسكر خمر. 
وكل مس كر حرام. ومن شرب الخمر في الدنيا. فمات وهو يدمنها. لم يتب. لم يشربها 
في الآخرة. 

وشاهد آخر أخرجه البخاري في صحيحه (141). ومسلم في صحيحه (311) عن 
عائشة ردهي الله عنها. عن النبي ### قال: كل شراب أسكر. فهو حرام. 

وفي ! صحيح شواهد أخرى غيرها. والله تعالى أعلم 


 # *‏ ان 


العدد الحادي و العشرون شوال 1188د 


الحديث العشرون: 

قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (في أبواب الأشربة: باب كل مسكر حرام): 
بن الْرقانء عَنْيَعلى بن شسَدَادِبْنِ أوْس: سمحت معَاويَة يول سَمِعْت رَسُول الله 6 
يَقول: كل مسْكِرٍ حَرَامٌ على كُلِ مُؤْمِن. 

وَهَدَا حَدِيثٌ ارقي 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه الإمام ابن ماجه ههنا. 

وأبويعلى في مسنده [44؟) عن أحمد بن إبراهيم. بنحوه. 

وابن حبان في صحيحه (011/4) عن الحسين بن محمد بن أبي معشر. بنحوه. 

وابن عساكر في تاريخ دمشق (45 )١58/‏ من طريق أبي بكر؛ محمد بن إسماعيل 
ابن مهران الإسماعيلي. وأبي عروبة الحراني. ومحمد بن أحمد بن سالم الرقي. ومحمد 
بن الحسن بن علي بن حرب. والحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيلء وعبدالعظيم بن 
عبدالرحمن الرقي. بنحوه. 

والمزي في تهذيب الكمال )١1/17(‏ من طريق إسماعيل بن نجيد السلمي. بمثله. 

تسعتهم: (ابن ماجه. وأحمد بن إبراهيم. ومحمد بن إسماعيل بن مهران 
الإسماعيلي. وأبوعروبة الحراني. ومحمد بن أحمد بن سالم الرقي. ومحمد بن الحسن 
بن علي بن حرب. والحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل؛ وعبدالعظيم بن عبدالرحمن 
الرقي. وإسماعيل بن نجيد) عن علي بن ميمون الرقي. 

والطبراني في الكبير .)4١1()1588/14(‏ وفي مسند الشاميين [141؟) من طريق محمد 
ابن عيسى الطباع. بنحوه. 

والبخاري في التاريخ الكبير (؟ /155) معلقا عن علي بن أبي هاشم. بنحوه. 

ثلائتهم: (علي بن ميمون الرقي. ومحمد بن عيسى الطباع. وعلي بن أبي هاشم) عن 
خالد بن حيان. عن سليمان بن عبدالله بن الزيرقان. عن يعلى بن شداد بن أوس 
الأنصاري. عن معاوية ه. عن النبي ك. 


الأحَاديث التي أَعِلّها الإمام ابن مَاجه في ستنه تخريج 9 


ثانبا: دراسة تعليق الإمام ابن ماجة: 

قال الإمام أبو عبدالله بن ماجه: وها حديث الرقيين. 

والرقَة: بفتح أوله. وثانيه. وتشديده: مدينة مشهورة على الفرات7". 

ودي الآن محافظة تقع في شمال وسط سوريا. 

ومعنى, قول الإمام ابن ماجه: وهذا حديث الرقيين: أن رواته من أهل الرقة. 

فعلي دن ميمون الرقي: ثقة!". 

و<الد بن حيان: الرقي. صدوق. يخطى!". 

وسليمان بن عبدالله بن الزيرقان: لين الحديث!. 

ويدعلى بن شداد بن أوس: الأنصاري. أبوثابت المدني. صدوق. نزل الشاما". 

فلمل مقصود الإمام ابن ماجه. أن رواة هذا الحديث شاميون من أهل الرَّقّة. وأنه لا 
يعرف .عن سواهم. 

ولد أقف على من رواه من حديث معاوية #ء سوى من هذا الطريق. والله تعالى أعلم. 

ثالنا: الححم على الحديث: 

الح.ديث إسناده ضعيف. فيه سليمان بن عبدالله بن الزبرقان. لين الحديث. 

ولد شواهد. دون قوله: "على كل مؤمن" منها: 

ما خرجه البخاري في صحيحه [17؟4). ومسلم في صحيحه (3511) عن أبي موسى 
الأشعري 4: أن النبي ي بعثه إلى اليمن... فقال: "كل مسكر حرام". 

وأ-ترج مسلم في صحيحه ([1؟35) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال: قال 
رسول لله ##: كل مسحر خمر. وكل مسحر حرام. ومن شرب الخمر في الدنيا. فمات 
وهو يددنها لم يتب. لم يشربها في الآخرة. 


)١(‏ انظر: معجم البلدان (؟5/؟1]). 
)١(‏ انظر: التقريب .)1١01[‏ 
|؟)انظر. التقريب [/1810). 
|؟)انظر: التقريب [1315). 
(د) انظر: التقريب .)1١03[‏ 


الحديث الحادي والعشرون: 

قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (في أبواب الطب: باب ما يعوذ به من الحمى): 

١17‏ /حَدَتَنَا مُحَمَدَ بْنْبَّشَالٍ حَدَتَنَا أَبُوعَامِرٍ حَدَتَنَا إِبْرَاهِيمُ الأشهلي. عن دَاودَ بن 
حَصَين. عن عكرمة. عن ابن عباس: أن النبي 4 كان يُعلّمُهُم من الحمى ومن الأوجاع كلها 
يووا بسن الله لير عذال اليم من شترْعرف عار وين شر راذا 

قَالَ أبُو عَامِرٍ: أنا أُخَالف النّاس في هذَا. أقول: يعار 

حَدت هرحن بن رايم اَي نأب فديْكٍ حبري اهيبن 
سمعِيلبنأبى ةشطل" دود بن الْحَصَينٍ عن طرمة. عن ابن عباس عن 
لنب ي. تحوه. وَقَالَ: من شر عرق يَعَارٍ. 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه ابن ماجه ههنا. 

والترمذي في جامعه )٠١14(‏ في الطب: باب دعاء الحمى والأوجاع كلها. بمثله. 

وقال عقبه: هذا حديث غريب. لانعرفه إلامن حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة. وإبراهيم يضعف في الحديث. ويروى: عرق يعار. 

كلاهما: (ابن ماجه. والترمذي) عن محمد بن بشار. عن أبي عامر العقدي. 

وابن عدي في الكامل (١/2؟؟)‏ من طريق سلمة بن شبيب. بمثله. 

وقال ابن عدي عقب روايته جملة من أحاديث ابن أبي حبيبة: ولإبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة غير ما ذكرته من الأحاديث. ولم أجد له أوحش من هذه 
الأحاديث. وهو صالح في باب الرواية... ويكتب حديثه مع ضعفه. 

كلاهما: (محمد بن بشار. وسلمة بن شبيب) عن أبي عامر العقدي. 

والإمام أحمد في مسنده (11714؟) عن أبي القاسم بن أبي الزناد. بنحوه. 

وعبدالرزاق في مصنفه (191/1/1). ومن طريقه: الطبراني في الدعاء )٠١14(‏ عن أبي 


عمر الصنعاني. بنحوه. 
وعبد بن حميد في المنتخب (5؟11) من طريق خالد بن مخلد القطواني. بنحوه. 
والعقيلي في الضعفاء الكبير (11/1) في ترجمة إبراهيم بن أبي حبيبة. بنحوه. 
وقال عقبه: وله غير حديث. لا يتابع على شيء منها. 


وا.طبراني في الكبير .)١١317(‏ وفي الدعاء )٠١11/[‏ عن علي بن المبارك الصنعاني. 
بنحوه 

وا حاحم في المستدرك [21/14]) من طريق السري بن خزيمة. والفضل بن محمد. 
بنحوه 

وان السني في عمل اليوم والليلة (317) من طريق أبي خيثمة. بنحوه. 

< مس.تهم: |العقيلي. وعلي بن المبارك. والسري بن خزيمة. والفضل بن محمد. 
وأبوخ بثم:) عن إسماعيل بن أبي أويس. 

وا طبراني في الكبير (؟31١١).‏ وفي الدعاء )٠١417(‏ من طريق إسحاق بن محمد 
الفروي. بندحوه. 

ستتهم: (أبوعامر العقدي. وأبو القاسم بن أبي الزناد. وأبو عمر الصنعاني. وخالد بن 
مخلد. واس ماعيل بن أبي أويس. وإسحاق بن محمد الفروي) عن إبراهيم بن إسماعيل 
بن أبي حبببة. عن داود بن الحصين. عن عكرمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه: 
اتعارا. 

وأخر.جه ابن ماجه ههنا. عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. بلفظ: (يَعار). 

وا راهيم الحربي في غريب الحديث (421/1) عن دحيم أيضا. وهو الدمشقي. إلا أنه 
بلفظ: نعار). 

داهما: (ابن ماجه. والحربي) عن دحيم. 

واءن آدي شيبة في مصنفه .)4١1//1/(‏ و(١1/1١؟)‏ عن زيد بن الحباب. بنحوه. وفيه: (يَعَار). 

كاهدا: (دحيم. وزيد بن الحباب) عن ابن أبي فديك. عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة. عن داود بن الحصين. عن عكرمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه: (يعار). 

ثاذيا: دراسة التعليق على الحديث: 

أو د الامام ابن ماجه قول أبي عامر:: أنا أخالف الناس في هذا؛ أقول: يِعَارٍ. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والعشرون شوالٍ 


ومعنى: نعّار: يقال: نعر العرق بالدم. إذا ارتفع. وعلا. وجرح نعَار ونعور. إذا صوت 
دمه عند خروجه. ويقال: نعر العرق نعرا ونعرانا بالدم. إذا لم يرقاً. يريد: اهتز بالدم. 
والناعر: المصوت. والعرق الذي يسيل دمال"ا. 

ومعنى: يعارٍ: من اليْعَار. وهو الصوت!". 

وقد تقدم في التخريج. أن أبا عامر العقدي. وخمسة آخرون. رووه عن إبراهيم بن 
أبي حبيبة بلفظ: (نعار). وأن أبا عامر تعقب ذلك. وذكر أنه يخالف الناس في هذه اللفظة. 
وأنه يقوله فيها: (يعار). 

وتقدم أن ابن أبي شيبة رواه في المصنف. عن زيد بن الحباب. بلفظ: (يعَار). 

وأن دحيما رواه. عن ابن أبي فديك. فقال مرة: (يعّارا. وقال في أخرى: (نعّار). 

وينبغي التنبه إلى أن هذه اللفظة تحتمل التصحيف في طبعات كثير من هذه الكتب 
السابقة. 

وعليه. فإن الإمام ابن ماجه عقب إيراده لرواية أبي عامر العقدي لهذا الحديث بلفظ: 
[نعّار)؛ ذكر قول أبي عامر أنه يخالف الناس فيها. ويقول: (يعار). 

وبالنظر في الاختلاف على إبراهيم بن أبي حبيبة. يظهر أن هذا الاختلاف في ضبط 
كلمة إنعّار) من قبل إبراهيم نفسه: فقد وثقه الإمام أحمد. والعجلي. وقال ابن معين: 
يكتب حديثه. ولا يحتج به. وقال في موضع آخر: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: شيخ ليس 
بالقوي. يكتب حديثه. ولا يحتج به. منكر الحديث. 

وضعفه النسائي. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن 
حجر: ضعيف!". 

ثالثا: الحكم على الحديث: 

الحديث في إسناده إبراهيم بن أبي حبيبة. وهو ضعيف. 


.)5١/ 3[ انظر: غريب الحديث للحربي (؟/435). والنهاية لابن الأثير‎ )١( 
.)113/4( (؟) انظر: لسان العرب‎ 
(؟)انظر: تهذيب التهذيب 4/1 ). والتقريب [/ا8).‎ 


الحديث الثاني والعشرون: 

قا الامام ابن ماجه رحمه اللّه [في اللباس: باب طول القميص كم هوا: 

81 حدقا أبويكر بن أب شينة كرتن الحسين بن علي عن ين أبن روادد عن 
سالم. عن أبيه. عن النَبِي ## قَال: الإسبال في الإزَارٍ وَالمَميص. وَالْعمَامَة. من جَرٌ شَينًا 
خيلا لمر هيوم ةد 

قال أبروبكر: ما أغريها. 

أو!: تخريج الحديث: 

أخرجه الإمام ابن ماجه ههنا. عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

وأ.ود.ود في سننه )4١11(‏ في اللباس: باب في قدر موضع الإزار. عن هناد بن السري. 
بنحوه 

واانسداتي في المجتبى (3577). وكذا في الكبرى [1171) في الزينة: إسبال الإزار. عن 
محمد ن رافع. بنحوه. 

ثلائتهم: (أبوبكر بن أبي شيبة. وهناد بن السري. ومحمد بن رافع) عن الحسين بن 
علي. دن «.بدالعزيز بن أبي رواد. 

واابخاري في صحيحه (37,814) في اللباس: باب من جر إزاره من غير خيلاء. من 
طريق _هير بن معاوية. بنحو شطره الأخير. مع زيادة. وفيه: ثوبه. 

وا نسدائي في المجتبى (/3511) في الزينة: إسبال الإزار. من طريق إسماعيل. بالشطر 
الآأخير من الحديث. مع زيادة. وفيه: ثوبه. 

كاهها: إزهير بن معاوية. وإسماعيل) عن موسى بن عقبة. 

و-مقه البخاري في صحيحه عقب [31741) في اللباس: باب من جر ثوبه خيلاء. عن 
عمر بز, محمد. وقدامة بن موسى. بنحو شطره الأخير. وفيه: ثوبه. 

ودسام في صحيحه [3131) في اللباس: باب تحريم جر الثوب خيلاء. من طريق 
عمر بز, محمد العمري. بنحو شطره الأخير. وفيه: ثيابه. 

ودسام في صحيحه [/3531. 31538) في اللباس: باب تحريم جر الثوب خيلاء. من 


طريق حندمطلة بن أبي سفيان القرشي. بنحو شطره الأخير. وفيه: ثوبه. ثيابه. 


خمستهم: [ابن أبي رواد. وموسى بن عقبة. وعمر بن محمد. وقدامة بن موسى. 
وحنظلة بن أبي سفيان) عن سالم بن عبدالله. 

وعلقه البخاري في صحيحه عقب (01741) في اللباس: باب من جر ثوبه خيلاء. عن 
اللبث. بنحو شطره الأخير. وفيه: ثوبه. 

ومسلم في صحيحه (35314) في اللباس: باب تحريم جر الثوب خيلاء. عن قتيبة بن 
سعيد. ومحمد بن رمح.. بنحو شطره الأخير. وفيه: ثوبه. 

والنسائي في المجتبى (0514) في الزينة: التغليظ في جر الإزار. عن قتيبة بن سعيد. 

كلاهما: (قتيبة بن سعيد. ومحمد بن رمح) عن الليث بن سعد. 

ومسلم في صحيحه (1544) في اللباس: باب تحريم جر الثوب خيلاء. من طريق 
حماد بن زيد. وإسماعيل بن علية. بنحو شطره الأخير. وفيه: ثوبه. 

والإمام أحمد في مسنده (444؛) عن إسماعيل بن علية. بنحو شطره الأخير. وفيه: 
ثوبه. 

والترمذي في جامعه )١1٠١١(‏ في اللباس: باب ما جاء في جر ذيول النساء. عن الحسن 
بن علي الخلال. بنحو شطره الأخير. مع زيادة. وفيه: ثوبه. 

والنسائي في المجتبى (0558) في الزينة: إسبال الإزار. عن نوح بن حبيب. بنحو 
شطره الأخير. مع زيادة. وفيه: ثوبه. 

كلاهما: (الحسن بن علي. ونوح بن حبيب) عن عبدالرزاق. عن معمر بن راشد. 

ثلائتهم: (حماد بن زيد. وإسماعيل بن علية. ومعمر) عن أيوب السختياني. 

ومسلم في صحيحه (15217) في اللباس: باب تحريم جر الثوب خيلاء. عن يحيى بن 
يحيى. بنحو شطره الأخير. وفيه: ثوبه. 

والترمذي في جامعه )١7٠١(‏ في اللباس: باب ما جاء في كراهية جر الإزار. من طريق 
معن. وقتيبة بن سعيد.. بنحو شطره الأخيرء وفيه: ثوبه. 

ثلائتهم: |يحيى بن يحيى. ومعن. وقتيبة) عن مالك بن أنس. 

ومسام في صحيحه (3534) في اللباس: باب تحريم جر الثوب خيلاء. من طريق 
أسامة ابن زيد الليثي. بنحو شطره الأخير. وفيه: ثوبه. 


الأحاديث التي أُعلّهَا الإمام ابن مَاجه في سننه تخريج ودراسَةٌ 


ومدسام في صحيحه [1533) في اللباس: باب تحريم جر الثوب خيلاء. من طريق 
عمر بز محمد العمري. بنحو شطره الآخير. وفيه: ثيابه. 

خدسدتهم: [الليث. وأيوب. ومالك. وأسامة بن زيد. وعمر بن محمد) عن نافع. 

والخاري في صحيحه [31741) في اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء. من طريق 
محارب بن دثار. بنحو شطره الأخير. وفيه: ثوبه. 

وه سام في صحيحه (3531) في اللباس: باب تحريم جر الثوب خيلاء. من طريق 
محمد بن +تعفر. بنحو شطره الأخير. وفيه: ثوبه. 

والسدتي في المجتبى (-155) في الزينة: إسبال الإزار. من طريق خالد. بنحو شطره 
الأخير. وفي»: ثوبه. 

كا'هها: (محمد بن جعفر. وخالدا عن شعبة بن الحجاج. 

ومسام في صحيحه [1531) في اللباس: باب تحريم جر الثوب خيلاء. من طريق 
الشيبان. بنحو شطره الأخير. وفيه: ثوبه. 

كا'هما: (شعبة بن الحجاج. والشيباني) عن محارب بن دثار. 

وذكر البخاري في صحيحه عقب (0741) في اللباس: باب من جر ثوبه خيلاء. أن 
جبلة بن سحيم. وزيد بن أسلم. وزيد بن عبدالله. تابعوا محاربا. 

ومسلم في صحيحه [0537) في اللباس: باب تحريم جر الثوب خيلاء. عن يحيى بن 
يحيى. بحو شطره الأخير. وفيه: ثوبه. 

والارمذي في جامعه )١1١١(‏ في اللباس: باب ما جاء في جر ذيول النساء. عن معن. 
وقتيبة دن سعيد. بنحو شطره الأخير. وفيه: ثوبه. 

ثلانتهدر: إيحيى بن يحيى. ومعن. وقتيبة) عن مالك. عن زيد بن أسلم. وعبدالله بن 
دينار. 

ومسلدر في صحيحه [0544) في اللباس: باب تحريم جر الثوب خيلاء. بنحو شطره 
الأخير. ,فيه: ثوبه. 

واب ماجه في سننه [314؟) في اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء. بنحو شطره 


الآخير. ؛فيك: ثوبه. 


مجلة العلوم الشرعية 


كلاهما: (مسلم. وابن ماجه) عن أبي بكر بن أبي شيبة. عن أبي أسامة؛ حماد بن 
أسامة. 

ومسلم في صحيحه [0544) في اللباس: باب تحريم جر الثوب خيلاء. عن ابن أبي 
شيبة. ومحمد بن عبدالله بن نمير. بنحو شطره الأخير. وفيه: ثوبه. 

وابن ماجه في سننه [514؟) في اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء. من طريق علي 
بن محمد. بنحو شطره الأخير. وفيه: ثوبه. 

ثلائتهم: (ابن أبي شيبة. ومحمد بن عبدالله بن نمير. وعلي بن محمد) عن عبدالله بن 

ومسلم في صحيحه (4544) في اللباس: باب تحريم جر الثوب خيلاء. من طريق 
يحيى بن سعيد القطان. بنحو شطره الأخير. وفيه: ثوبه. 

ثلائتهم: (أبوأسامة. وعبدالله بن نمير. ويحيى بن سعيد) عن عبيد الله بن عمر العمري. 

ومسلم في صحيحه (4444) في اللباس: باب تحريم جر الثوب خيلاء. من طريق 
محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر. بنحو شطره الأخير. وفيه: ثيابه. 

ومسلم في صحيحه (4121. ٠051)في‏ اللباس: باب تحريم جر الثوب خيلاء. 
والنسائي في الكبرى (4141) من طريق مسلم بن يناق. بنحو شطره الأخير. وفيه: إزاره. 

ومسلم في صحيحه (1511) في اللباس: باب تحريم جر الثوب خيلاء. من طريق 
محمد بن عباد بن جعفر. بنحو شطره الأخير. وفيه: إزاره. 

كلهم: (سالم. ونافع. ومحارب بن دثار. وجبلة بن سحيم. وزيد بن أسلم. وزيد بن 
عبدالله. وعبدالله بن دينار. وعبيدالله بن عمر. ومحمد بن زيد. ومسلم بن يناق. ومحمد بن 
عباد) عن ابن عمر. عن النبي 25. 

ثانيا: دراسة التعليق على الحديث: 

أورد الإمام ابن ماجه قول شيخه أبي بكر بن أبي شيبة عقب روايته هذا الحديث. 


حيث قال: ما أغربه!. 


ولعلّ استغراب ابن أبي شيبة له. كون راويه عبدالعزيز بن أبي رواد. قد تفرد برواية 
هذا الحديث بافظ: الإسبال في الإزَار والقميص. وَالْعِمَامَة (الإسبال في الإزار. والقميص. 
والعمامة. من جر شينثا...). 


وأما.قي: الرواة عن سالم. وهم: موسى بن عقبة. وعمر بن محمد. وقدامة بن 
موسى. و-حنظلة بن أبي سفيان. فرووه عن سالم بلفظ: إلا ينظر الله تعالى إلى من جر 
ثوبه خيلا: ). 

وكذا بقية الرواة عن ابن عمر. وهم: نافع. ومحارب بن دثار. وجبلة بن سحيم. وزيد 
بن أسلم. وزيد بن عبدالله. وعبدالله بن دينار. وعبيدالله بن عمر. ومحمد بن زيد. 

كلهدر رواه عن ابن عمر. بلفظ: إلا ينظر الله تعالى إلى من جر ثوبه خيلاء). أو نحوه. 
ولم يقل | حد منهم ما رواه ابن أبي رواد: (الإسبال في الإزار. والقميص. والعمامة). 

وبهذ يفهم استغراب ابن أبي شيبة لرواية ابن أبي رواد. 

وعبد لعزيز بن أبي رواد: صدوق. عابد. ربما وهما". 

ثالئا: الحدكم على الحديث: 

الحد.ث من رواية ابن أبي رواد. إسناده ضعيف: لمخالفته ثقات أصحاب سالم في 

وروى شطره الأخير الشيخان في صحيحيهما. والله تعالى أعلم. 


نيز يم فنا 


)١(‏ انظر: التشريب [/1د؟). 


الحاتمة: 
الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرض. 
والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد هذه الدراسة للأحاديث التي أعلها الإمام ابن ماجه في سننه يمكن استخلاص 
النتائج الآتية: 
أولاً: بيان علوكعب الإمام ابن ماجه في علم علل الحديث. حيث أعل عددا من 
الأحاديث في سننه. سواء ابتدأ بيان علتها من نفسه. أونقل ذلك عن أحد شيوخه. 
أوأحد علماء الحديث. 
ثانياً: أظهرت هذه الدراسة جانباً من ملامح منهج الإمام ابن ماجه في تعليل 
الأحاديث. ومن أهمها ما يأتي: 
-١‏ أنه يذكر العلة مجملة وفي كلمة جامعة. ولا يسترسل في بيان العلة أو طرق 
الحديث الأخرى. 
؟- غالباما يذكر العلة من تلقاء نفسه. وأحيانا ينقلها عن شيوخه أو أحد علماء 
الحديث وحفاظه. 
؟- ظهر من خلال أحاديث الدراسة أن الإمام ابن ماجهله عناية بقرائن الترجيح, 
حيث اعتمد عليها في ترجيحه لبعض الأوجه. 
؛- يشير الإمام ابن ماجه أحيانا إلى العلة من دون تفصيل. وعند البحث يتبن مراده 
من التعليل. 
ثالثاً: أظهرت هذه الدراسة. أهمية العناية بكتب السنة الأصول. ودراستهاء واستثارة 
مافيها من علوم جمة. لازال الكثير منها بحاجة إلى بحث ودراسة. 
رابعاً: كما أظهرت هذه الدراسة. الحاجة إلى دراسة مناهج الأئمة التطبيقية في 
الحديث وعلومه. والمقارنة بينها وبين القواعد النظرية. 


ميد نه 


الأحاديث التى أَعلّها الامَام ابن 


فهشرس المصادر والمراجع: 


الإحس ن في تقريب صحيح ابن حبان. لعلي بن بلبان الفارسي. تحقيق شعيب الأرنؤوط. 
الطبعة الأواى. عام 8١4١ه‏ مؤسسة الرسالة. لبنان. 

أخلاق لنبي #*. لأبي الشيخ جعفر بن حيان الأصبهاني. تحقيق د /السيد الجميلي. الطبعة 
الثالثة. .ىام ١4‏ 1ه دار الكتاب العربي. لبنان. 

الآداب. أبم, بكر احمد بن الحسين البيهقي. تحقيق السعيد المندوه. الطبعة الأولى. 
عام 214:8 مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. 

؛ /الأس.ماء المبهمة في الأنباء المحكمة. تحقيق د /عز الدين علي أسد.الطبعة الأولى. 
عام ١3‏ 15د. مكتبة الخانجي. القاهرة. 

أطراف 'لغرائب والأفراد للدراقطني. لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي. تحقيق محمود 
محمد. لطبعة الأولى. 613١ه‏ دار الحتب العلمية. بيروت. 

البحر ال خار. لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار. تحقيق د /محفوظ الرحمن زين الله. الطبعة 
الأولى. نام 161١4‏ ه مكتبة العلوم والحكم. السعودية. 

البداية ب النهاية. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشفي. تحقيق د /عبدالله التركي. 
الطبعة لآولى. عام ١5اه‏ دار هجر للطباعة. القاهرة. 

تاريخ بدداد. لأبي بكر, أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغدادي). دار الكتاب العربي. بيروت. 
تاريخ الدارمي عن يحيى بن معين. لعثمان بن سعيد الدارمي. تحقيق د /أحمد محمد نور 
سيف. دار المامون للتراث. سوريا. 

تاريخ أبي زرعة الدمشقي. عبدالرحمن بن عمرو النصري. تحقيق شكر الله بن نعمة الله. 
مطبوع ت دجمع اللغة العربية. عام ١48١م.‏ دمشق. 

التاريخ لكبير. لأبي عبدالله. محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق الشيخ عبدالرحمن 
بن يحير. المعلمي. مؤسسة الكتب الثقافية. لبنان. 


تاريخ ده شق "تاريخ مدينة دمشق. 
تاريخ مدينة .مشق وذكر فضلها... لأبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر. تحقيق علي 


شيري. ١‏ أر الفحر للطباعة والنشر. بيروت. 


- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. لأبي الحجاج: يوسف بن عبدالرحمن المزي. تحقيق 
عبدالصمد شرف الدين. الطبعة الأولى. الدار القيمة. الهند. 

- التدوين في أخبار قزوين. لعبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني. تحقيق /عزيز الله 
العطاردي. الطبعة الأولى. عام 5 ١‏ ١ه‏ المطبعة العزيزية. الهند. 

- _تذكرة الحفاظ. لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي. صححه الشيخ /عبدالرحمن 
بن يحيى المعلمي. دار الكتب العلمية. بيروت. 

- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. لأبي الفضل؛ أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني. تحقيق د /أحمد بن علي المباركي. الطبعة الأولى. عام 1417١ه.‏ 

- تقريب التهذيب.لأبي الفضل؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق محمد عوامة. 
الطبعة الثالثة. عام ١41١ه‏ دار الرشيد. سوريا. 

- التمشيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد. لأبي عمر: يوسف ابن عبدالله بن عبدالبر. تحقيق 
مصطفى بن أحمد العلوي. وآخرين. وزارة الأوقاف. المغرب. 

-_ تهذيب التهذيب. لأبي الفضل: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. الطبعة الأولى. 
عام 40؟1ه مجلس داترة المعارف النظامية. الهند. 

- تهذيب سنن أبي داود. لأبي عبدالله. محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن سعد الزرعي (ابن قيم 
الجوزية) تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. ومحمد حامد الفقي. دار المعرفة. بيروت. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال. لأبي الحجاج؛ يوسف المزي. تحقيق د /بشار عواد معروف. 
الطبعة الأولى. عام ١417‏ ه مؤسسة الرسالة. لبنان. 

5١١‏ /الثقات. لأبي حاتم: محمد بن حبان البستي. الطبعة الأولى. عام 1547ه دائرة المعارف 
العثمانية. الهند. 

- ثقات العجلي-معرفة الثقات. 

- الجامع.للإمام أبي عيسى. محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. بإشراف الشيخ /صالح آل 
الشيخ. الطبعة الثانية. عام ١141ه.‏ دار السلام للنشر والتوزيع. الرياض. 

- الجرح والتعديل. لأبي محمد؛ عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي. تحقيق الشيخ عبدالرحمن 
بن يحيى المعلمي. الطبعة الأولى. عام ١/1؟١ه‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية. الهند. 

- حاشية السندي على سنن ابن ماجه. لمحمد بن عبدالهادي السندي. نشر دار الجيل. بيروت. 


حَادِيث التي أَعَلّها الإمام ابن مَاجَه في ستنه تخريج 


الدعاء. لبي .لقاسم: سليمان بن أحمد الطبراني. دراسة وتحقيق د /محمد سعيد البخاري. 
الطبعة الأولى. عام ١1‏ 1١ه‏ دار البشاتئر الإسلامية. لبنان. 

الديات. لبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك. تخريج د /خالد راشد الجميلي. طبعة عام ١7‏ اه 
دار الحربة لاطباعة. بغداد. 

السنز .لأسي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني. بإشراف الشيخ /صالح 
ال الشيح. الطبعة الثانية. عام ١؟6١ه.‏ دار السلام للنشر والتوزيع. الرياض. 

السئن. أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. إشراف د /عبدالله التركي. الطبعة الأولى. 
عام ؟؟ :١ه‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. 

السنن لأبي محمد: عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. تحقيق عبدالله هاشم يماني. 
عام ١‏ :١ه.‏ حديث أكادمي. باكستان. 

السنن. أبي عبدالله. محمد بن يزيد بن ماجه القزويني. بإشراف الشيخ /صالح آل الشيخ. 
الطبعة لثانية. عام ١157ه.‏ دار السلام للنشر والتوزيع. الرياض. 

السنن لصغرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق د /محمد ضياء الرحمن 
الأعظمى. الطبعة الأولى. عام ١16١ه‏ مكتبة الدار. المدينة المنورة. 

السنن لكبرى. لأبي عبدالرحمن:؛ أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق /شعيب الأرنؤوط. 
الطبعة :أولى. عام ١؟5١ه.‏ مؤسسة الرسالة. لبنان. 

السنن ! كبرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. الطبعة الأولى. عام 44؟1ه مجلس 
دائرة الدعارف العثمانية. الهند. 

سير أعا'م النبلاء. لأبي عبدالله. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق شعيب الأرنؤوط. 
واخرين الطبعة الرابعة. عام 1١6١ه‏ مؤسسة الرسالة. لبنان. 

شرح مد مكل الآثار. لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. تحقيق /شعيب الأرنؤوط. الطبعة 
الأولى. ام ١١‏ 4ه مؤسسة الرسالة. بيروت. 

شرح مدائر, الآثار. لأبي جعفر. أحمد بن محمد الطحاوي. تحقيق محمد سيد جاد الحق. 
مكتبة !أأنوار المحمدية. مصر. 


صحيح لبخماري. لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. الطبعة الثانية. 1414اه 


دار السلام. الرياض. 


صحيح ابن حبان- الإحسان. 

صحيح ابن خزيمة. لأبي بكر: محمد بن إسحاق بن خزيمة. تحقيق د /محمد مصطفى 
الأعظمي. الطبعة الأولى. عام 1544 ه المكتب الإسلامي. لبنان. 

صحيح مسلم. للإمام أبي الحسين: مسلم بن الحجاج النيسابوري. بإشراف الشيخ /صالح 
آل الشيخ. الطبعة الثانية. عام ١151ه‏ دار السلام للنشر والتوزيع. الرياض. 

الضعفاء الكبير. لأبي جعفر. محمد بن عمرو العقيلي. تحقيق د /عبدالمعطي أمين قلعجي. 
الطبعة الأولى. عام 4١11١ه‏ دار الكتب العلمية. لبنان. 

الطبقات الكبرى. لأبي عبدالله. محمد بن سعد البصري. تحقيق إحسان عباس. 
دار صادر. لبنان. 

علل الحديث. لأبي محمد؛ عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي. نشره محب الدين الخطيب. 
4ه دار المعرفة. لبنان. 

العلل الكبير. لأبي عيسى:؛ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. ترتيب القاضي أبي طالب؛ 
محمود بن علي الأصبهاني. تحقيق السيد صبحي السامرائي. وآخرين. الطبعة الأولى. 
عام 109١ه‏ عالم الكتب. لبنان. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية. لأبي الحسن: علي بن عمر الدارقطني. تحقيق د /محفوظ 
الرحمن زين اللّه. الطبعة الأولى. عام ١4‏ 1ه دار طيبة. السعودية. 

عمل اليوم والليلة. لأبي بكر أحمد بن محمد الدينوري (ابن السني). تحقيق بشير محمد 
عيون. الطبعة الأولى. عام /ا٠‏ ١ه‏ مكتبة دار البيان. سوريا. 

الغراتب والأفراد-أطراف الغرائب والأفراد. 

غريب الحديث. لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي. تحقيق د /سليمان العايد. الطبعة 
الأولى. عام ١4‏ ١ه‏ جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 

غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود. لأبي إسحاق الحويني الأثري. الطبعة الأولى. 
عام 8١11ه‏ دار الكتاب العربي. لبنان. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لأبي الفضل؛ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. 
حقق بعضه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز. ورقمه محمد فؤاد عبدالباقي. الطبعة الثالثة. 


عام /1١16ه‏ المكتبة السلفية. مصر. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري. لأبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي. تحقيق /طارق 
بن عوض الله. الطبعة الثانية. عام ؟؟5اه دار ابن الجوزي. الدمام. 

الكامز في ضعفاء الرجال. لأبي أحمه؛ عبدالله بن عدي الجرجاني. تحقيق د /سهيل زكار. 
الطبعة الثااثة. عام 4١1١ه‏ دار الفحر. لبنان. 

الكامز لابى عدي - الكامل في ضعفاء الرجال. 

الكبرة للنسائي - السنن الكبرى. 

الكبير لمطراني - المعجم الكبير. 

لسان العرب. لمحمد بن مكرم بن منظور. تحقيق عبدالله علي الكبير. واخرين. 
دار المدتارف.. مصر. 

ما تمس. إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه. لمحمد عبدالرشيد النعماني. نشرة حجرية. 
نشرهدر محمد كتب خانه. كراتشي. 

المجتبى. لأبي عبدالرحمن؛ أحمد بن شعيب النسائي. بإشراف الشيخ /صالح 
آل الش بخ. لطبعة الثانية. عام 2١‏ 1ه دار السلام للنشر والتوزيع. الرياض. 

المجر بحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. لأبي حاتم؛ محمد بن حبان البستي. 
تحقيق م<مود إبراهيم زايد. الطبعة الثانية. عام ١١11ه‏ دار الوعي. حلب. 

مختدر سنن أبي داود. لعبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري. تحقيق /أحمد محمد شاكر. 
ومحمد حامد الفقي. دار المعرفة. بيروت. 

مسائز الإدام أحمد. رواية عبدالله. تحقيق د /علي المهنا. الطبعة الأولى. عام ١1‏ 4١ه‏ مكتبة 
الدار. ازعدية المنورة. 

مسائشل الإعام أحمد. رواية صالح. تحقيق د /فضل الرحمن دين محمد. الطبعة الثانية. 
عام 3: 15ه. الدار العلمية. دلهي. 

المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله محمد بن عبدالله الحاكم. دار الكتاب العربي. لبنان. 
مسند بي يعلى. لأبي يعلى: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي. تحقيق حسين سليم أسد. 
الطبعة الأونى. عام 4١٠11ه‏ دار المأمون للتراث. سوريا. 


مسند سحاق بن راهويه. لإسحاق بن إبراهيم المروزي. تحقيق د / عبد الغفور عبدالحق 


البلوشي. الطبعة الأولى. عام ؟141١ه‏ مكتبة الإيمان. السعودية. 


مسند الإمام أحمد: أبي عبدالله. أحمد بن محمد بن حنبل الشيبائي. الطبعة الأولى. عام 145١‏ 
ه مؤسسة الرسالة. لبنان. 

مسند البزار - البحر الزخار. 

مسند الحميدي. عبدالله بن الزبير الحميدي. تحقيق /حبيب الرحمن الأعظمي. 
عام الكتب. بيروت. 

مسند الشاشي. الهيثم بن كليب الشاشي. تحقيق د /محفوظ الرحمن زين الله. الطبعة 
الأولى. عام ١٠15ه‏ مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. 

مسند الشاميين. لأبي القاسم, أحمد بن سليمان الطبراني. تحقيق حمدي عبدالمجيد 
السلفي. الطبعة الأولى. عام 4٠15١ه‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. 

مسند الطيالسي. لأبي داود. سليمان بن داود الطيالسي. تحقيق د /محمد التركي. الطبعة 
الأولى. عام ه دار هجر. مصر. 

المصنف. لأبي بكر؛ عبدالرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. 
الطبعة الثانية. عام ؟١6١ه‏ المكتب الإسلامي. لبنان. 

المصنف في الأحاديث والآثار. لأبي بكر عبدالله بن محمد ابن أبي شيبة. تحقيق عبدالخالق 
الأفغاني. 

المعجم الأوسط. لأبي القاسمم أحمد بن سليمان الطبراني. تحقيق د /محمود الطحان. 
الطبعة الأولى. عام 1٠1١ه‏ دار المعارف. السعودية. 

معجم البلدان. لياقوت بن عبدالله الحموي. تقديم /محمد عبدالرحمن المرعشلي. الطبعة 
الأولى. عام 1١5١ه‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

المعجم الصغير للطبراني - الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني. 

المعجم الكبير. لأبي القاسم: سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي. 
الطبعة الثانية. 

معرفة السنن والآثار. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق د /عبدالمعطي أمين 
قلعجي. الطبعة الأولى. عام ؟51١ه‏ دار الوفاء للطباعة. القاهرة. 


المغني. لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي. تحقيق د /عبدالله التركي. 
وعبدالفتاح الحلو. الطبعة الثالثة. عام /417اه توزيع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة 
العربية السعودية. 


المنتح.ب. للحافظ عبد بن حميد. تحقيق مصطفى بن العدوي. الطبعة الأولى. 
عام ١3‏ 15ه.دار الأرقم. الكويت. 

المنتقى. لابن الجارود - غوث المكدود. 

النكت الظراف على الأطراف. لأبي الفضل: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. تحقيق 
عبدالص مد عرف الدين. مطبوع بهامش تحفة الأشراف. الدار القيمة. الهند. 

النهاية ني :مريب الحديث والأثر. لأبي السعادات: المبارك ابن محمد ابن الأثير الجزري. تحقيق 


محمود محمد الطناحي. وطاهر الزواوي. دار أنصار السنة المحمدية. باكستان. 


تير لبذ لنن 


دور أيلة ( العقبة ) في رواية الحديث النبوي الشريف 
حتى نهاية القرن الثالث الهجري 


د. علي إبرافيم سعود عجين 
جامعة آل البيت 


دور أيلة ١‏ العقبة ) في رواية الحديث النبوي الشريف 


حتى نهاية القرن الثالث الهجري 
د. علي إبراهيم سعود عجين 
جامع: ال البيت 
ملخص ابحث: 
تعد مدينة العقبة الأردنية مركزا حضاريا واقتصاديا عبر التاريخ . وازدادت أهميتها الاقتصادية بعد 
إعلانها ” مدطقة اقتصادية حرة ”. مما جعلها تكتسب نشاطا تجاريا وصناعيا ملحوظا . إلا أن التركيز على 


أهمية العقّة الاقتصادية قد ينسينا دورها الحضاري والفكري . ولا شك أن الإرث الفكري للأمم هورأس 
المال الحقبقي الذي يحتاج للتنمية و الاستثمار ليواكب التطور الإقتصادي . مما يخلق توازنا بين التطور 
المادي من جهة والحفاظ على الهوية والتراث من جهة أخرى . إن دور العقبة الحضاري الإسلامي ضارب 
في عمق الاريخ . منذ أن سطرت كلمات كتاب النبي يل ومنذ أن وقعت معاهدة الصلح مع أهلها؛ مرورا 
بنزول إماه المحدثين فيها ‏ الإمام محمد بن شهاب الزهري ‏ .إن للعقبة تاريخا وتراثا صنعه اولئنك 
الأيليون الأش,ائل من أمثال يونس و عقيل الأيليين . وفي هذا البحث أحاول تسليط الضوء على دور العقبة 
الفحري الثنافي ولاسيما في رواية الحديث النبوي الشريف. مبينا العوامل التي أسهمت في إظهار العقبة 
كمدرسة حديئية متميزة كان لها الأثر البالغ في رواية الحديث الشريف وتدوينه. وقد قسمت البحث إلى 
ثلائة فصو : النصل الأول : وهو الفصل التمهيدي كان للتعريف بأيلة : التسمية - الموقع - التاريخ - 
ولمحة عنز, الدياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية .الفصل الثاني : مكانة أيلة في علم 
الحديث مببنا العوامل المؤثرة في مكانتها وعلوم الحديث فيها . الفصل الثالث : رواة الحديث في العقبة 
والتعريف .هم ودراسة أحوالهم وطبقاتهم ودرجاتهم في علم الجرح والتعديل وأهم الانتقادات 
الموجهة إلبهم. ونماذج من حديث الأيليين في الكتب الستة . ثم الخاتمة وفي أهم النتائج التي توصلت 
إليها. وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 


الفصل الأول :التعريف بأيلة: 

المبحث الأول: الاسم والموقع: 

أَيلّة بمتح أوله على وزن فَعلّة /. نسبة إلى أيلة بنت مدين بن إبراهيم اكه وإلى هذا 
ذهب عدد مز المؤرخين المسلمين المتقدمين !'. ويذكرها القلقشندي تارة باسم أيلة. 
وتارة يقول: -عقبة أيلة !"ا أو أيلة التي تحت العقبة أ"ا. ومرة يقول: ثغر أيلة اذا . 

ويح.د الأستاذ عبد الله المنزلاوي تحول اسم أيلة إلى اسم العقبة بنهاية القرن 
الخامس عشر الميلادي أي في القرن التاسع الهجري تقريباً. حيث أهمل اسم أيلة 
وأصبحت المدينة تعرف بالعقبة . نسبة إلى الجبل الذي يقع غرب المدينة ويسمى 
ذو العقب: | وكان هذا الجبل يعترض طريق الحجاج القادمين من جهة الغرب. حيث لا 
يستطيع لحاج الوصول إلى العقبة إلا إذا صعد الجبل . لذلك أطلق عليه ' عقبة أيلة "ثم 
انتقل هذا الاسم إلى المدينة .1١(‏ 

أما مبرقعها: فهي بلدة على ساحل بحر القلزم ( الأحمر ) مما يلي الشام . وقيل هي 
آخر الحجاز وأول الشام !". وبين أيلة والقدس ست مراحل. وبينها وبين الطور - الذي 
كلم الله عليه موسى عليه السلام- يوم وليلة |" . 

وتحتى أبلة موقعاً متميزاً بين ثلاثة أقاليم إسلامية . فيحدها من الجهة الغربية مصر 
ومن الجدة الشمالية بلاد الشام . ومن الجهة الجنوبية بلاد الحجاز. من هنا كان بعض 
المؤرخيز يتبعها للحجاز وبعضهم للشام أو مصر. 

وقد دغل الأنباط أيلة من موقعها القديم قرابة ثلاثة أميال باتجاه الجنوب الشرقي إلى 


.5 1/1١ انظر : أب العباس أحمد بن علي المقريزي : المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار.‎ )١( 

() انظر: 2 د اله بن عبد العزيز البكري : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 5١11/١.‏ . وياقوت 
الحموو : معجم البلدان.١5315/1.‏ والمقريزي : الخطط 561/١.‏ . 

"| صبح الأننشى. 305/9. 

ا" 

(د) ؟1/.ة 

(1) انظر : عبد النه المنزلاوي : إدارة العقبة وبلديتها منذ العهد العثماني. ص١٠.‏ 

(لا) انظر: يفوت ٠‏ معجم البلدان 515/1١.‏ . 

(4) انظر : ااعقريزي ؛ الخطط 51/١.‏ . 


حيث تقع مدينة العقبة الحالية '. وهي تتبع الآن المملكة الأردنية الهاشمية. وجزء منها 
يطلق عليه" إيلات ‏ من أراضي فلسطين المحتلة. 

المبحث الثاني: أيلة في صدر الإسلام. 

ارتبط اسم أيلة بالإسلام منذ السنة السادسة للهجرة عندما بعث النبي 6 بكتابه 
إلى صاحب أيلة يوحنا بن رؤبة يدعوه فيه إلى الإسلام . قال ابن سعد: وكتب رسول الله 25 
إلى يوحنا بن رؤبة وسروات أهل أيلة: ” سلم أنتم . فإن أحمد الله إليكم, الله الذي لا إليه 
إلاهو. فإني لم أكن لأقاتلكم حتى أكتب إليكم . فأسلم أو أعط الجزية, وأطع الله 
ورسوله ... وفيه: فإني رسول الله بالحق أؤمن بالله وكتبه ورسله وبالمسيح بن مريم أنه 
كلمة الله ... ”1. 

ثم عند مقدم رسول الله © تبوك في السنة التاسعة, قدم عليه يوحنا بن رؤبة 
فصالح النبي #8 وأعطاه الجزية . فكتب لهم النبي #2 كتاب الصلح والأمان: ' بسم الله 
الرحمن الرحيم. هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله . ليوحنا بن رؤبة . وأهل أيلة 
وسفنهم وسيارتهم في البر والبحر. لهم ذمة الله وذمة محمد النبي. ومن كان معهم 
من أهل الشدام وأهل اليمن وأهال البستو فصن الخدت متهم فزق ١‏ يخول مالةدون نفس 
وانه طيب لمن أخذه من الناس . وأنه لا يحل أن منعوا ماءٌ يردونه ولا طريقاً يريدونه من بر 


لك 


وبحر 
وكانت أيلة منزلاً لبني أمية وأكثرهم موالي عثمان بن عفان #ه . فبنيت فها 
المساجد ء!. فسكنها المسلمون مع أهلها من اليهود و النصاري . واستعملها عمروبن 
العاص في غزو مصر ا*ا 
ولقد وردت الإشارة إلى أيلة في قوله تعالى: و( وَسََلْهُمْ عَنِ الْقَريَةٍ لي كات حَاضْرَة 
البخر إِدْ يدوت ف ألسََبْتٍ إذْ تَأَتهُمْ حِِنَانْهُمْ يوم مسيْتِهِم شيعا ووم لا يَسَبِبُوسُ لا 
أيهم حَدَلِكَ ببَلُوهُم يِمَا كنأيِفْسفُونَ * [الأعرف: +17 .. قال ابن جرير الطبري: واختلف 


19484 - انظر: الموسوعة الفلسطينية (1/ 7-551 ؟؟) الطبعة الأولى‎ )١( 
.178-11الا//١١تاقبطلا (؟)‎ 

(؟) ابن إسحاق : السيرة النبوية. 15/١‏ 40. 

(؛) انظر: المقريزي : الخطط.١/21؟.‏ 

(4) انظر: د.يوسف غوانمة : أيلة ( العقبة ).ص ؟١١٠.‏ 


أبلة | العقية اف زوانة الحدرث التيوي الشرية 


أهل التأويى فيها فقال بعضهم: هي " أيلة ". ثم أسند عن ابن عباس قال: هي قرية يقال 
لها آيلة بين مدين والطور. وفي رواية: هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال 
لها أيلة . 

وقال آخرون: معناه ساحل مدين . وقال غيرهم يقال لها: مقنا ١‏ . 

أمافى السنة النبوية فقد جاء في وصف حوض النبي 2: ( إن حوضي لأبعد من أيلة 
إلى عدن | !"' وفي رواية ( كما بين أيلة ومضر ) "١‏ وفي رواية ( ما بين آيلة ومكة | اءا. 

المبحث الثالث: لمحة عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية: 

لقد تدكون في أيلة نسيج إجتماعي من المسلمين واليهود والنصارى . أما المسلمون 
فكانت < البيتهم من موالي بني أمية الذين هاجروا إليها بعد فتنة مقتل عثمان اا . 
فاتخذها ا أمويون منزلاً لهم 1١‏ بالإضافة إلى التجار القادمين إليها والحجاج المارين بها . 
ومن المجاهدين الذين توجهوا لفتح مصر وإفريقية . فلذلك وصفها المقريزي بقوله: ' وهي 
أخلاط مز الناس""!. 

وأما ا يهود فإنهم يزعمون أن عندهم برد النبي 28 وأنه بعثه إليهم أماناً ! ولعلهم 
من ذرية دين 'نجاهم الله من العذاب عند خسف أهل السبت الوارد ذكرهم في الآية: 
«( وَسْتَلْفْ عَنِ الْقَرْةٍ الى كَا'تَ حَاضِرَة لخر إِذْيَكَدُوح ف الصّبْتٍ إِذ كَأْتْهِمٌ حِِتَانُهُمْ 


لامر 


ءءء 6ه ملءد يو ده ف صلا 1 52 ني 200 رم ع ل 0 
بوم سلتهمم شيعا ونوم لا يسيتوت لا تأتيهمٌ كدّلك بَلَوِ بِمَا كَانوأ يفسمون 


بعيسى ذكة. ومن اسم أميرهم يوحنا بن رؤبة . ومما ساعد على تكوين هذا النسيج 


)١(‏ انظر : الدلبري : جامع البيان في تأويل أي القران. 181-181/1. تحقيق محمود شاكر. 

(؟) أخرجه :د سام . الطهارة . استحباب إطالة الغرة . رقم ( ١58‏ ) وابن ماجه -الزهد- ذكر الحوض . رقم 
(1501 وابن حبان. 3/11؟5. رقم (١6؟7‏ ).من حديث حذيفة . 

(؟) أخرجه حم.. د/53. حديث حذيفة. 

[؛) اخرجه حمد. ؟5861/5. وابن أبي عاصم في السنة. ؟/538. رقم |الالا) من حديث جابر. واخرجه 
أحمد. - /112. وابن آبي عاصم . ؟/55. رقم )7١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(د) انظر :د غواءهة : أيلة ص4١٠.‏ 

(1) المقريزى, : الحطط 501/1١١‏ . 

١/ا)‏ المصدر لسابق. 

(4) انظر: يافوت الحموي : معجم البلدان. 547/1 . 


الإجتماعي المنهجية الإسلامية في التعامل مع أهل الكتاب بالحسنى في حال دفعهم 
للجزية ونزولهم على حكم الإسلام . 

وكان لموقع أيلة المتوسط بين الأقاليم الإسلامية دور بارزفي نشوء حركة 
اقتصادية نشطة في التجارة بين الشام والحجاز ومصر.ء بالإضافة لمرور الحجاج من 
المصريين والمغاربة فيها؛ إلى جانب نشاط أهلها في الصيد وعملهم في الزراعة ولا 
سيمافي زراعة النخيل . 

أما الجوانب السياسية فتبرز بداية في اتخاذ أيلة منطلقاً للجهاد والفتح في مصر. 
ثم ازداد اهتمام الدولة الإسلامية بأيلة في عهد الأمويين . نظراً لهجرة مواليهم إليها. 
ولقربها من مركز الخلافة في دمشق حتى اتخذها الأمويون منزلاً لهم . بل إننا نجد أن 
عبد الملك بن مروان يطلب من محمد بن الحنفية -ابن علي بن أبي طالب- أن يدخل 
في أرضه هو وأصحابه فيسير من الطائف إلى أيلة ''. مما يدل على أن أيلة كانت محط 
أنظار الأمويين واهتمامهم ؛ ولكن انتقال الخلافة إلى بني العباس قلل من أهمية أيلة 
السياسية. 

وأما الناحية الثقافية العلمية فقد ازدهرت بداية بهجرة موالي بني أمية إليها ا"!. ثم 
بنزول إمام المحدثين ابن شهاب الزهري فيها. فكان علم الحديث محور الحركة العلمية 
فيها. ولا يعني ذلك عدم اهتمام الأيليين بأنواع العلوم الأخرى كالفقه والآداب وغيرها. 
فقد كان منهم الفقهاء كالم اسم بن مرور الأيلي !'. الذي قال عنه مالك: كنت أحسب أن 
يكون خلفاً من الأوزاعي؛ وهارون بن سعد الأيلي !؛! شيخ الإمام مسلم كان فقيهاً من 
أصحاب عبد الله بن وهب وغيرهم . وقال المقريزي: " كان بها علم كثير وآداب *!*). وقال 
ابن ناصر الدين الدمشقي: ” والأيليون فيهم كثرة ١!”‏ - أي في العلم والرواية- . 

انا إن 


.1١4/ انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء. ؛‎ )١( 
. ٠١9 (؟) انظر: د. يوسف غوانمة . أيلة . ص‎ 
(؟) ستأتي ترجمته.‎ 

(؛) ستأتي ترجمته. 

(ذ) الخطط؛. 721/1١‏ . 

(1) توضيح المشتبه.١/151.‏ 


الشريف حتى نهاية القرن الثالث الهجري 


دور أيلة ( العقبة ) في رواية الحديث النبوي 


الفصل الثاني:مكانة أيلة في علم الحديث: 

المبحث الأول: العوامل المؤثرة في مكانة أيلة: 

التمهيد: 

كان لأيل: دور بارزاً في علم الحديث وروايته. وهذا الأمر كان محل اتفاق بين العلماء 
الذين تحدثوا عن أيلة والأيليين. فنجد أن ابن سعد في الطبقات "١‏ يفردها بالذكر فيقول: ” 
ومن كان بأياة " ثم يذكر عدداً من الرواة الأيليين. ويقول السمعاني: " خرج منها جماعة 
من العلماء والفضلاء في كل نوع .!"١‏ وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: " والأيليون فيهم 
كثرة "١"‏ -أي في الرواية والتحديث-. 

الاأنذ نلمح أن دور أيلة في علم الحيدث لم يبرز إلا في أواخر القرن الأول. ثم أخذ 
ينشط فر. القرن الثاني والثالث . مما يدعونا للتساؤل عن سبب تأخر هذا الدور من جهة. 
وعوامل دشاطه في الحقبة التالية من جهة أخرى . 

وبداية نة.ول إن نشوء المدارس الحديثية في الأمصار الإسلامية ارتبط بداية بنزول 
الصحابة !.محدثين في هذه الأمصار. ومن ثم التفاف التابعين حولهم للسماع والتلقي. 
ووجود رواة «تميزين في الحفظ والفهم يدور عليهم إسناد الحديث . وهذا الأمرلم يتهيا 
لأيلة لعده. اس.قرار الصحابة فيها. وإنما كانت أيلة ممراً لهم في الفتوحات الإسلامية في 
مصر والثام . 

وهذ لا يعني انعدام الرواية فيها في القرن الأول . إنما قلة الرواية من قبل بعض 
التابعين | ذين نزلوا آيلة !ءا . 

ولعز العامل الأهم لدور أيلة الحديثي. ارتباطها بشخصية الإمام الزهري الذي انتهت 
إليها إماد.ة المحدثين. فلقد كان للإمام الزهري في أيلة ضيعة ينزل فيها. فكان يأتيه 
الأيليون ديس معون منه ويكتبون !. وكان أحياناً ينزل عند أحد كبار محدثيهم وهو 
يونس بز يزبد الأيلي في آثناء رحلته من الشام إلى المدينة فيزامله يونس في الرحلة. 


1 /ا/ناد 

.2 ٠01/١١ ()الأنساتب‎ 

"ا توضيح .مشتبه.١1/1؟1.‏ 

(؛) سيأتي حدبث عن التابعين الذين نزلوا أيلة في طبقات الرواة الأيليين. 

3 انظر : 'ن أبي حاتم : الجرح والتعديل. /5/1. والمزي  .‏ تهذيب الكمال ". .115-115/١‏ والذهبي : 
سير أعلام النبلاء. 1 /؟5. في ترجمة عقيل بن خالد . 


مجلة العلوم الشرعية 


فصحبه ثنتي عشرة سنة وقيل أربع عشرة ". حتى عد يونس وعقيل الأيليين من رفعاء 
أصحاب الزهري !'! الذين جمعوا بين طول الملازمة وقوة الحفظ . ولا سيما أنهما كانا 
يكتبان علم الزهري مما جعل المحدثون يرحلون إلى أيلة طلباً للحديث . 

وعامل آخر كان له أثره في مكانة أيلة وذلك أن عدداً من موالي بني أمية استوطنوا 
أيلة ولاسيما موالي عثمان بن عفان !"!. وإليهم يرجع نسب عدد كبير من رواة أيلة 
وخاصة إذا علمنا أن أكبر عائلتين علميتين - وهما عائلة يونس بن يزيد وعائلة عقيل بن 
خالد - هما من موالي بني أمية . 

ولا شك أن موقع أيلة المتوسط بين ثلاثة أقاليم إسلامية . ظهرت فيها مدارس 
حديثية متميزة وأعني بذلك مدرسة المدينة ومدرسة الشام ومدرسة مصر كان له الدور 
الواضح في تبلور مكانة أيلة الحديثية . 

أضف إلى ذلك أن أيلة كانت ممراً للحجاج من مصر والشام والمغرب مما سهل دور 
العلماء في الرحلة إليها والتلقي عن محدثيها . 

ونخلص من ذلك أن دور أيلة في الحديث النبوي تأخر إلى نهاية القرن الأول لعدم 
نزول الصحابة فيها. وأن ارتباطها بإمام المحدثين راوية الإسلام الإمام محمد بن 
شهاب الزهري أبرز مكانتها الحديثية . بالإضافة إلى هجرة موالي بني أمية إليها 
واستيطانهم بها وموقعها المتميز بين ثلاثة مدارس حديثية وهي مدرسة المدينة 
والشام ومصر. وكونها ممراً للحجاج من مصر والشام والمغرب . كل ذلك كان له أكبر 
الأثرفي بروز مكانة أيلة في علم الحديث . 

المبحث الثاني: علوم الحديث في أيلة: 

سأحاول في هذا المبحث أن أظهر أهم ملامح علوم الحديث في أيلة . كالرحلة في 
طلب الحديث . وروايته. وتدوينه. ودراسة ظاهرة العائلات الحديثية التي تميزت بها أيلة . 

المطلب الأول: الرحلة في طلب الحديث: 

تعد الرحلة في طلب الحديث إلى الأمصار للقاء الشيوخ والأخذ عنهم والسماع 
منهم من أهم أركان علم الحديث . لذلك اهتم المحدثئون بالرحلة وقطعوا المفاوز 


(1) انظر: ابن أبي حاتم. 561/4. والمزي. 301/157 . والذهبي.1 /48؟. في ترجمة يونس الأيلي . 
(؟) انظر: المقريزي . أحمد بن علي . الخطط والآثار. 511/1 


دور أيلة ( العقبة | في رواية الحديث النبوي الشريف حتى نهاية القرن الثالث الهجري 


وجابوا البلا: في طلب الحديث وسماعه. ولقد كان للأيليين في الرحلة لطلب الحديث 
جهد وااضح . فماهي موارد الأيليين في الرواية ؟ وماهي وجهتهم في الرحلة ؟! 

وبد ية تقول إن هجرة موالي بين أمية من المدينة إلى أيلة ونقلهم علم أهل المدينة 
شكل ١!‏ مورد الأساس للحديث في أيلة . وعند مراجعة تراجم "" الأيليين نجد أن معظم 
شيوخدم من أهل الحجاز ولا سيما المدينة . وهذا أمر جلي في شيوخ ركني الرواية في 
أيلة: يودس بن يزيد وعقيل بن خالد . فمثلاً روى يونس عن: ابن شهاب ونافع مولى ابن 
عمر والآ.اسم بن محمد وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم . أما عقيل . فروى عن: سالم 
ابن عبد الله بن عمر وسعيد بن أبي سعيد الخدري وعكرمة ومحمد بن إسحاق والزهري 
وهشام بن عروة ونافع وغيرهم . 

ومثل آخر أبو صخر الأيلي ( تابعي ): روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

وكما در معنا أن يونس بن يزيد كان يصحب الزهري في رحلته إلى المدينة وأما 
عقيل فعان لا يفارقه في سفر ولا حضر ا" . 

ومدا يلاحظ أن الأيليين بعد عصر عقيل ويونس ركزوا جهودهم في الحفاظ على 
كنوز العلم. التي ورثوها من هذين الإمامين . فسلامة بن روح بن خالد بن عقيل روى 
كتاب مه عقيل بن خالد عن الزهري !". وعنبسة بن خالد بن يزيد روى أصول عمه 
يونس بن يزيد اذا . 

وهذا لا بعني أن الأيليين لم يرحلوا إلا إلى المدينة لطلب الحديث . فقد رحل بعضهم 
إلى سامراء كأبي الطيب طاهر بن خالد بن نزار. نزل سامرا وحدث بها عن آدم بن أبي 
إياس. ودكتى عنه ابن أبي حاتم .١‏ وأما أبوه خالد بن نزار فكان من تلاميذ الأوزاعي . 
فكأنه ر حل إلى الشام . بل إن عائلة هارون بن سعيد بن الهيثم السعدي الأيلي. كانت 
من بلبيس بمصر ثم نزلت في أيلة . وكان هارون فقيها من أصحاب عبد الله بن وهب 


([) ستأتي راجم الرواة الأيليين. 

(؟) انظرانن أبى حاتم : الجرح والتعديل. /565/1. 
(؟)انظرد جمة سلامة بن روح . 

|غ) انظرت جمة عنبسة بن خالد. 

|2 ) انظر تر جمة ابي الطيب. 


مجلة العلوم الشرعية 
اللعدد الجادي والعشرون شوال 1151 


المصري !!. 

مماسبق نجد أن المدينة كانت قبلة الأيليين في طلب الحديث لعوامل عديدة . إلا أن 
بعض الأيليين رحلوا إلى غير المدينة كالشام ومصر والعراق . 

هذا عن رحلة الأيليين فماذا عن الرحلة إلى أيلة ؟! . 

لقد كان لموقع أيلة المتوسط بين الحجاز والشام ومصر أثر واضح في قصد 
المحدثين أيلة للسماع من محدثيها والرواية عنه م . فالمحدث الشامي ينزل فيها أثناء 
مروره للحجاز ومصر. وكذا الأمر بالنسب للمصري والحجازي. ولاسيما أن اسم أيلة 
ارتبط باسم الزهري وجل علمه عن الأيليين . فلذلك لا أستبعد القول أن معظم 
المحدئثين قد دخلوا أيلة . ولاسيما من كان منهم في طريقه إلى الشام ومصر والحجاز. 

فمثلاً محمد بن عزيز الأيلي !'!. روى عنه الإمام النسائي وابن ماجه والطحاوي وأبو 
حاتم الرازي وابن خزيمة وابن وارة وأبوداود السجستاني -في غير السنن- . وغيرهم 
من كبار المحدثين . 

وهارون بن سعيد الأيلي !'!. روى عنه الإمام مسلم وأبوداود والنسائي والطحاوي 
وبقي بن مخلد وأبو حاتم الرازي . وغيرهم . 

ونلاحظ أن محدثي مصر كان لهم النصيب الأوفر في الرواية عن الأيليين وهذا أمر 
طبيعي للقرب المكاني بين مصر وأيلة . 

فمثلاً نجد أن أشهر تلاميذ عقيل بن خالد . أمثال الليث بن سعد وابن لهيعة ويحيى 
ابن أيوب المصري ونحوهم تلاميذ يونس بن يزيد الأيلي . 

إذا كانت أيلة مقصداً لكبار المحدثين في القرن الثاني والثالث . حتى إن ابن سعد عند 
ذكره للرواة الأيليين ذكر منهم الإمام الزاهد عبد الله بن المبارك وذلك لنزوله فيها كا , 
وروى الإمام الذهبي عن نعيم بن حماد قال: قدم ابن المبارك أيلة على يونس بن يزيد 
ومعه غلام مفرغ لعمل الفالوذج . يتخذه للمحدثين ا*. 


١‏ انظر ترجمة هارون بن سعيد. 
(؟) ستأتي ترجمته. 


(؟) ستأتي ترجمته. 
(؟) انظر ابن سعد: الطبقات. .35١/1/‏ 
() انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ 8 .4٠١/‏ 


ومن جادب آخر فقد نزل عدد من الأيليين في مصر وغيرها وحدثوا بها. فقد توفي 
عقيل بن خا صاحب الزهري بمصر. وكذا رفيقه يونس بن يزيد . وحسان بن أبان بن 
عثمان توفي بدمياط وولي قضاءها ''!. وطلحة بن يزيد الأيلي نزل الكوفة ."١‏ 

المصلب الثاني: سماع الحديث وروايته: 

ظهرت بوادر رواية الحديث وتداوله في أيلة بانتقال موالي بني أمية إليها فكان من 
المحدثيز, الأوائل فيها زياد بن عقيل وخالد بن عقيل . وكلاهما يروي عن أسماء بنت أبي 
بكر. وروى <بنهما عقيل بن خالد بن عقيل . 

إلاأز حركة الرواية النشطة نشأت بدخول إمام المحدثين محمد بن شهاب 
الزهري !ى ايلة. وتزاحم أبناء أيلة عليه ينهلون من علمه ويسمعون حديثه. وكان 
للزهري ديع: في أيلة يعقد فيها مجالس الحديث فيحدثهم فيحفظون ويكتبون . وكان 
يعقد مج س أحياناً عند تلميذه يونس بن يزيد . 

ولن أن نتبين مدى اهتمام الأيليين بالحديث وسماعه إذا علمنا أن أمير أيلة 
الحسين بن رستم ا" كان من تلاميذ الزهري . 

ولقد ضبط الأيليون حديثهم بطريقتين . الكتابة والحفظ . مع المذاكرة . قال عبد 
الجبار بن عمر الأيلي: ” كان عقيل ويونس لا يحفظان ويكتبان . وما كنت أحفظ ولا 
أكتب و ربما اجتمعنا في بعض المياه. فيأتي أهل الماء فيس ألونهم عن الشيء 
فيرشدو.هم علي *!كا. 

ولاياني. كلام عبد الجبار أن عقيلا ويونس لم يحفظا. بل لعله لم يطلع على 
حفظهم. فإنهما قد جمعا بين الكتابة والحفظ . وإن تميز عقيل بحفظه على يونس . 

ومم ا ساعد على استمرارية دور أيلة في الحديث النبوي كتابة المحدثين فيها 
لمروياتهر و١‏ سيما يونس وعقيل . وهذا ما جعل النقاد يقدمونهم على غيرهم من كبار 
تلاميذ الرهري. فد سثل أبو حاتم عن عقيل ومعمر بن راشد أيهما أثبت -أي في 


(١)تاتي‏ تر <.عته 
)١(‏ تأتي تر-نمته. 
(؟) تأتي تر حمت.. 
(؛ارواه ابر, عدي عنه في الكامل. 15/10. 


الزهري- ؟ فقال: " عقيل أثبت كان صاحب كتاب ."١”‏ وروى عبد الرزاق الصنعاني عن 
ابن المبارك قال: ” مارأيت أحداً أروى عن الزهري من معمر. إلا أن يونس أحفظ للسند”. 
وفي لفظ: إلااما كان من يونس. فإنه كتب الكتب على الوجه"!" ونحوه عن أحمد بن 
حنبل: " ما أحد أعلم بحديث الزهري من معمر. إلااما كان من يونس الأيلي فإنه كتب 
كل شيء هناك " "ا . 

وقد تميزت رواية يونس وعقيل عن الزهري بالضبط مع الإكثار وطول الملازمة. قال 
الإمام الذهبي عن رواية يونس عن الزهري: حدث عن ابن شهاب فأكثر وجود ا"! وقال 
الإمام أحمد بن حنبل: ” يونس أكثر حديثاً عن الزهري من عقيل وهما متقاربان " اذا , 
وإذا علمنا أن الزهري ممن يدور عليه الإسناد . فلنا أن نتصور كم من المحدثين قدم إلى 
أيلة للأخذ عن يونس وعقيل وحضور مجلسهما للسماع والرواية والكتابة عنهما من 
أصولهما أو نسخ هذه الأصول . وخاصة من قبل أسرة هذين العالمين الجليلين فكان 
علمهما يورث إلى أبنائها وحفدتها مما شكل ظاهرة الأسرة العلمية في أيلة: قال ابن 
عدي عن سلامة بن روح بن خالد بن عقيل -ابن أخي عقيل بن خالد وراوي كتابه عن 
الزهري-: " وهذه الأحاديث عن الزهري. كتاب . نسخة كبيرة يقع في جزئين” 1١‏ أما 
عائلة يونس بن يزيد . فظهر منها عنبسة بن خالد بن يزيد -ابن أخي يونس- فكانت 
عنده أصول يونس وبعضها نسخ ."١‏ 
وروى الأيليون نسخاً حديثية أخرى. كنسخة إبراهيم بن طهمان !"ا التي رواها خالد 


بن نزار الأيلي !18 . 


.415/1/ الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟)نقله المزي في تهذيب الكمال. 201/1١‏ . 

(؟) المصدر السابق . 

(:اسير أعلام النبلاء. 598/7. 

(4) نقله الفسوي في المعرفة والتاريخ . ؟/159. 

(1) نقله الفسوي في المعرفة والتاريخ . .1591/١‏ 

(/ا) انظر: المزي : تهذيب الكمال . 1١1/1١‏ . 

(4)هوإيراهيم بن طعمان بن شعبة الخراساني البغدادي المكي . توفي سنة ثمان وستين ومائة في مكة , 
روى له الجماعة . انظر : المزي؛ تهذيب الكمال. ؟/8١٠.‏ 

(9) انظر ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل. 1178/17 . 


وبالإضافة إلى سماع المحدثين من أهل أيلة فقد كتبوا عنهم . ككتابة ابن أبي 
حاتم الر زي عن محمد بن سلام بن عبد الله الأيلي في مكة !!. وكتب والده أبو حاتم 
الرازي عن طاهر بن خالد بن نزار الأيلي ا" . 

وربدا دكتب الأيليون الحديث وبعثوا به إلى غيرهم . كما كتب إسحاق بن 
إسماعين بن عبد الأعلى الأيلي لابن أبي حاتم حيث قال في ترجمته ” وكتب إلينا" ا'. 

وخلاصة القول ان سماع الحديث وروايته انتتشرت في أيلة في بداية القرن الثاني 
الهجري. فعفدت مجالس الرواية والتحديث والإسماع والكتابة من قبل المحدثين فيها 
ولاسيما الإد.ام الزهري. وتفوق الأيليون على غيرهم من رواة الإمام الزهري وتلاميذه 
بضبط رءرايتهم بالكتابة والحفظ وهي أعلى مراتب الضبط . مع الإكثار عنه وطول 
ملازمته. ثم .نداول الأيليون حديث الإمام الزهري فضربت إلى أيلة أكباد الإبل للسماع من 
محدثيها والكتابة عنهم . وتسابق أبناء وحفداء الأيلين على الاعتناء بما كتبه آباؤهم 
من علم لزهري فتوارثوا أصولهم ونسخهم الحديثية . 

المدلمب الثالث: ظاهرة الأسر العلمية في أيلة وأثرها في رواية الحديث: 

تمه ل: 

من دباحث علوم الحديث التي أوردها المحدثون في كتب مصطلح الحديث . رواية 
الأبناء عى الآباء . وذلك لتوافر مثل هذه الروايات في نقل السنة النبوية . واشتهار نسخ 
حديثية ا.حتديت بها عائلة ما. كنسخة عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي #6 . 

وهذ ؛ ظاهرة إيجابية في رواية الحديث الشريف لاعتناء الأبناء بمرويات أبائهم على 
الغالب.:بلذاك نجد أن المحدثين يقدمون أحياناً رواية الأبناء على رواية غيرهم عند 
الموازنة .ين رواة الشيخ الواحد . لطول الملازمة وحسن الاعتناء . 

والد رسر, لتراجم الرواة الأيليين تتجلى له ظاهرة الأسر العلمية بوضوح . مما يمكننا 
ان نرجح شؤاء الرواة إلى عدد معين من الأسر العلمية التي تداولت الحديث النبوي في 
أيلة. فما سباب هذه الظاهرة ؟ وماهي الأسر العلمية في أيلة ؟ ومدى تأثيرها في الرواية ؟ 

وعنا الحديث عن أسباب هذه الظاهرة . نجد أن هذه الأسباب تنقسم إلى نوعين: 


(١)انظرابز‏ اين حاتم : الجرح والتعديل. 21000 
(1) انظر : !اعصدر السابق 7/4 . 
|" الجرح والتع.يل. ؟/؟ا1. 


أسباب عامة وهي تشمل أيلة وغيرها من مدارس الحديث في العالم الإسلامي. وأسباب 
خاصة بأيلة نتيجة ظروف معينة أحاطت بها . 

أما الأسباب العامة فتكمن في رغبة الآباء في توريث علم النبوة لأبنائهم ابتغاء 
الأجر والثواب في تبليغ سنة النبي #. ورجاء أن يكون هؤلاء الأبناء من الذرية الصالحة 
الذين يدعون لآبائهم بعد موتهم . 

ومن جائب آخر نجد أن البيئة الحديثية التي يعيشها ابن المحدث وأسرته عندما يرى 
والده منكباً على الحديث وطلبه والرحلة إليه وسماعه والتحديث به. واجتماع المحدثين 
إليه. كل ذلك يترك أثره فيمن يعيشون من حوله ولا سيما أبناؤه . فيتأسى بوالده 
ويسير على دربه. 

وقد تكون لهذه الأسرة مكانة علمية متميزة . وحتى لا تفقد هذه المكانة . ترضع 
أبناءها العلم وتنشتتهم عليه. فتخرج منهم محدثون مؤهلون على خطى الآباء والأجداد. 

وأما الأسباب الخاصة بأيلة فنوجزها بما يأتي: 

أولاً: هجرة موالي بني أمية من المدينة إلى أيلة: 

فمن المعلوم أن أيلة كان يسكنها الكتابيون من اليهود والنصارى . واستمر الحال 
كذلك إلى أن دخلت في حاضرة الإسلام . ولما هاجر إليها موالي بني أمية من المدينة 
حاملين معهم علم أهل المدينة وثقافتها. كان من الطبيعي أن يحافظوا على موروثهم 
الديني والثقافي بوجود ثقافات أخرى في أيلة . وذلك بتربية أبنائهم على الثقافة الإسلامية 
الأصيلة ومنها الحديث النبوي . وهذا أمر نلمحه من المهاجرين عموماً من بلد إلى آخر 
أنهم يسعون للحفاظ على هويتهم وثقافتهم للتميز بها عن السكان الأصليين. ومما 
ساعد الأيليين الجدد في ذلك البيئة العامة للدولة الإسلامية في ذلك الوقت . 

ويمكن أن نضيف في هذا المجال هجرة بعض العائلات المصرية إلى أيلة كعائلة 
هارون بن سعيد . 

ثانياً: ارتباط أيلة بعلم الإمام الزهري . 

لقد تفوق الأيليون من تلاميذ الزهري على غيرهم. وأصبح اسم أيلة بفضل عالميها 
عقيل ويونس ) مرتبطا بعلم الإمام الزهري . فكيف بفرط الأيليون بكنوزهم وهم من 
حافظ عليها بداية !!؟ 

فكان ظهور الأسر العلمية أمراً حتمياً حتى لا تفقد هذه الكنوز . فورث الأبناء 
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وحفدتهر علم الآباء . وكان مدار هذا العلم ما حفظوه وكتبوه من علم الإمام الزهري . 

وإليدك أهم الأسر العلمية في أيلة: 

أولاً: عائلة عقيل بن خالد بن عقيل بن خالد ( تلميذ الزهري | . 

فمند.م: أبوه: خالد بن عقيل . 

وعمه: زياد بن عقيل . وعمه: إبراهيم بن عقيل . وابنه: إبراهيم بن عقيل بن خالد بن 
عقيل. ابن أخيه: سلامة بن روح بن خالد بن عقيل. الذي روى كتاب الزهري عن عمه 

وم<عد بن عزيز بن عبد الله بن زياد بن عقيل . روى كتاب سلامة بن روح عن عقيل . 

ومدمد بن سلام بن عبد الله بن زياد بن عقيل . وحفيده عقيل بن إبراهيم بن عقيل 
ابن خالد ن .عقيل . 

ومن حغدته: سعيد بن بثان من رهط عقيل . 

ثانياً: عائلة يونس بن يزيد أبي النجاد ( تلميذ الزهري ) . 

أخو»: أبوعلي بن يزيد بن أبي النجاد. وأخوه: سعيد بن يزيد . 

ابن خيه: عنبسة بن خالد بن يزيد . راوي كتاب عمه عن الزهري . 

ثالثاً: عانلة خالد بن نزار بن المغيرة بن سليم الغساني مولاهم . 

ابنه: أبو الطيب طاهر بن خالد بن نزار. ومنهم: حسنا ن بن أبان بن عثمان من رهط 
خالد بن .زار. 

رابع : عائلة هارون بن سعيد بن الهيثم بن محمد بن الهيثم السعدي مولاهم . 

ابنه: عب. الرحمن بن هارون . ومنهم: الحكم بن محمد السعدي . 

وهنا > .عدد من الرواة الأخوة أو الأبناء كزريق بن حكيم وابنه حكيم . والحكم بن 
عبد الله ب أخوه سعد أو سعيد بن عبد الله . وغيرهم . 

ونلمح دور هذه الظاهرة في أيلة من جانبين . الأول: تداول الرواية وتناقلها مما أسهم 
في الحف ظ <ملى دور آيلة في رواية الحديث . والثاني: الاعتناء بالمرويات والحفاظ عليها ولا 
سيما مز أبذاء أاسرة عقيل ويونس . وهذه العناية كان لها الأثر الكبير في استمرارية 
الرواية فى ايلة بعد وفاة عقيل ويونس لفترة طويلة . 


اع |« 


الفصل الثالث:رواة الحديث في أيلة: 

تمهيد: 

بعد أن تعرفنا على مكانة أيلة الحديثية لا بد أن نتعرف على هؤلاء الرجال الذين 
صنعوا تاريخ أيلة العلمي . وأفنوا أعمارهم وبذلوا أموالهم حتى جعلوا حاضرة البحر, 
حاضرة للعلم والتراث . 

وفي هذا الفصل نبين تراجم الرواة الأيليين وطبقاتهم ومكانتهم من حيث الجرح 
والتعديل واهم النقود التي وجهت إليهم . ونماذج من مروياتهم في الكتب الستة . 

المبحث الأول: التعريف بالرواة الأيليين: 

رأيت أن أترجم للواة الأيليين على حسب طبقاتهم ١"‏ -أي الترتيب الزماني 
والعلمي- وأعني بالعلمي هنا اشتراكهم بالسماع من مشايخهم. كأن يشترك عدد 
من الرواة في السماع من الصحابة أو التابعين وهكذا . ولعل هذا الترتيب يناسب دراسة 
المدارس الحديثية ليتبين لنا مدى اتساع الرواية من طبقة لأخرى . 

الطبقة الأولى: التابعون: وهم من روى عن أحد من الصحابة . وهي تمتد من الربع 
الأخير للقرن الأول إلى أوائل القرن الثاني: 

١-خالد‏ بن عقيل الأيلي الأموي مولى عثمان بن عفان . والد عقيل بن خالد تلميذ 
الإمام الزهري . 

يروي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ا" . 

"-زهير الأيلي: يروي عن ابن عباس ٠‏ روى عنه يحيى بن يعمر ا" . 

#تزياه نان فقيل الأملي ارو سن أسماع فت أن بكو رون عد ابن ١‏ مستعفيل ين 
خالد كا 

؛-أبو صخر الأيلي: يزيد بن أبي سمية . روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب . وعمر 
بن عبد العزيز وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . روى عنه: حسين بن 


. انظر: دراسة هذه الطبقات وتقسيمها في المبحث الثالث من هذا الفصل‎ )١( 

)١(‏ انظر ترجمته : الأمير ابن ماكولا : الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب.١11/1.‏ 

(؟) انظر : المصدر السابق١١/151.‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق.١159/1.‏ 
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رستم الأبلي. وأبو الصباح سعدان بن سالم الأيلي وعبد الجبار بن عمر الأيلي . 

وثقه أبو زرعة الرازي !". وقال ابن سعد: صالح الحديث ."١‏ ووثقه ابن حبان "ا . 
وقال الذهبي: ” كان من العلماء الصادقين البكائين ”!؟!. وقال ابن حجر: ” مقبول ”!ذا , 
وهو حكر يرده توثيق هؤلاء الأنمة له. روى له أبوداود 17 . 

د -دلح: بن يزيد الأيلي. أبو حمزة: نزل الكوفة . روى عن حذيفة وزيد بن أرقم. 
وثقه النسائي !"ا. روى له البخاري وأصحاب السنن . 

الطبقة الثانية: طبقة أتباع التابعين. وهم من روى عن أحد من التابعين . وهي تمتد 
من بداية القرن الثاني إلى الربع الأول منه . 

1-الحدم بن عبد الله بن سعد مولى الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. أبو 
عبد الله الأيلي . روى عن القاسم بن محمد وعلي بن الحسين . روى عنه الليث بن سعد 
ويحيى بن حدزة. قال أبوحاتم الرازي: ” كان يكذب " وقال أبو زرعة: ضعيف لا يحدث 
عنه. وقال, ابن معين: لا شيء . تركه ابن المبارك ووهنه |". 

ار جاه بن جميل بن ثوبان الأيلي: يروي عن ابن المسيب والقاسم بن محمد 
والزهري وعنه عنبسة بن خالد الأيلي 1 . 

4-ز .يق بن حكيم الآيلي مولى بني فزارة . يروي عن سعيد بن المسيب وغيره . 
روى عنه! نه.حكيم ومالك بن أنس وغيرهما . كان أحد العباد !:0. 


.111/4 الجرح وا تعديل.‎ )١( 

.214,'3/ . الطبقات‎ )١( 

[")الثقات. ؟113/5. 

(؛)السير. /13557, 

(د) التفريب . رقم [1لالالا). 

(1) انظر تر-نمته : المزي : تهذيب الكمال . ؟7 .١31/‏ 

(لا) انظر : العزي : تهذيب الكمال . 1/17]: . وابن حجر : تهذيب التهذيب . 163/7. 

[8) انظر تر-ممته: البخاري. التاريخ الكبير. /553. وابن أبي حاتم . الجرح والتعديل. 7 /111. وابن عدي : 
الكامل في ا .ضعفاء . .17١/١‏ 

|9) انظر تر-:مته : ابن ماكولا : الإكمال١.١/1١1.‏ وابن ناصر الدين الدمشقي : توضيح المشتبه في أسماء 
الرواة. /؟١١.‏ 

)٠١|‏ انظر :اءن سعد . الطبقات . 311/1. وابن ماكولا. الإكمال.١/1١1.‏ وابن ناصر الدين . توضيح المشتبه. 


ار 


3-سعدان بن سالم أبو الصباح . روى عن سهل بن صدقة مولى عمر بن عبد العزيز. 
ويزيد بن أبي سمية أبي صخر الأيلي. روى عنه: ضمرة بن ربيعة وعبد الله بن المبارك . 

قال ابن معين: "لا بأس به" !! وأثنى عليه أبوداود . روى له أبوداود !'!. وقال ابن حجر: 
صدوق ”32!. 

٠-طلحة‏ بن عبد الملك الأيلي: روى عن زريق بن حكيم الأيلي والقاسم بن محمد 
بن أبي بكر. روى عنه: عبيد الله بن عمر العمري. وابن أخيه: القاسم بن مبرور بن عبد 
الملك . ومالك بن أنس والأوزاعي . 

وثقه ابن معين وأبوداود والنسائي والدارقطني !') وقال أبوحاتم: “لا بأس به" !ذ, 
وثقه ابن سعد ١١‏ روى له الجماعة إلا مسلم !". 

الطبقة الثالثة: من روى عن أتباع التابعين. | وهم طبقة تلاميذ الزهري ) "١‏ أومن 
عاصرهم. وهي تمتد من الربع الأول إلى منتصف القرن الثاني . 

١١-إسماعيل‏ بن صخر الأيلي. عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. روى عنه 
محمد بن جعفر بن أبي كثير : ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكريه جرحاً ولا تعديلاً '. 

؟١-حسين‏ بن رستم الحميري !"': أمير أيلة لعمر بن عبد العزيز. روى عن الزهري 
وابن المنكدر. روى عنه مالك بن أنس وابن أبي ذئب . 

قال القاسم بن مبرور: كان حسين بن رستم يقلب الدراهم ثم يقول: الله يعلم إني 
أبغضك .. 


)١(‏ التاريخ برواية الدوري. ؟/194. 

. 5571/٠١ انظر: المزي : تهذيب الكمال.‎ )١( 

(*) التقريب. رقم [4/ا؟1). 

(؛) انظر: المزي. تهذيب الكمال. .11٠١/1١7‏ 

(دا الجرح والتعديل. 6 /4!/8. 

.013/13| 

(/) انظر: المزي : تهذيب الكمال. .1٠١/1١7‏ 

(6) قد اختلف في سماع الزهري من الصحابة . وهو يعد في طبقة صغار التابعين . انظر ترجمته : المزي : 
تهذيب الكمال. 114/17. 

(4) انظر: الجرح والتعديل. .1787/1١‏ 

)٠١(‏ انظر ترجمته : ابن سعد : الطبقات : 214/7 . البخاري : التاريخ الكبيرء ؟"/584. ابن أبي حاتم : الجرح 
والتعديل. ؟ /31. وابن ماكولا : الإكمال.١118/1.‏ وابن ناصر الدين : توضيح المشيته. 15١/١‏ . 


آية الحديث النبوي الشريف حتى نهاية القرن الثالث الهجر: 


قال بن ناصر الدين الدمشقي: ” كان من الصالحين ”. قلت: يكفيه رواية مالك عنه 
فإن مالداأً لا بروي إلا عن ثقة عنده . 

؟1-.حكيم بن زريق بن حكيم الأيلي. حدث عن أبيه. وعنه عبد الله بن المبارك !!. 

15-. .عبد بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي . أخو يونس بن يزيد . روى عنه أخوه يونس "١‏ . 

عبد الأعلى بن عبد الحميد الأيلي . روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة . روى عنه 
عبد الله بن لهيعة . ذكره ابن أبي حاتم ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ا" . 

7 عبد الجبار بن عمر الأيلي القرشي الأموي مولى عثمان بن عفان . أبو عمر ويقال 
أبو الصباخ روى عن: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وربيعة بن أبي عبد الرحمن والزهري 
ونافع مونى ابن عمر. روى عنه: رشدين بن سعد وابن المبارك وعبد الله بن وهب . 

قال بن معين: ' ضعيف ليس بشيء ”!ا وقال أبو زرعة الرازي: " واهي الحديث . 
وأما مسائله فلا بأس -- يعني ما روى من المسائل عن ربيعة وغيره- ” اذا وقال أبو 
حاتم: ” سنحير الحديث. ضعيف الحديث . ليس محله الكذب * ١‏ وقال البخاري: " عنده 
مناكير " ا". وضعفه أبو داود والترمذي والنسائي !"!. وروى ابن عدي بسنده عن عبد 
الجبار قال: ” كان عقيل ويونس لا يحفظان ويكتبان وما كنت أحفظ ولا أكتب . 
وربما١-نتمهنا‏ في بعض المياه. فيأتي أهل الماء فيسألونهم عن الشيء 
فيرشدوءهه. علي " !*1. ووثقه ابن سعد !"' . وروى له الترمذي وابن ماجه !. 

. عثمان بن المهلب الأيلي |"!: يروي عنه إبراهيم بن عون الأيلي‎ -١ 


.!؟ا//١ انظر : ادن ماحولا الإكمال‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) الجرح ؛ التعديل.18/1. 

[))التاريخ ؟/510. 

دا الجرح : التوديل.51/1. 

(1) المصدر السابق . 

(/) التاريخ لصغير. 13/1. 

(8)انظر: اهزي.. تهذيب الكمال: 588/11. 
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ل ككل اتاو لقرعي 


18-عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي. أبو خالد الأموي مولى عثمان بن عفان . 

روى عن: الحسن البصري. وسالم بن عبد الله بن عمر. وسعيد بن أبي سعيد 
الخدري . وعكرمة مولى ابن عباس . وابن شهاب الزهري . ونافع مولى ابن عمر. وهشام 
ابن عروة وغيرهم . 

روى عنه: الليث بن سعد وابن لشيعة ويحيى بن أيوب ورشدين بن سعد وغيرهم . 

وثقه أحمد وابن معين وابن سعد والنسائي ''. وسثئل أبو حاتم عن عقيل ومعمر 
أيهما أثبت؟ فقال: عقيل أثبت كان صاحب كتاب . وكان الزهري يكون بأيلة . وللزهري 
هناك ضيعة وكان يكتب عنه هناك ."١‏ وقال أحمد: يونس أكثر حديثاً عن الزهري من 
عقيل . وهما متقاربان !". قال الذهبي: ” حدذث عن ابن شهاب فأكثر وجود ”!“!. روى له 
الجماعة .مات بمصر سنة إحدى وأربعين ومئة وقيل اثنتين وأربعين ("). 

4-عمر بن سعد الأيلي. حذث عنه عمر بن زبان الأيلي: قال أبو حاتم: "لابلس ”(. 

٠-القاسم‏ بن مبرور الأيلي. ابن أخي طلحة بن عبد الملك الأيلي. روى عمه وابن 
جريج وهشام بن عروة ويونس بن يزيد . 

روى عنه: خالد بن نزار الأيلي وخالد بن حميد المهري, وأبوأمية عمرو بن مروان 
الأيلي . قال خالد بن نزارقال لي مالك بن أنس: ما فعل القاسم بن مبرور؟ قلت: توفي . 
قال: كنت أحسب أن يكون خلفاً من الأوزاعي . 

توفي بمكة سنة ثمان أو تسع ومئة وصلى عليه الثوري !"' روى له أبوداود والنسائي . 

١؟-يحيى‏ بن صالح الأيلي. يروي عن إسماعيل بن أمية . روى عنه يحيى بن بكير "١‏ . 

؟؟-يزيد بن عبد الله الأيلي: يروي عن الحكم بن عبد الله بن سعد . روى عنه ابنه 
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خالد بن يريد ". 

17- يونس بن يزيد بن أبي النجاد. ويقال: بن مشكان بن أبي النجاد الأيلي. أبويزيد 
القرشي . مولى معاوية بن أبي سفيان الأموي . 

حدن عبن ابن شهاب ونافع مولى ابن عمر. والقاسم بن محمد بن أبي بكر. 
وعكرمة وغبرهم وعنه: الليث بن سعد وابن المبارك والأوزاعي ويحيى بن أيوب وخلق 
كثير. صحب. الزهري ثنتي عشرة سنة. وقيل: أربع عشرة وأكثر عنه وهو من رفعاء 
أصحابه '' . وكان الزهري ينزل إذا قدم أيله عليه. وإذا سار إلى المدينة زامله يونس ا" . 

قال ابن المبارك وابن مهدي: كتابه صحيح . وروى عبد الرزاق عن ابن المبارك قال: 
مارأيت أ-نداً أروى عن الزهري من معمر. إلا أن يونس أحفظ للمسند . وفي رواية: إلاما 
كان من يوذس فإنه كتب الكتب على الوجه “ا. وقال أحمد بن حنبل: ما أحد أعلم 
بحديث الررهري من معمر إلاما كان من يونس فإنه كتب كل شيء هناك ا . 

وروى أحمد عن وكيع قال: رأيت يونس بن يزيد وكان سيء الحفظ .قال أحمد: لم 
يسمع وديع منه إلا ثلائة أحاديث !!. وقال ابن سعد:حلو الحديث كثيره وليس بحجة . ربما 
جاء بالشيء ا.منكر ا"'. وقال أحمد: في حديث يونس بن يزيد منكرات عن الزهري ١١ا.‏ 

مات سنة تسع وخمسين وقيل ستين . وزعموا أنه توفي بصعيد مصر ا*!. روى له 
الجماعة. 

؛1- بوعلي بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي . أخو يونس بن يزيد . روى عن الزهري . روى 


عنه أخوه يونس بن يزيد. 


.159/1 انظر : ابر مادكولا.‎ )١( 
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[؟) المصدر ؛ ساق والمزي : تهذيب الكمال. 031/577. 

|؛) المصدر ؛ سابق . 

(4) المصدر : سادق . 

(1) المصدر : سابق . 
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قال أبوحاتم الرازي: مجهول '"!. ووثقه ابن حبان !'!. وقال ابن حجر: مجهول '". 
روى له أبوداود والترمذي . 

؟-سعد بن عبد الله بن سعد الأيلي ويقال: سعيد . أخو الحكم بن عبد الله الأيلي, 
روى عن القاسم بن محمد ومحمد بن كعب القرضي . روى عنه حمزة بن ربيعة أ“!. قال 
أبوحاتم: لا بأس به!*/ وأثنى عليه ابن بكير !". 

مات سنة ثلاث سبعين ومئة . وقال ابن حجر: صدوق !"!, أخرج له أبوداود في 
المراسيل. 

71-أيوب بن سليمان بن عبد الواحد بن أبي حجر. يروي عن بكر بن صدقة ويونس 
بن يحيى. روى عنه ابنه داود . قال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: 
"لانعرفه"01, 

الطبقة الرابعة: من روى عن تلاميذ الزهري أو من عاصرهم. وهذه الطبقة تمتد من 
منتصف القرن الثاني إلى نهايته . 

١-إبراهيم‏ بن عقيل بن خالد بن عقيل . يروي عن أبيه. روى عنه ابنه عقيل وعلي 
ابن القاسم [0. 

١8‏ إبراهيم بن عون الأيلي. عن عثمان بن المهلب الأيلي. وعنه عبد الحكم بن 
عبد الله بن عبد الحكم "١!‏ . 

9 خالد بن نزار بن المغيرة بن سليم الغساني مولاهم . أبو يزيد الأيلي . 

روى عن: سفيان بن عيينة والأوزاعي ومالك بن أنس والقسم بن مبرور 


.٠١7/1؟‎ 1 نقله المزي.‎ )١( 
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والشافعي- وهو من أقرانه- . وروى نسخة إبراهيم بن طهمان وعنه ابن طاهر بن خالد 
ابن نزار!!. 

روى عند: أحمد بن صالح المصري وهارون بن سعيد الأيلي . ذكره ابن حبان وقال: 
يغرب ويحطى "!. ووثقه مسلمة ا"!. وقال ابن حجر: ” صدوق يخطى " ا'ا روى له أبوداود 
والنسائي . 

- خاد بن يزيد بن عبد الله الأيلي. يروي عن أبيه يزيد بن عبد اللّه اذا . 

1- داو بن أيوب بن سليمان بن عبد الواحد بن أبي حجر. روى عن أبيه وعنه 
إبراهيم بن المنذر". 

55 - سلامة بن روح بن خالد بن عقيل بن خالد القرشي الأموي أبوخريق ا". 

روى عن عمه: عقيل " كتاب الزهري ”. روى عنه: أحمد بن صالح المصري ومحمد بن 
عزيز الأيلي .فال أحمد بن صالح المصري: سألت عنبسة بن خالد بن يزيد بن أخي يونس 
عن سلامة. فقال: لم يكن له من السن ما يسمع من عقيل . وقال أحمد بن صالح: 
وسألت بيلة عن سلامة فأخبرني رجل من ثقاتهم أنه لم يسمع من عقيل وحديثه عن 
كتب عةبل “ا. وأخرج ابن أبي حاتم عن إسحاق بن إسماعيل الأيلي: ما سمعت سلامة 
قال قط " حد ئنا عقيل " إنما كان يقول: قال عقيل . قال ابن أبي حاتم لمحمد بن مسلم بن 
وارة الرازي: ما حال سلامة ؟! قال: ” الكتب التي تروى عن عقيل صحاح ”. وقال أبو حاتم 
الرازي: مله عندي محل الغفلة . وقال أبوزرعة: أيلي ضعيف منكر الحديث !"ا. وقال ابن 
عدي: ” وه ذه الأحاديث عن عقيل عن الزهري كتاب نسخة كبيرة يقع في جزأين وفيها 
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عن عقيل عن الزهري. أحاديث أنكرت من حديث الزهري بمالايرويه غير سلامة عن 
عقيل ١"‏ . ووثقه ابن حبان فقال: " مستقيم الحديث ”!'' وقال مسلمة بن قاسم: "لا بأس 
به”١".‏ استشهد به البخاري وروى له النسائي وابن ماجه. وقال ابن حجر" صدوق " اك . 

١‏ -عمر بن زبان الأيلي: يروي عن عمر بن سعد الأيلي. وهو شيخ للحسن 
الحلواني ١‏ . 

4" -عمرو بن مروان أبو أمية الأيلي: روى عن أبي حرزة القاص . روى عنه هارون بن 
سعيد الأيلي . قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: لا أعرفه !1 . 

4 -عنبسة بن خالد بن يزيد بن أبي النجاد الأموي . أبو عثمان الأيلي. ابن أخي يونس 
ابن يزيد . روى عن عمه يونس بن يزيد وابن المبارك وابن جريج ورجاء بن جميل . روى 
عنه أحمد بن صالح المصري وابن وهب وغيرهم ا" . 

قال الآجري: سألت أباداود عن عنبسة صاحب يونس . قال: عنسبة أحب إلينا من 
الليث بن سعد . سمعت أحمد بن صالح يقول: عنبسة صدوق (. 

وقال أبوحاتم الرازي: كان هذا على خراج مصر وكان يعلق النساء بثديهن"!! قال 


ابن القطان: كفى بهذا في تجريحه !". 
وقال أحمد: مالنا ولعنبسة . أي شيء خرج علينا من عنبسة ؟ هل روى عنه غير 
أحمد بن صالح ؟!1". 


وتعقبه الذهبي: " بل روى عنه جماعة و أثنى عليه أبوداود ."١"‏ ووثقه ابن حبان "1 , 
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روى له أبوداود وأخرج له البخاري مقرونا بغيره . وقال ابن حجر: ” صدوق ”7 "١‏ . 

1؟-يزيد بن محمد الأيلي. روى عن يونس بن يزيد الأيلي. روى عنه إسماعيل بن عبد 
الله المعروف بسمويه الأصفهاني . قال أبو حاتم: هذا شيخ أدركته ولم أسمع منه. وأتاه 
قوم قبلي (ساألوه التحديث فأخبرهم أنه ذهب كتبه عن يونس بن يزيد وأن عنده شيتاً 
باقياً عن ابن لسيعة !". 

الطبق: الخامسة: طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة ومن عاصرهم . وهي تمتد من 
بداية القرز الثانث إلى منتصفه . 

. سحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى بن عبد الحميد الأيلي أبويعقوب‎ :!- ١1 

روى عن: .خالد بن نزار وسفيان بن عيينة وسلامة بن روح الأيلي وغيرهم . روى عنه: 
النسائي وا:.ن ماجه ومحمد بن مسلم بن وارة الرازي !"!. وقال ابن أبي حاتم: ” وكتب 
إلينا”!!. قلى ابن حجر: ” صدوق "اذا . 

8 دلاهر بن خالد بن نزار بن المغيرة الغساني. أبو الطيب . نزل سامراء وحدث 
بها عن أبي. وآدم بن أبي إياس . روى عنه يحيى بن صاعد وغيره . 

ة ال بن أبي حاتم: كتب عنه أبي بسامراء وهو صدوق . ومات بسامراء في 

شعبان سدة ثلاث وستين وماتتين ١'ا.‏ وقال السمعاني: " ثقة "ا" . 

4 2 قيل بن إبراهيم بن عقيل بن خالد الأيلي. يروي عن أبيه إبراهيم ا" . 

٠-محم.‏ بن سلام بن عبد الله بن زياد بن عقيل بن خالد الأيلي أبو عبد الله . روى 
عن سلامة بن روح . روى عنه أبوزرعة الرازي وكتب عنه بمكة |". 

4-م متمد بن عزيز بن عبد الله بن زياد بن خالد بن عقيل الأيلي. أبوعبد الله ٠‏ مولى 


.)3551[ التقريب ردم‎ )١( 
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روى عن: سلامة بن روح . وسليمان بن سلمة الخبائزي ويعقوب بن زهدم . 

روى عنه: النساتي وابن ماجه وأبو جعفر الطحاوي وابن أبي حاتم, وأبو حاتم الرازي 
وابن خزيمة وابن وارة الرازي وأبوعوانة الإسفرايئني. وأبوداود السجستاني -” في غير 
الشيئن”ت-. 

قال النسائي: صويلح . وقال مرة: لا بأس به . وقال مرة: ليس بثقة ضعيف "١‏ . وقال 
ابن أبي حاتم: صدوق. وقال أبوأحمد الحاكم: فيه نظر ا" . وقال يعقوب بن سفيان: 
دخلت أيلة. فسألت عن كتب سلامة بن روح وحديثه من ابن عزيز. وجهدت به كل 
الجهد. فزعم أنه لم يسمع من سلامة شيئا . وليس عنده شيء من كتب سلامة . ثم 
حدث بعد بما ظهر عنه من حديثه ("ا. 

قلت: لعله امتنع عن تحديث يعقوب بن سفيان بعينه لشيء ظهر له. فإن سماعه 
من نسيبه سلامة بن روح ثابت . فهو بلديه وعصريه ونسيبه. وقد أثبت سماعه جعفر 
الفريابي كما قال ابن عدي: " وهذه النسخة عن ابن عزيز عن سلامة روى المتقدمون عنه 
وسمعوا منه قديماً. حتى جعفر الفريابي كان يحدثنا عنه فيقول: حدثني محمد بن عزيز 
لأنه سمع منه قديماً ”!ا . 

وثقه العقيلي وس عيد بن عثمان ومسلمة بن قاسم ا*ا وذكره ابن حبان 
في الثقات !17ا. وقال ابن شاهين: كان أحمد بن صالح سيء الرأي فيه ا"!, 
وقال الذهبي: " صدوق إن شاء الله "1" وقال ابن حجر" فيه ضعف ”!*). روى له النسائي 
وابن ماجه. 

؟4- هارون بن سعيد بن الشيثم بن محمد بن الهيثم بن فيروز السعدي . أبو جعفر 


)١(‏ انظر: المزي : تهذيب الكمال . 17 .١١5-1١5/‏ والذهب :ميزان الاعتدال:101/7. 
(؟) المصدر السابق. 

(؟) نقلها المزي والذهبي. 

(:)الحكامل. غ)/؟؟3؟. 

(4) انظر : ابن حجر : تهذيب التهذيب. 11/7/17. 

المح فظنة 

(/ا)نقله ابن حجر : التهذيب. 115/1 . 

(4) ميزان الاعتدال 181/1 

(9) التقريب . رقم [/1191). 


الأيلي . مول عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي . وهم من أهل أيلة وكانوا من قبل 
من أهل بلبيس . 

روى دن: ابن عيينة وابن وهب وأنس بن عياض . 

روى تنه مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه والطحاوي وبقي بن مخلد وأبو حاتم 
الرازي وخاق "'!. كان فقيها من أصحاب ابن وهب . قال أبو حاتم: شيخ!". وقال النسائي: 
لا بأس به. وقال مرة: ثقة !"ا. ووثقه ابن حبان اءامات قبل سنة خمسين ومائتين وقيل 
ثلاث وخمسين وماتتين. قال ابن حجر: " ثقة فاضل " اذا . 

الطبقة السادسة: من كان في طبقة أصحاب الكتب الستة ومن عاصرهم . وهي 
تمتد من منتصى القرن الثالث إلى نهايته تقريباً . 

-< سان بن أبان بن عثمان الأيلي من رهط خالد بن نزار. توفي بدمياط وولي 
قضاءها سسنة ائنتين وعشرين وثلثمائة . كان يفهم ما يحدث بهل" . 

؛؛-الحككم بن محمد السعدي من آل هارون بن سعيد الأيلي . روى عن إبراهيم بن 
مرزوق وغره ". 

4-<.الد بن يزيد بن محمد الأيلي . أبو الوليد . روى عن ابيه وأيوب بن سليمان بن أبي 
حجر الأيلر . قاى ابن أبي حاتم: كتبنا عنه بأيلة اا . 

1؛-س عيد بن بثان من رهط عقيل |" . 

1 -<بد الرحمن بن هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي. أبومحمد. حدث وتوفي في 
شوال سن ثمان وسبعين ومائتين ."١‏ 


.41-30/ ١ . انظر : المري : نهذيب الكمال‎ )١( 
.001/ (؟) الجرح والعديى.‎ 

(؟) نقله المزى . .41-40/1٠١‏ 

510/44 

(د) التقريب رقم [94١ل).‏ 

(1) انظر: ابن ماذنولا : الإكمال. ١15١/1‏ . 

(/) المصدر السابق . 

[4) الجرح والتعديل. 511/5 . 

(4) انظر : ابز ماكولا 1/١؟1.‏ 

.101/١.باسنألا‎ : انظر : السمعاني‎ )٠١ 


8 - عبيد بن رباح بن سالم الأيلي أبومحمد. روى عن أبي عبد الرحمن المقرئ 
وخلاد بن يحيى وعمرو بن هشام البيرمرتي . قال ابن أبي حاتم: " كتبنا عنه بأيلة ومحله 
الصدق "1 . 

هذه تراجم الرواة الأيليين التي استطعت الوقوف عليها. ولعله فاتني شيء منها. 
وهناك عدد من كبار المحدثين الذين نزلوا بأيلة . سأكتفي بذكر من ذكر صراحة أنه نزل 
بأيلة . فمنهم إمام المحدثين وراوية الإسلام محمد بن شهاب الزهري ا'!. والإمام الزاهد 
عبد الله بن المبارك . وإمام الجرح والتعديل أبو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن والإمام 
يعقوب بن سفيان الفسوي صاحب ” المعرفة والتاريخ " وإمام مصر وشيخ البخاري أحمد 
بن صالح المصري . وخلق كثير. 


. 1١1/4 الجرح والتعديل.‎ )١( 

(1) وذكر السمعاني أنه مات بنواحي أيلة بموضع يقال له” بدا وشغب ” وهما واديان عن مرحلة من أيلة . 
1١‏ وقال ياقوت : شغب وبدا موضعان بين المدينة و آيلة وقيل هي قرية الزهري وبها قبره بارض 
الحجاز. ؟/501. وقال البكري : وهي قرية الزهري الفقيه. 01/1 . معجم ما استعجم من أسماء 
البلدان والمواضع . 
وقد ذكر الأستاذ حمد الجاسر موضعين بهذا الاسم : الأول : واد من أودية الحجاز الشمالية. في 
الجنوب الشرقي من ميناء ضباء ينحدر سيله في وادي أزلم . وفيه قرية بهذا الاسم : شغب؛ ذات نخل. 
من القرى التابعة لإمارة ضبا . 


الثاني : واد فيه بئر بقرب حقل غربه. وعند مصبه في البحر يقع ميناء يعرف بميناء : ابن رفادة . وهو 
ميناء مهجور الآن. أعلمني بذلك الأستاذ ضاري القثامي في كتابه ” شمال الحجاز". ثم قال الاستاذ 
حمد الجاسر: ولست على يقين من هذا . وقد ذاكرته فأكده لي . انظر : حمد الجاسر. المعجم 
الجغرافي للبلاد العربية السعودية / شمال المملكة 5//ا7لا. 

قلت : ولعلها هي قرية الزهري. فد ذكر أنها قريبة من أيلة . والمعلوم أن حفل هي حدود المملكة 
العربية السعودية مع مدينة العقبة الأردنية . أما التي في ضبا فإنها بعيدة عن أيلة . واللّه أعلم . 


المبحث لثاني: الأيليون في ميزان الجرح والتعديل: 

أبدأ هذا المبحث بمقولة للإمام أحمد بن صالح المصري !! عن رواة أيلة فقد قال: " مأ 
سقط من أهل, أيلة إلا الحكم بن عبد النّه '!. الأيليين كلهم ثقات "19 . 

وأحدد بن صالح المصري من أشهر من تتلمذ على أيدي الأيلين وخبر رواياتهم وعرف 
أحوال رج الهم . فإلى أي مدى انطبقت مقوله هذا الإمام على رواة أيلة!! وخاصة إذا علمنا 
أن أحمد .ن صالح المصري قد ضعف غير الحكم بن عبد الله من رواة أيلة. فقد كان 
سيء الرأى في محمد بن عزيز الأيلي |غا. 

ومن .خلال تتبعي لتراجم الرواة الأيليين الذي أخرج لهم أصحاب الكتب الستة وهم 
ستة عش ر راوياً [11). وجد أن الحافظ ابن حجر قد أدخل ثلائة عشر منهم في دائرة 
التوئيق. و:لاثة منهم في دائرة الضعف . مع تفاوت درجات التوثيق والضعف . ولاسيما إذا 
علمنا أن :مصطلح " الثقة ” عند المتقدمين تتفاوت فيه درجات التوثيق وإنما أرادوا أن 
روايته تكرن في دائرة الاحتجاج والقبول: وأما الذين لم يخرج لهم أصحاب الكتب الستة 
فكان عد .هه, اثنين وثلاثين راوياً (؟؟) وثق منهم خمسة (د) وضعف منهم ثلاثة رواة 
(؟!.ولم قف على قول للعلماء في أربعة وعشرين راوياً منهم . ولعل ذلك لعدم 
اشتهارهد, بالطلب . 

وخلادمة القول أن مقولة الإمام أحمد بن صالح المصري تعطينا ملمحاً عاماً لأحوال 
الرواة الأياين على أنهم في داترة القبول . وإذا تأملنا عبارته في الحكم بن عبد الله بقوله: 
"ما سقط من أهل أيلة إلا الحكم بن عبد الله ”. اتضح لنا أن آخر العبارة " الأيليون كلهم 
ثقات ” إند ا آر؛د بها تفاوت دراجات التوئيق - يعنى القبول- وذلك أن لفظ السقوط لا 
يقال إلا فيما دكان هالك الرواية أو متهماً بالكذب مثل الحكم بن عبد الله . مع ملاحظة 
أن لفظ العموم الذي استعمله الإمام أحمد بن صالح * كلهم ثقات ” قد يراد به من عرف 
منهم بطب الحديث وروايته فيخرج من ذلك من لم يشتهر بين العلماء . أو وصف 
بالضعف ميهه. وعددهم ستة . 


العامة عدي لفان ري الإمام البخاري وأبي داود . انظر ترح جمعته: المزي . تهذيب الكمال١ 56١/١‏ . 
(؟) تقدمت د جهنه وهو متهم بالكذب . 
ا أورده 3 شاشين في تاريخ الجتفاء ألثقات . ص١١‏ . 


|غ) تقدمت تر جمته. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي و11 


المبحث الثالث: طبقات الرواة في أيلة: 

إن من دقة أهل الحديث في تناولهم لدراسة أحوال الرواة أنهم اخترعوا ما يعرف 
بعلم الطبقات ‏ للتعرف على إمكانية سماع الرواة من بعضهم البعض ومدى إمكانية 
اللقاء بينه م. وقد عرف الحافظ ابن حجر الطبقة بقوله: ” الطبقة عبارة عن جماعة 
اشتركوا في السن ولقاء المشايخ ”!". 

وفي أثناء تتبعي لتراجم الرواة الأيليين. رأيت أن أقسمهم إلى ست طبقات وذلك 
لقلة عددهم من جهة وتداخل هذه الطبقات من جهة أخرى . 

أما الطبقة الأولى: هم التابعون: وهم من روى عن أحدمن الصحابة . وكان عددهم 
خمسة رواة . وهذه الطبقة تمتد من الربع الأخير للقرن الأول إلى أوائل القرن الثاني . 

الطبقة الثانية من روى عن أحد من التابعين. وهي طبققة اتباع التابعين. وكان 
عددهم خمسة رواة. وهذه الطبقة تمتد من بداية القرن الثاني إلى الربع الأول منه . 

الطبقة الثالثة: من روى عن أتباع التابعين” وهم تلاميذ الزهري " أومن عاصرهم. 
وكان عددهم ستة عشر راوياً. وهذه الطبقة تمتد من الربع الأول إلى منتصف القرن 
الثاني . 

الطبقة الرابعة: من روى عن تلاميذ الزهري أومن عاصرهم . وكان عددهم عشرة 
رواة . وهذه الطبقة تمتد من منتصف القرن الثاني إلى نهايته . 

الطبقة الخامسة: وهم طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة ومن عاصرهم. وكان 
عددهم ستة رواة ؛ وهذه الطبقة تمتد من بداية القرن الثالث إلى منتصف هذا القرن . 

الطبقة السادسة: من كان في طبقة أصحاب الكتب الستة أو عاصرهم. وكان 
عددهم سنة رواة : وهي تمتد من منتصف القرن الثالث إلى نهايته تقريباً . 

ونلاحظ أن هناك تبايناً في الطبقة الواحدة . فمثلاً الطبقة الثانية يمكن تقسيمها إلى 
عدة طبقات كأن يروي الراوي عن كبار التابعين أو صغارهم . ولكن قلة عدد الرواة 
جعلني أدخلهم في طبقة واحدة. فعلى هذا تحديد الفترة الزمنية لكل طبقة هي على 
الوجه التقريبي . 

وسأبين دراسة هذه الطبقات من خلال الرسم البياني الذي يوضح حركة الرواية في 
أيلة . 


.8 ابن حجر : نزهة النظر. ص5‎ )١( 
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لتابعون أتباع تلاميذ منزروى عن شيوخ طبقة أصحاب 
التابعين الزهري تلاميذ أصحاب الكتب 
الزهر 5 الكتب الستة 


9 ملخص اأرسم البياني ما يأتي: 
-١‏ أن حردكة الرواية كانت في ذروتها في طبقة تلاميذ الزهري ثم طبقة من روى عنهم . 


؟- أن في طلبقة التابعين وأتباعهم كانت حركة الرواية في أدنى مستوى لها. وهذا أمر 
طبيعي على اعتبار أن حركة الروية ابتدأت من هذه الطبقة . 

"- نزول دؤشر حركة الرواية بعد طبقة من روى عن تلاميذ الزهري. وهذا مؤشر واضح 
على أز حركة الرواية كانت في أوجها على يد تلاميذ الزهري والطبقة التي تليها. 


المبحث الرابع: أهم الانتقادات الموجهة لرواة أيلة: 

أردت في هذا المبحث أن أتناول أهم الانتقادات الموجهة إلى الرواة الأيليين. وأعني 
بذلك ما وجه إليهم من نقد في طرق تحمل الرواية ونقلها وسماعها. ولا يدخل في ذلك 
ما وجه إليهم من جرح أو طعن في بعض رواتهم فإن ذلك لا يخلو منه زمان ومكان . 

إلا أنني لم أجد من وجه نقداً عاماً للأيليين وإن وجهت إلى أفرادهم سهام النقد. 
فلننظر ما هو موضع ذلك النقد ؟ وكيف لنا أن نرد عليه ؟ ومدى تأثيره على الرواية في أيلة . 

ولعل أبرز هذه النقود قد وجهت إلى إمام الأيليين وشيخهم: يونس بن يزيد الأيلي 
- تلميذ الإمام الزهري- حتى قال الحافظ ابن حجر في تقريبه: ” ثقة إلا أن في روايته عن 
الزهري هما قليلاً. وفي غير الزهري خطأ ."١"‏ ومن قبله قال وكيع: ' رأيت يونس بن يزيد 
وكان سيء الحفظ ١!”‏ وقال ابن سعد: " حلو الحديث كثيره وليس بحجة . ريما جاء 
بالشيء المنكر ”ا . 

وقال الأثرم: أنكر أبوعبد الله - أحمد بن حنبل- على يونس فقال: يجيء عن 
سعيد بأشياء ليست من حديث سعيد . وضعف أمر يونس . قال: ولم يكن يعرف 
الحديث . وكان يكتب " أرى ” أول الكتاب فينقطع الكلام . فيكون أوله عن سعيد 
وبعضهم عن الزهري فيشتبه عليه. وقال: في حديث يونس بن يزيد منكرات عن 
الزهري أكا. 

ويمكن إجمال انتقادات العلماء له بما ياتي: 

. سوء الحفظ‎ -١ 

. عدم ضبطه لكتابه‎ -١ 

؟- النكارة في روايته عن الزهري . 

وسأبين بداية الرد على أقوال العلماء السابقين ( وكيع - ابن سعد -- ابن حنبل) ثم 
أفصل في الرد على ذلك . 


(()رقم (410/1م). 

(؟) نقله المزي في تهذيب الكمال . ؟035/7. والذهبي : سير أعلام النبلاء. 1418/1. 

(؟) الطبقات. /014/1. 

(؛) انظر: ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل. 5417//4. والمزي : تهذيب الكمال . ؟؟ /033 . والذهبي . السير. 
04/1 


اية الحديث النبوي الشريف حتى نهاية المرن الثالث الهجري 


أماقول وكيع . فتعقبه الإمام أحمد بقوله: " سمع وكيع منه ثلاثة أحاديث"١‏ 
فلسان < ال أحمد أنه يقول: كيف لوكيع أن يحكم عليه ولم يسمع منه إلا ثلاثة 
أحاديث !! ولم. يجمع روايته ويوازنها فكيف له أن يقول عنه بأنه سيء الحفظ . ولا سيما 
مع راو كيونس الذي أكثر الرواية وكان وعاء لحديث الزهري !!. 

أما ابى سعد فقد تشدد في عبارته. فشذ بقوله ” ليس بحجة "!'!. فإن من تكلم في 
يونس لم يقل مثل هذه العبارة وإنما تكلم من جهة سوء حفظه. وجرحه غير مفسر 
فهومردو. عيه. فما حجته بعدم حجية يونس ؟ ثم كيف يكون ليس بحجة من ربما 
جاء الشيء المنكر. بمعنى أن المنكرات في روايته قليلة جداً !! وابن سعد قد قال: 
' كثير الدديت ” ثم قال" ربما ... . فوجود القليل من المنكر في روايته يغتفر في جانب 
كثرة ماروى 

أما قرل الإمام أحمد فقد وقع فيه اختلاف شديد . فقد رأينا نقده الشديد ليونس في 
حفظه ودبط كتابه في رواية الأثرم . إلى أنه في رواية ابنه عبد الله يقول: ” يونس وعقيل 
يؤديان الأفادظ "١"‏ وهذه عبارة صريحة في ضبط يونس لروايته. وقال أحمد: " ما أحد 
أعلم بحديث الزهري من معمر إلا ماكان من يونس الأيلي فإنه كتب كل شيء " اذا . 

أما الرد الإجمالي: فنقول إن العلماء بينوا أن صفة الضبط في الراوي تكون بأمرين 
الحفظ والكنابة . فإذا حدث الراوي من حفظه وغلب على روايته الخطأ كان سيء 
الحفظ . وإذا روى من كتابه وهو ضابط له. قبلت روايته وعد ضابطاً لما يروي . ويونس بن 
يزيد كان يعتمد على كتابه بل تميز عن غيره بشدة ضبطه لكتابه ولا سيما روايته عن 
الزهري . ذلذلدك قدمه العلماء على أقرانه من تلاميذ الزهري من هذه الجهة . فقد قال ابن 
المبارك -١‏ وسو أحد الملازمين له-: ” كتابه صحيح "ذا وقال: "مارايت أحداً أروى عن 
الزهري مر مححمر. إلاما كان من يونس فإنه كتب الكتب على الوجه"١.‏ 


.331/ 5١ نقله المزي : تعذيب الكمال.‎ |١ 

(؟) انظر : ال هبي : ميزان الاعتدار. 1 .512١/‏ 

[؟) نقلهابن رجب الحنبلي : شرح علل الترمذي. ١‏ /1/ا1. 
(؛) نقله المري : نهذيب الكمال . 5١‏ /231. 

(ذ) المصدر لسابق. 

[1)المصدراساق. 


وقال ابن مهدي: " كتابه صحيح " !' وقال أحمد بن صالح المصري: " نحن لا نقدم على 
يونس في الزهري أحداً "١"‏ وقال ابن معين: ” يونس شهد الإملاء من الزهري للسلطان "٠"‏ 
بمعنى ان يونس كان مرافقا للزهري عند إملاته للحديث . إلى غير ذلك من عبارات 
العلماء التي تثني على يونس في ضبطه لكتابه ولا سيما عن الزهري . 

أما روايته للمنكرات عن الزهري فيجاب عليه بأمرين . 

الأول: قال الذهبي رداً على ابن سعد: ” قد احتج به أرباب الصحاح أصلاً وتبعاً. وليس 
ذلك عند أكثر الحفاظ منكر. بل غريب ” !“ا أي أن ما انفرد به يونس عن الزهري لا يعد 
منكراً. ولايرد على يونس تفرده بها. وذلك لكثرة ملازمته وروايته عن الزهري . فقد 
يسمع مالم يسمع غيره فإنه لازمه في السفر والحضر ؛ وتأمل في قوله لشيخه: " قد 
عرفت خدمتي وانقطاعي وميلي إليك ؟ فقال الزهري: نعم ..” 'أائم طلب من شيخه أن 
يخرج له كتبه فاعتذر له بانه لم يكتب الحديث . والشاهد من هذه العبارة ان يونس قد 
تفرغ لعلم الزهري ولم يشغله شاغل عنه. فانقطع عن الدنيا من أجله واعتنى به عناية 
لم تتهيأ لغيره . فهل يقال بعد ذلك إنه روى منكرات عن الزهري !! 

الثاني: لو سلمنا بوجود شيء من النكارة في روايته عن الزهري . فإنها تغتفر في 
جانب سعة ما روى عنه. ومن يسلم من وجود شيء من العلل في حديثه ؟! 

وخلاصة القول: أن يونس ممن كان يعتمد على ضبط روايته بالكتابة . بل وتميز 
بذلك عن سائر رواة الزهري. بالإضافة لطول ملازمته لشيخه. فلذلك عند من الطبقة 
الأولى من تلاميذ الزهري . 

وإذا تأملنا أقوال الموثوقين له نجد أن كفتهم ترجح على أقوال من جرحه. وأختم برد 
د.بشار عواد على حكم ابن حجر فيه. حيث قال: ” ثقة إمام في الزهري وغيره. فقد أطلق 
الأئمة توثيقه واحتج به الجماعة . وهو في الطبقة العليامن أصحاب الزهري ... على أنه علم 
سعة روايته عن الزهري قد تأتي بعض أحاديث يخالف فيها أقرانه. فكان ماذا ؟!” !1 


. المصدر السابق‎ )١( 

. المصدر السابق‎ )١( 

(! نقله ابن رجب : شرح العلل. 1175/7. 

(؛)اسير أعلام النبلاء .5:0٠0/7‏ 

(4) رواه أحمد بن حنبل : العلل ومعرفة الرجال. 487/5 . رقم .)1١41[‏ 
(1) تحرير التقريب. 4 .١153/‏ 


انتقاد آخر لسلامة بن روح بن خالد بن عقيل . راوي كتاب الزهري عن عمه عقيل بن 
خالد . لن اتطرق إلى ما وجه لسلامة بن روح من اتهام له من سوء الحفظ والغفلة . ولكن 
في عدم ...م عه من عمه عقيل كتاب الزهري . فقد قال أحمد بن صالح المصري: سألت 
عنبسة بن <الد بن يزيد -- ابن أخي يونس بن يزيد - عن سلامة فققال: " لم يكن له من 
السن ما بسدع من عقيل " !'! وقال أحمد بن صالح: وسألت بأيلة عن سلامة فأخبرني أحد 
ثقاتهم: أنه لم يسمع من عقيل . وحديثه عن كتب عقيل" !"". وقال إسحاق بن 
إسماعيل الأياي: ”ما سمعت سلامة قال قط ” حدثنا عقيل " إنما كان يقول: قال عقيل" !"!. 
وخلص ابن عدي إلى القول في رواية سلامة عن عقيل: " وهذه الأحاديث من عقيل عن 
الزهري دتان نسخة كبيرة يقع في جزأين. وفيها عن عقيل عن الزهري أحاديث 
أنكرت مسن <ديث الزهري بمالايرويه غير سلامة عن عقيل" انا . 

فمن خلاى هذه العبارات نجد أن العلماء استنكروا سماع سلامة من عمه وأنه حدث 
من كتب عمه من غير سماع فلذلك كان يقول ” عن عقيل ". ولكن ألا يكفي أنه حفظ لنا 
كتاب عة بل وإن لم يسمعه منه. أضف إلى ذلك أنه بحكم صلة القرابة بينهما قد اعتنى 
بكتاب عده وهذا ما نلمحه من قول ابن وارة الرازي عند سوال ابن أبي حاتم له عن سلامة 
فقال:” الدكتبٍ التي تروى عن عقيل صحاح "!". ومن هنا يتبين لنا أن ما انفرد به سلامة 
بروايته عر, عمه فتكون روايته منكرة وهذا معنى قول ابن عدي أنه في كتابه عن عقيل 
عن الزهر أحاديث أنكرت من حديث الزهري بما يرويه غير سلامة عن عقيل . 

انتقاد آخر: لمحمد بن عزيز بن عبد الله بن زياد بن خالد الأيلي: وذلك أنه لم يسمع 
من سلادة بن روح كتاب عقيل بن خالد عن الزهري . فقد قال يعقوب بن سفيان: " 
دخلت أياة فسألت عن كتب سلامة بن روح وحديثه من ابن عزيز. وجهدت به كل 
الجهد. فرعه. أنه لم يسمع من سلامة شيئاً. وليس عنده شيء من كتب سلامة ثم 


حدث بعد بما ظهر عنه من حديثه”1. 


. 5١1/1١ نقله الحاء.ظ المزي من تهذيب الكمال.‎ )١( 

)١(‏ المصدر؛ سارق. 

|؟) المصدر ساق. 

(؛)الحامل ع /*؟5. 

[3) ابن أبي . ناتم. : الجرح والتعديل. ؛ /501. 

(1) نقله المزي : تهذيب الحمال . .١١5-١١5/57‏ والذهبي : ميزان الإعتدال. 1 /139. 


فهذه الحادثة تدل على عدم سماع محمد بن عزيز من سلامة بن روح راوي كتاب 
عقيل عن الزهري . إلا أن سماعه من سلامة بن روح ثابت . فهو بلديه وعصيره ونسيبه. 
وقد أثبت سماعه جعفر الفريابي كما قال ابن عدي: " وهذه النسخة عن ابن عزيز عن 
سلامة روى المتقدمون عنه وسمعوا منه قديماً . حتى جعفر الفريابي كان يحدثنا عنه 
فيقول: حدثني محمد بن عزيز لأنه سمع منه قديماً"!". فلعله امتنع عن تحديث يعقوب 
ابن سفيان بعينه لشيء ظهر له؛ فإن كبار الأئمة ارتحلوا إلى أيلة للسماع من محمد بن 
عزيز كالنسائي وابن ماجه وأبوداود وأبو حاتم والطحاوي وخلق . وذلك لروايته كتاب 
عقيل عن الزهري . ولوثبت لهم عدم سماعه من سلامة بن روح ما كانوا ليأخذوا عنه. 
والله أعلم. 

فهذه أهم النقود التي وجهت للأيليين . مما قد يؤثر على دور أيلة في رواية الحديث , 
ولا سيما دورها في الرواية عن إمام المحدثين الإمام الزهري . 

المبحث الخامس: نماذج من حديث الأيلين في الكتب الستة: 

أعرض في هذا المبحث نماذج من حديث الأيلين في الكتب الستة مبتدئا بمسلسل 
الرواة الأيليين ثم بحديث أخرجه الجماعة . وبعد ذلك أذكر حديثا مما انفرد به الأتمة 
أصحاب الكتب الستة . 

أولا: حديث مسلسل بالأيليين: 

فأخرج أوداوود!'اعن شيخههارون بن سعيد الأيلي عن خالد بن نزار الأيلي عن 
القاسم بن مبرور الأيلي عن يونس بن يزيد الأيلي عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: ” شكا الناس إلى رسول الله 4 قحوط المطر. فأمر بمنبر فوضع 


فهذا حديث يرويه أربعة من الأيليين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . 

ثانيا: ما رواه الجماعة من طريق أحد الرواة الأيليين ( وهو يونس بن يزيد الأيلي ): 

وهو حديث أنس بن مالك ذه: ” كان خاتم النبي ومن ورق فصه حبشي .... الحديث” . 
رواه جماة عن يونس عن الزهري عن أنس به. 

فأخرجه البخاري "امن طريق الليث بن سعد عن يونس بإسناده ن ولفظه" أنه رأى 


)١(‏ الكامل. 14 /؟؟7. 
(؟) كتاب الصلاة - باب : رفع اليدين في الاستسقاء . رقم ,١١07(‏ طبعة دار السلام . الرياض. ١17اه.‏ 
(؟) اللباس - باب ........ رقم (3818). طبعة دار السلام . الرياض. 119اه. 
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في يد رسول الله يِِ خاتماً من ورق يوماً واحداً .... الحديث ” . 

وأخررجه مسلم "من طريق ابن وهب وغيره عن يونس به. 

وأخرجه أبوداودا"! والترمذي "امن طريق ابن وهب بإسناده . 

وأخر-جه النسائي !ءامن طريق عثمان بن عمر عن يونس به وفيه ونقشه محمد 
رسول الله '. 

وأخر.جه ابن ماجة اا من طريق سليمان بن بلال عن يونس به ولفظه " لبس خاتم 
فضة فيه ص حبشي كان يجعل فصة في بطن كفه " . 

ثالثاً: ها انفرد بروايته أحد أصحاب الكتب الستة مما رواه الأيليون: 

- ما ا.فرد بإخراجه الإمام البخاري!": 

وهو <.ديث ابن عمر - رضي الله عنهما -- " أن رسول الله # أقبل يوم الفتح من أعلى 
مكة على ١<لته‏ مردفاً أسامة بن زيد .... الحديث” . 

من طريق الليث بن سعد معلقاً قال: حدثني يونس أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر 
فذكره. 

- مااءفرد به الإمام مسلم: !"ا 

وهو <ديث أبي ذر” إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها 
خيراً. فإن هه, ذمة ورحماً .... الحديث” . 

رواه دسام عن شيخه هارون بن سعيد الأيلي حدثنا حرملة عن عبد الرحمن بن 
شماسة العهري قال سمعت أباذر فذحره . 

- ما اءفرد به الإمام أبوداود: اها 

وهو نديث ابن عمر - رضي الله عنهما -- ” ما قال رسول الله ي في الإزار فهوفي 
القميص”" 
)١(‏ اللباس -- اب ني خاتم الورق فصه حبشي . رقم .)١١14(‏ طبعة دار السلام . الرياض. 115اه . 
)١(‏ الخاتم - ما جاء في اتخاذ الخاتم. [4111). 
١؟)‏ اللباس - ما جاء في خاتم الفضة . رقم (؟17/5١).‏ طبعة دار ابن حزم . بيروت . 77 1اه. 
(؛) الزينة -. ديفة خاتم البني :# ونقشه (31/8/4) رقم (31515)دار المعرفة . بيروت . 14]اه. 
(د) الأباس -- عن جعل فص خاتمة مما يلي كفه. رقم [1143). طبعة دار السلام . الرياض. 5١‏ 1اه. 
(1) المغازي باب دخول النبي # من أعلى مكة . رقم [519]). 
(/ا) فضائل ال صحابة - باب وصية البني ‏ باهل مصر. رقم [317؟!. 


(4) اللباس قدر موضع الإزار. رقم 10431). 


رواه أبوداود من طريق ابن المبارك عن أبي الضباح - سعدان بن سالم الأيلي -- عن 
يزيد بن أبي سمية - أبو صخر الأيلي قال سمعت ابن عمر يقول فذكره . 

- ما انفرد به الإمام الترمذي: ١١‏ 

وهو حديث أنس بن مالك ذه " أن النبي 4 وأبا بكر وعمر - وأراه قال: وعثمان -: 
كانوا يقرءون هآ مَيثِ ير ليب #. 

رواه الترمذي من طريق أيوب بن سويد الرملي عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري 
عن أنس به. 

- ما انفرد به الإمام النساتي: !"ا 

وهو حديث أبي هريرة #ء" لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ". 

رواه النسائي من طريق عبد الله بن وهب عن يونس الأيلي عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة به. 

- ما انفرد بروايته الإمام ابن ماجه: !"ا 

وهو حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ”ما كان من ميراث قسم في الجاهلية 
فهوعلى قسمة الجاهلية . وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة 
الإسلام”. 

رواه إبن ماجه من طريق ابن لهيعة عن عقيل بن خالد - الأيلي -- عن نافع عن ابن 
عمر به. 

هذه نماذج لأحاديث الأيليين في الكتب الستة مما احتوى على لطائف إسنادية . 
كرواية أربعة من الأيليين يروي بعضهم عن بعض |( وهو الحديث المسلسل بالأيليين ). 
ومما اتفق عليه أصحاب الكتب الستة . ومما انفرد كل واحد منهم بحديث من أحاديث 
أهل أيلة . 

والله الموفق. 


.)1475( القراءات -- باب في فاتحة الكتاب . رقم‎ )١( 
.]585/1[)5511( النكاح - النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. رقم‎ )1( 
. (؟) الفرائض - قسمة المواريث . رقم (19/!؟!‎ 


الحاتمة: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد: 
فبعد ن تجولنا على شواطن أيلة وغصنا في خليجها . أمكن لنا أن نستخرج شيئاً 

من لآلئها. ونخترج باهم نتاتج هذا البحث . 

-١‏ إن للعفبة تاريخاً إسلامياً ضارياً في العمق . فهي التي حفظت على الأمة حديث 
رسولما 8 وتراث أجدادها .فلا بد أن نعيد للعقبة دورها الأصيل ونتمسك بجذورنا. 
وأن نذمتح على ترائنا الإسلامي قبل أن تفتح علينا عولمة الآخرين فننساخ من جلدنا . 

؟- لعبت يلة دوراً مهماً في رواية الحديث النبوي منذ نهاية القرن الأول للهجرة . وكان 
لهجر:؛ مالي بني أمية إليها. ونزول إمام المحدثين محمد بن شهاب الزهري فيها. 
وموقدها المتوسط بين ثلاث مدارس حديثية -مدرسة المدينة والشام ومصر- . أثر 
بالغأفي تميزها في رواية الحديث . 

؟- قام ال يليون بدور الوسيط في نقل علم أهل المدينة إلى كل من مصر والشام وباقي 
أنحاء العالم الإسلامي. 

؛- كان :لأياين دور واضح في الحفاظ على السنة النبوية من خلال اهتمام محدثيها 
بعلم مام. المحدثين الإمام الزهري . وكان لتلميذيه عقيل بن خالد ويونس بن يزيذ 
عناية خاصة بعلمه. لما تميزا به من طول ملازمته والإكثار عنه وضبط مروياتهما 
بالكتاة . 

د - تجلت ظهرة الأسر العلمية في أيلة . فظهرت عدد من الأسر العلمية التي اعتنت 
بالعلم وتوارثته وتداولته كأسرة عقيل وأسرة يونس . مما أسهم في استمرارية دور 
الأيليين في رواية الحديث النبوي . 

1- الرواة الأياييون عامتهم في دائرة التوثيق . ولم يجرح منم إلا العدد القليل. واتهم راو 
واحد منهم بالكذب . وعلى هذا تكون مقولة الإمام أحمد بن صالح المصري” الأيليون 
كلهه. ثق ت " لها نصيب وافر من القبول . 

1- بدأت حرعة الرواية في أيلة على يد التابعين وأتباعهم . ونشطت على يد تلاميذ 
الإمام الزهري . فحانت في أوجها في منتصف القرن الثاني الهجري . 

4- وجهن حدة انتقادات للرواة الأيليين في جانب ضبط الرواية وسماعها. ولا سيما 
ليونسر, بز, يزيد وسلامة بن روح ومحمد بن عرير . 
واخر عدانا أن الحمد لله رب العالين . 


ج* خة عو 


فهرس المصادر والمراجع: 
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مسلم: مسلم بن الحجاج (111ه). صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
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الموسوعة الفلسطينية: هيئة الموسوعة الفلسطينية . الطبعة الأولى. 1918.4. 


ريع ليذ اننا 


إمكانية تدارك الحج إذا وقع الجماع 


د. صالح بن علي الشمراني 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 
جامعة أم القرى 


إمكانية تدارك الحج إذا وقع الجماع 

د. صائح بن علي الشمرائني 

معهد لبحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 
جامعذ أم القرى 


الجماع حال الإحرام محرم بالإجماع . وقد يترتب عليه فساد النسك وعدم إجزائه, غير أن الاعتقاد 


بأن كل جداع واقعه المحرم فإنه يفسد نسكه ويترتب عليه ما ذكره الفقهاء من المضي فيه ولزوم 
الجبران بده. والحج من قابل اعتقاد غير صحيح . فإن هناك احوالا لا يحكم فيها بالفساد. وأخرى يمكن 
ان يتدارك الجاع امره ويحج حجا صحيحا من عامه. 

ولا شك أن :لقطع بفساد الحج في بعض الأحوال قد يترتب عليه مشاق وإبطال حجة الإسلام لمن لم 
يصل إليها ٠!‏ بصول انتظار وكلفة . ولذا فقد حاول البحث أن يفصل في هذه المسألة بذكر حالات الجماع 
في الحج بانستبار وقته وياعتبار نوعه وما يمكن في كل ذلك من تصحيح الحج واعتباره وما لايمكن . 
محررا موادع الاتفاق والنزاع بين الفقهاء في هذه الجزثية ؛ والله الموفق. 


المقدمة: 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. ونشكره على ما من به 
علينا من سائر النعم وأولانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. وخيرته من خلقه. وحجته على عباده. أرسله رحمة للعالمين. وقدوة 
للعاملين. وحجة على المعاندين. وحسرة على الكافرين. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه 
أجمعين ‏ وبعد: 

فقد جمع العلماء على تحريم الجماع على المحرم. وأنه من الكبائرا '. والأصل في 
هذاقوله تع الى: :الْحَجٌ لقو تَتَلومة ع وى شهرك أل رمك ولاشترفت ولا نال 3 
ا 1 'بقرة: 1417]. والرفث هو الجماع ودواعيه!. 

قال بن المنذر: ” وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع ٠"‏ . 

وقال ابز عبد البر: ” وأجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام 
من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة وذلك اقوله تعالى: مِأوَل رَعَتَ وَلَاضسُوفَ ولا 
جِدَالَ ىا ا 2 [البقرة: 1317]. والرفث في هذا الموضع الجماع عند جمهور أهل العلم 


بتأويل القرآن"!. 

وقال ابن رشد: ” أجمع المسلمون على أن وطء النساء على الحاج حرام من حيث 
00 

وقال النووي: " أجمعت الأمة على تحريم الجماع على المحرم صحيحا كان الإحرام 
أم فاسد: "3 


.111/ 57 شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 
.)30// (؟) تفسير بن دكثير(؟‎ 

عا الإجماد .11١‏ 

[غ) الاستذدكار 584/15. 


(3) بداية ال جتايد .111١/5‏ 


(1) المجموع 5١3,9‏ النجم الوهاج 7 /384. 


هذا من حيث تحريم الجماع. وأما كون الجماع مفسدا للحج فقد أجمعوا على 
فساده بالجماع في الفرج!'!.. قال ابن قدامة: ليس فيه اختلاف. ونقل قول ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع'". 

هذا أصل نقدمه بين يدي البحث. وبناء عليه ترد الأسئلة الآتية: 

هل كل جماع أومباشرة توجب فساد الحج؟ وهل يلزمه المضي في الحج الفاسد؟ 
ومتى ما حكم بفساد الحج فهل يمكن تدارك هذا الفساد؟ 

والجواب هو موضع البحث ويحتاج إلى تفصيل؛ فإن باعث هذا هو اعتقاد بعض العامة 
أن كل جماع واقعه المحرم فإنه يفسد نسكه ويترتب عليه ما ذكره الفقهاء من 
المضي فيه ولزوم الجبران بدم والحج من قابل. على أن هناك أحوالا لا يحكم فيها 
بالفساد وأخرى يمكن أن يتدارك الحاج أمره ويحج حجا صحيحا من عامه على ما 
سيأتي. 

هذا باعث والباعث الآخرهو أن القطع بفساد الحج في بعض الأحوال قد يترتب عليه 
مشاق وإبطال حجة الإسلام لمن لم يصل إليها إلا بطول انتظار وكلفة. ومتى ما أفتى 
مفت بفساد حج حاج - مع أن الأمرفي بعض صوره محل نظر وبحث - ثم رتب عليه 
كل ما يترتب على الحكم بالفساد من إلزامه بالمضي فيه ثم الحج من قابل وغير ذلك 
فإن هذا الأمرقد يكون متعذرا في حقه. فإن الأنظمة لا تَمَكَنَهُ من البقاء إلى العام القادم. 
وإن عاد إلى بلده ربما انقضى عمره قبل أن يسمح له بالحج مرة أخرى. والغالب أنه متى 
أفتيّ بفسادها فإنه يُعرض عنها بقلبه وإن مضى فيها بجسده. والحجة الفاسدة لا تكفيه 
عن حجة الإسلام!. وقد يكون التقصير في معرفة حال هذا المحرم قبل الفتوى سببا 
في حصول كل ذلك له مع أن له في بعض ما أفتي فيه فسحة. 


(1)لا فرق عند أبي حنيفة في رواية وهي قول صاحبيه والمالكية والشافعية والحنابلة في الوطء بين القبل 
والدبر من الذحر والأنثى والزوجة والمملوكة والزنا إلا إتيان البهيمة فلا يفسد الحج عند الحنفية ورواية 
عند الحنابلة. البيان 6 /158. النجم الوهاج 5 /588. مواهب الجليل ؟/111 فتح القدير ؟ /1:. البحر 
الرائق 11/7. حاشية ابن عابدين 3091/7. شرح العمدة 519/7 

)١(‏ المغني 111/4 الإجماع ص *1. الإشراف .٠١5/١‏ وانظر: الإفصاح|؛ .)2٠١/‏ وتفسير أية البقرة عند 
القرطبي .1015/١‏ 

(؟)عيون المجالس ص 443. 


لهذان واغيرهما كتبت هذا البحث. واللّه أسأل أن ينفع به. وما كان من صواب فيه 
فهومن لله وحده. ومااكان من خطأ فأستغفره منه. وصلى الله وسلم على رس ولنا 
محمد ودلى أله وصحبه. 
منهع البحث: 
يقوم البحث بوجه عام على ما يلي: 
-١‏ .كر المسائل الفقهية في موضوعه مقارنة مع ذكر الأدلة والمناقشات والردود 
«ما أمكن والترجيح متى ما قوي في نظر الباحث أحد الأقوال. 
؟- :وثيق الآيات بذكر السورة ورقم الآية وكتابتها بالرسم العثماني. 
"- خريج الأحاديث من مراجعها الأصلية بذكر المرجع واسم الكتاب والباب 
رقم الحديث. 
:- ن دكان الحديث في غير الصحيحين وتوقف الترجيح عليه أنتقل حكم أئمة 
لشأن على هذا الحديث. 
خطه البحث: 
يتكرن البحث من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة وثبت المراجع والفهارس: 
المقدمة: وفيها مدخل الموضوع وسببه ومنهج البحث وخصطته. 
التمهيد: .يفيه حكم المضي في الحج الفاسد. 
المبحث ا أول: إمكانية تدارك الحج باعتبار وقت وقوع الجماع. وله خمس حالات: 
الحالة الأوى: أن يقع الجماع بعد طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة والحلق. 
الحالة الثادية: أن يكون قد حرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ووقع الجماع قبل إتمام 
العمرة والإحرام بالحج. 
الحالة الثاائة: أن يقح الجماع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة. 
الحالة الرا عة: أن يجامع بعد وقوفه بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة. 
الحالة الخامسة: أن يقع الجماع قبل يوم عرفة. وتنتقسم هذه الحالة باعتبار إمكانية 


القد.م الأول: الصور التي يمكن فيها التدارك : 
الصورة الأولى: أن يجامع ثم يحصر فيتحلل من إحرامه ثم يزول الإحصار. 


الصورة الثانية: أن يشترط عند إحرامه إن حبس أن محله حيث حبس. 


الصور الثالثة: أن يكون محرما بالحج فقط فيفسده ثم يتحلل بعمرة. 
الصورة الرابعة: القول بأنه لا يعضي في حجه الفاسد بل يخرج منه. 
القسم الثاني: الصور التي لا يمكن فيها التدارك: 
الصورة الأولى: أن يشترط أنه متى أفسد حجه أنه لا يقضيه. أو أن يحل. 
الصورة الثانية: أن يمضي في حجته الفاسدة ويتعجل من مزدلفة بعد 
منتصف الليل ثم يرمي ويحلق ويطوف في النصف الأخير 
من الليل. ثم يحرم بحجة أخرى ويعود إلى عرفة قبل 
الفجر ثم يمضي في الحجة الثانية. 
الصورة الثالثة: أن يرفض إحرامه بعد فساده. ثم يحرم بحج جديد. 
المبحث الثاني: إمكانية تدارك الحج باعتبار نوع الجماع وله أربع حالات: 
الحالة الأولى: أن يقع الجماع عن جهل أو نسيان أو إكراه. 
الحالة الثانية: أن تقع المباشرة بما دون الجماع. 
الحالة الثالثة: أن يقع الجماع من وراء حائل. 
الحالة الرابعة: الاستمناء. 
خاتمة البحث. 
ثبت المراجع. 
تنبيهات: 
الأول: هذا البحث ليس في أحكام الحج الفاسد أو أحكام الجماع والمباشرة في 
حال الإحرام فإن هذا مبحوث ومطروق. وإنما هذا البحث خاص بهذه الجزنية وهي 
إمكانية التدارك فقط وما يساعد على ذلك من تحرير مواضع النزاع والاتفاق بين 
الفقهاء في أحوال وصور الجماع في حال الإحرام وما يترتب على ذلك من الحكم 
بصحة الحج أوفساده. 
الثاني: سنجري البحث على المحرم بالحج. أماما يترتب على فساد العمرة فأيسر 
من حيث إنه يمكنه من يومه أن يمضي في العمرة الفاسدة ويتحلل منها ثم يعود إلى 
ميقاته أو إلى أدنى الحل - على خلاف فيه - ويقضي عمرته الفاسدة. 


إمكانية تدارك | 


الثالث: امصور التي يمكن التدارك فيها سأذكر ما يترتب على ذلك من أحكام 
أخرى. واسا الحج الفاسد الذي لايمكن تداركه فما يترتب عليه لا أذكره لما تقدم في 
التنبيه الأول ولكونه مبسوطا في كتب الفقه والخلاف وفي بحوث أخرى حول أحكام 
الحج الفاسد. 

الرابة.: م' سيمر من مسائل هي محل بحث وتحقيق. وذكر الصور التي يتصور فيها 
التدارك لا يعني ترجيحهاء وما ظهر لي دليله ووجهه رجحته. وما أشكل علي فسأكتفي 
بنشره ليذظر فيه من هو خير مني وأعلم. والله أعلم. 


تيز يخية نا 


التمهيد: 

متى حكم بفساد الحج صارلا يجزئ عن حجة الإسلام كما تقدم. وعندها ينشأ 
السؤالان مثارا البحث وهما: 

الأول: هل يلزم من فسد حجه المضي فيه؟ 

الثاني: وأي ما كانت إجابة السؤال الأول فهل يمكن لمن فسد حجه أن يتدارك 
الأمرويحج من عامه حجا صحيحا على وجه الأداء أو القضاء للفاسد ؟ 

ويسبق هذين السؤالين سؤال آخر وهو: هل كل مباشرة ووطء يفسد الحج؟ أوأن 
هناك أحوالا وأوقاتا قد لاايقال فيها بفساد الحج ؟ 

وبالإجابة على هذه الأسئلة قد تضيق دائرة الحكم على الحج بالفساد من جهة, 
وتتسع دائرة إمكانية التدارك من جهة أخرى. وليس مقصودنا تتبع الرخص أو التلفيق 
بين مذاهب الفقهاء في هذه المسائل بل المقصود تحرير مواضع النزاع والاتفاق بين 
الفقهاء فيهاء فإن بعض الصور التي سنذكر محل إجماع بين العلماء ومنها ماهو قول 
الجماهير. فنذكرها حتى لا يتعجل طالب علم في إفساد نسك الحجاج والزامهم بما 
ليس بلازم لهم أوما لهم فيه فسحة واتباع لمن تبرأ بمثلهم الذمة. وسنذكر في الجانب 
الآخر صورا لا يمكن التعويل عليها واعتمادها في تدارك الفساد لمخالفتها الإجماع. 

ونبدأً بالإجابة على السؤال الأول لأنه أصل المسألة. وهولزوم المضي في الحج 
الفاسد ثم نفرع عليه مسألة التدارك؛ لأن الترجيح في بعض الصور يتوقف على القول في 
هذه المسألة. وقد ذكر الفقهاء في مسألة المضي في الحج الفاسد ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يلزمه المضي في الحج الفاسد ولا يجوز له الخروج منه حتى يتمة: 

وهذا قول عامة الفقهاء وبه قال أبو حنيفة. ومالك. والشافعي. وأحمد. وحكي 
إجماع الصحابة #: عليه '. 

قال القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي: ‏ إذا وطئ في الحج وأفسده لم يخرج 
بالفساد من حجه وإحرامه على ما كان عليه ويلزمه أن يأتي بباقي أفعال الحج. 


)١(‏ ينظر: الهداية مع فتح القدير[؟ /158). البحر الرائق[؟ /18). جامع الأمهات ص .2١*‏ الذخيرة(110/55). 
مواهب الجليل([؛ /155). حاشية الدسوقي(؟5/7١5).‏ الحاوي(ه /5؟29). البيان[؛ /511). المجموع 
(/371؛). الكافي .)351/1١(‏ المغني[3 .)٠١3/‏ الروض ص 181. 


إمكانية تدا 


رك الحج إذا وقع الجماع 


والمراد بمولنا: أفسد حجه أنه لا يجزئه عن فرضه. وأن عليه قضاءه وإن كان تطوعا هذا 
مذهب المقداء بأسرهم. وهو عندنا إجماع الصحابة. إلا أن داود - رحمه الله - وأصحاب 
الظاهر خ لفوا فقالوا: إذا أفسد حجه خرج منه. ولا يلزمه أن يأتي بباقي أفعاله”!". 

وفي حاشية الدسوقي: " ويجب بلا خلاف بين العلماء إلا داود إتمام المفسد من حج 
أوعمرة'!". 

وقال الوزير ابن هبيرة الحنبلي: ” واتفقوا على أنه إذا أفسد الحج لم يتحلل منه 
بالإفساد ومعنى ذلك أنه متى أتى محظوراً من محظورات الإحرام. فعليه ما على المحرم 
في الحج لصحيح. ويمضي في فاسده ويلزمه ذلك ثم يقضي بعد .٠"‏ 

وقال العمراني الشافعي: ' ويجب على من أفسد الحج أو العمرة أن يمضي في 
فاسدهم وبه قال كافة أهل العلم إلا داود فإنه قال: يخرج منه بالفساد 1 

وقال, ابن رشدء ” ومما يخص الحج الفاسد عند الجمهور دون سائر العبادات أنه 
يمضي في المفسد له ولا يقطعه وعليه دم. وشذ قوم فقالوا: هو كسائر العبادات””. 

القول الثاني: يجعل الحج عمرة ولا يقيم على حجة فاسدة: 

وهذ القول يحكى عن مجاهد وطاوس' اوعن الحسن ومالك" وهورواية عن 


الإمام ادعداا. 


.83 3 عيون الدجالاس ص‎ )١( 

"١‏ حاشية لدسوقي(؟/501). 

(؟) الإقصا- .)١/‏ 

.)١23/ البيان(:‎ )( 

(د) بداية اك جتدمد(؟/؟الا). 

.15'//١٠ المحلى‎ )1( 

|1 ) حكاه ١‏ موفق في المغني[3 )٠١3/‏ والمرداوي في الإنصاف 443/7. وهو يقتضي أنه عام في كل حال 
ولو كار الجماع قبل عرفة. والتحقيق أن محل هذا القول المنسوب لمالك يحتمل أن يكون ذلك فيما 
لووطى عد لرمي وقبل الإفاضة أي بعد التحلل الأول لاافي مطلق الإفساد وهذا المشهور عند أصحابه. 
ويحتمل أنه في الجماع الواقع بعد يوم عرفة كمذهب الحنفية وسيأتي في الحالة الرابعة أنه رواية عن 
مالك. ؛ ظر. الاشراف للقاضي عبد الوهاب [488/1). الاستذكار /1١‏ 530. المسالك في شرح موطأ 
مالك لا سن ١‏ عربي؛ /6587. وجامع الأمهات ص ١"‏ '. والباجي في المنتقى ؟ /4. عقد الجواهر الثمينة 
541/١‏ 

() المغني : /د ؟. الإنصاف 413/5. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والعتشرون شوال ؟" 


وروى ابن حزم عن قتادة أنه قال: يرجعان إلى الميقات ويهلان بعمرة ويهديان هديا '. 

القول الثالث: أنه لا يمضي فيه ويخرج من الإحرام بمجرد الإفساد: 

والذي ذهب إلى هذا القول هم الظاهرية داود ومن تبعها'. وصرح به ابن حزم فقالء ” 
فمن وطئ عامدا كما قلنا فبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل لا 
يجزئ عنه”1. 

وحكى هذا القول الماوردي عن ربيعة. ونحوه عن عطاءا". 

أدلة القول الأول: 

حجة الجمهور على أن من أفسد حجه لزمه المضي فية: 

الدليل الأول: قوله تعالى: «أفن ل يد ميم تَكمَةَأيَأرِ في لذي مسَبْعإَِاوَجقئُم #6 [البقرة: 141]. 

وجه الدلالة: انه تعالى أمر بالإتمام ولم يفرق بين صحيح وفاسد. 

وقد يجاب: بأن المأمور به إتمام الحج وهذا ليس بحج لفساده. كما أن صلاة 
المحدث لا يقال لها صلاة. والآية لييست على إطلاقها فإن من فاته يوم عرفة لا يمضي في 
أعمال الحج إجماعا بل يبقى على إحرامه حتى يتحلل بعمرة!. وقد نص الفقهاء أن من 
أفسد حجه قبل يوم عرفة ثم فاته الوقوف أنه يتحلل بعمرة! . 

الدليل الثاني: عن يزيد بن نعيم الأسلمي التابعي أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما 
محرمان فسأل الرجل رسول الله يك فقال لهماه ” اقضيا نسككما واهديا هديا ثم ارجعا 
حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولايرى واحد منكما صاحبه 
وعليكما حجة أخرى. فتقبلان حتى إذا جئتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما 
وأتما نسككما وأهديا"”". 


.130//197 المحلى‎ )١( 

(؟) عيون المجالس ص 800. الحاوي 04 /591). البيان[4 /111). المجموع [117/1). المغني 0 .1١00/‏ 

(؟) المحلى([151/19). 

(؛) الحاوي[4 /191). المجموع ,)11١//1/(‏ وروى ابن أبي شيبة وغيره رواية أخرى عن عطاء أنه يمضي فيه. 
المصنف 7 /110. 


(4) خالف المزني من الشافعية فقال يمضي في حج فاسد. وهو رواية ضعيفة عن أحمد خلاف المذهب. 
انظر: المجموع (8 .)١175/‏ الإنصاف [؟ .)5١1/‏ 
(1) الفواكه الدواني 14/1١‏ ؟. حاشية الدسوقي .11/١‏ 
(/ا) رواه أبوداود في المراسيل. ورواه البيهقي في السنن الكبرى. ك الحج. باب ما يفسد الحج ح 10204 
وقال: هذا منقطع. وقال ابن القطان هذا حديث لا يصح. نصب الراية ؟ /141. 


وقد رد هذا الحديث بأنه لا يصح عن النبي ة فلا تقوم به حجة! '. 

الدليل التالث: ما رواه مالك في موطأه قال: بلغني أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وأاهريرة #: سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا: ينفذان 
لوجههم حنى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدي. وقال علي: فإذا أهلا 
بالحج مز قابل تفرقا حتى يقضيا حجهها "!. 

ورد ! نقطاعه أيضا بين مالك وعمر ذك. 

الدليل الرابع: ما رواه البيهقي من طريق الأوزاعي عن عطاء أن عمر بن الخطاب ذه 
قال في محره., أصاب امرأته وهي محرمة: " يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من 
حيث كاذا أ<رما. ويفترقان حتى يتما حجهما. قال: وقال عطاء: وعليهما بدنة إن أطاعته 
أو استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة .٠"‏ 

ورد ا بضا بآنه منقطع. فإن عطاء لم يدرك عمر. وإنما ولد عطاء في آخر خلافة 
عثمان!". 

الدليل التحامس: ما رواه البيهقي أيضا من طريق أبي الطفيل عامر بن وائلة عن ابن 
عباس في رجلى وقع على امرأته وهو محرم قال: " اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما. 
فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين. فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا 
نسككم وأهدياهديا ٠"‏ . 

الدليز, السادس: عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو وأنا 
معه يسأل. عن محرم وقع بامرأته فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهبا إلى ذلك فسله. 
قال شعيب: هلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال 
الرجل: فدا أدينع ؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون. فإذا أدركت قابلا فحج وأهد. 
فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنامعه فأخبره فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله. قال 


له قال البيهدمي: هذا منقطع. وقال ابن القطان: هذا حديث لا يصح. نصب الراية 7 /144. 

(؟ارواه مالد؛ في, الموطأ. ك الحج. باب هدي المحرم اذا أصاب أهله. ورواه البيهقي في السنن الكبرى. ك 
الحج. باد. ما يفسد الحج ح ١‏ 13. قال النووي: وهذا أيضا منقطع. المجموع 5917/1. 

[؟ارواه البيدمقي في السنن الكبرى. ك الحج. باب ما يفسد الحج ح3371. 

(؛| نصب الرية مع الهداية ؟/١13.‏ تهذيب التهذيب 179/1. 


() رواه البيديقي أيضا في الباب السابق ح *431. وصحح إسناده النووي في المجموع 541//17. 


مجلة العلوم الشرعية 


شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله 
ابن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس. ثم قال: ما تقول أنت ؟ فقال: قولي مثل ما 
قالا"!. 

ويمكن أن يجاب عما صح من هذه الآثار بأمرين: 

الأول: أنه اجتهاد من الصحابة #: يقابله اجتهاد آخر. فد توقف فيه جبير ابن مطعم 
وقال لمن سأله أف لاأفتيك بشيء". 

الثاني: أنه قد اختلفت الرواية عن بعضهم فقد روى أصحاب ابن عباس عنه روايات 
مختلفة من طرق مختلفة. فروى عنه عكرمة أنه قال لمن سأله: " أما حجكماهذا فقد 
بطل فحجا عاما قابلا ثم أهلاا من حيث أهللتما حتى إذا بلغتما حيث وقعت عليها 
ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة وأهد ناقة ولتهد ناقة .)٠"‏ 

وفي هذه الرواية لم يذكر المضي في هذا الفاسد. 

وفي رواية مجاهد عنه أنه قالء " إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة "1 وفي رواية ابن 
جريج عن عطاء عنه قال: " يجزئ عنهما جزور"”. وفي رواية سعيد بن جبير عنه قال: جاءه 
رجل فقال: وقعت على امرأتي قبل أن أزور؟ فقال: "إن كانت أعانتك فعلى كل واحد 
منكما بدنة حسناء جملاء. وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء ”7. 

وفي هذه الروايات لم يذكر فيها القضاء ولا المضي. 

وقد نقل عن ابن عباس أنه لا يبطل الحج بالجماع بعد عرفة وهو رواية عن مالك" 


)١(‏ رواه البيهقي ح 5 وقال: هذا إسناد صحيح. وصحح إسناده النووي أيضا. المجموع 518/1. وقال ابن 
حجر: أخرجه البيهقي عن الحاكم عن الدارقطني وصححه ورجاله كلهم ثقات مشهورون. الدراية 
في تخريج أحاديث الهداية ١/١‏ .. وانظر: إرواء الغليل ح 17 .٠١‏ 

(! المحلى 151/17 

(؟)رواه البيهقي ح 1211. 

(؛) رواها البهيقي عن ابن خزيمة ح /1071. وصحح النووي إسنادها. المجموع 1 /518. 

(4) رواها البيهقي عن ابن خزيمة ح 1514. وصحح النووي إسنادها. المجموع ١‏ /548. 

(1]رواه البيهقي ح 48 من طريق ابن خزيمة بإسناد صحيح كما قال النووي في المجموع 1 /518. 

() المحلى /55/1, الاستذكار ؟1/ .51١‏ 


وعكس ذلك مروي عن ابن عمر. فقد قال في رجل وامرأة من عمان أقبلا حاجين 
فقضيا المناس> حتى لم يبق عليهما إلا الإفاضة وقع عليه " ليحجا عاما قابلا" !. 

فابن .عمر هنا أفسد الحج لمن لم يطف طواف الإفاضة والجمهور لا يقولون بقوله 
هذا كما سيأتي. 

والحدمية لا يقولون بوجوب التفرق بين الزوجين في القضاء مع وروده في بعض 
النصوص الماضية. قالوا؛ إنهما زوجان والزوجية علة الاجتماع لا الافتراق!. ومن قال 
بالتفرق اخ تلفوا في مكان الافتراق كما اختلفوا في وجوبه. 

فالأخ ذ ببعض هذه الآثاردون بعض يضعف الاستدلال بها. وإن رام أحد الجمع 
والتوفيق ببنها وحملها على أحوال مختلفة لم يستقم له الأمرفي كلها. والله تعالى أعلم. 

أدلة العول, الثاني: 

لم أجد من نص على أدلة لمن قال إن من أفسد حجه يتحلل بعمرة ولعل من ذهب 
إلى ذلك نذظر إلى أن الفساد لا يصح معه المضي في النسك. والإحرام لا يمكن رفضه 
والخروج منه فقال يمضي في أقل النسكين عملا وهو العمرة ويتحلل من إحرامه كما في 
حال الفوان. واللّه أعلم. 

أدلة الامول الثالث: 

استدى الظاهرية ومن وافقهم على عدم المضي في الحج الفاسد بأدلة منهاا : 

الدليل الأول: قوله تعالى: و[ إنَّ َه سَبْْله إن أله لا يضَيُ عمَلَلمْفْسِدِينَ © [يونس:١0].‏ 

وجه ا!دلالة: أن من جامع حال إحرامه مفسد بلا خلاف. والله تعالى لا يصلح عمله فلا 
ينبغي له أز يمغي في عمله الفاسد. 

وقد أ-:اب الجمهور عن الاستدلال بهذه الآية من وجهين: 

الأول: أن المقصود بالآية هم السحرة. 


(١)قال‏ ابن < جر: أخرجه سعيد بن منصور وغيره بإسناد صحيح وروى ابن أبي شيبة من طريق ليث عن 
حميد دن ابن عمر نحوه. الدراية في تخريج احاديث الهداية ؟/0١1.‏ 
(؟| بدائع الصائع 518/5 


(؟) المحلى(151/1). المجموع 410/10. 


الثاني: أن ما يقوم به من مضي في مناسك الحج إنما هو من إصلاح الفساد الحاصل 
منه بالجماع, لا أنه فساد في ذاته. 

الدليل الثاني: قوله 46 ” من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "1". 

ووجه الدلالة منهه أنه لم يرد أمر من النبي يل بالمضي في الحج الفاسد. 

وأجيب عن هذا الحديث: بأن الأمر وارد في قوله تعالى: 

(البقرة 141). وبأنه هو المروي عن الصحابة د. 

الدليل الثالث: أن الحج إنما يجب مرة واحدة. ومن ألزمه التمادي على ذلك الحج 
الفاسد ثم ألزمه حجاً آخر فقد ألزمه حجتين. وهذا خلاف أمر رسول الله . وقد سئل 
عن الحج أكثر من مرة فقال: ” بل مرة واحدة ”1. 

وأجيب عن هذا الدليل فقيل: أما دعوى أن الحج إنما يجب مرة واحدة فهوفي أصل 
الشرع. وهذا لا يمنع القول بالمضي فيما أفسد لأنه هو الذي أوجبه على نفسه بالدخول 
فيه كالنذر. 

الدليل الرابع: القياس على الصلاة الباطلة حيث لايقول أحد بأنه يمضي فيها ثم يقضيها '. 

وأجيب عن هذا القياس: بإثبات الفارق بينهماء فالصلاة يخرج منها بالقول بخلاف 
الحج, وبأن محظورات الصلاة تنافيها بخلاف الحجأ". 


)١(‏ رواه مسلم. ك الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ح ١0/15‏ مع شرح النووي ؛ /14؟: ورواه البخاري 
معلقا في ك الاعتصام. باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ. مع الفتح 181//15. واتفق البخاري 
ومسلم على إخراجه بافظ: " من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ” صحيح البخاري. ك الصلح. 
باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود مع الفتح 4/١1؟.‏ ومسام. ك الأقضية؛ باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ح 8الاامع شرح النووي 4 /71/4. 

(؟] أخرج معناه مسلم كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر عن أبي هريرة #5 قال: خطبنا رسول 
الله 8 فقال:” أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا " فقال رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ 
فسكت حتى قالها ثلاثا؛ فقال رسول الله #8 ”لوقلت نعم لوجبت ولما استطعتم.." الحديث. ورواه 
أبوداود وابن ماجه وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الأقرع بن حابس سأل النبي 88 
فقال: يا رسول الله: الحج في كل سنة أومرة واحدة ؟فقال:” بل مرة واحدة. فمن زاد فهو تطوع 
".صحيح أبي داود487/1: وصحيح ابن ماجه؟ /1. 

(؟) المحلى(151/1). وابن حزم وإن كان لا يقول بالقياس ولكنه يلزم به مخالفيه إذ هو حجة عندهم. 

(؟) المجموع 818/1. 


وهناك فرق آخر: وسره أن وقت الحج بقدر فعله لا يسع غيره. ووقت الصلاة أوسع 
منها فيسع غيرها. فيمكنه تدارك فعلها إذا فسدت في أثناء الوقت ولا يمكن تدارك 
الحج إذا فسد إلافي وقت آخر نظير الوقت الذي أفسده فيه. والله أعلم!". 

الترجبح: 

لاش أن المسألة من مسائل النظر والاجتهاد. فليس فيها نص مرفوع صحيح 
صريح. والإجماع ليس بثابت. فمن ذهب فيها باجتهاده إلى واحد من الأقوال السابقة فله 
سلفه ولا دئريب عليه. ومن قلد فيها من تبرأ بمثلة الذمة فالحرج مرفوع عنه. يقول الإمام 
الشوكاني, ر<نمه الله: " واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع ما تقوم به الحجة. 
والموقوف ليس بحجة. فمن لم يقبل المرسل ولا رأى حجية أقوال الصحابة فهو في 
سعة عن لتزام هذه الأحكام. وله في ذلك سلف صالح كداود الظاهري ".كيف وفي 
الموقوف د ليس بصحيح وماهو محل اختلاف كما تقدم. 

ومع «سذا فإن كثرة الآثار عن السلف تجعل الباحث يتهيب خلافهم في أصول 
المسألة. ف ما الحكم بالفساد فمحل إجماع. وإن كان مستند هذا الحكم يقتصر على 
الآية عند لظهرية. ولذا يعممونه على من تعمد الفسق في الحج. وأما الجمهور 
فمستندهد., فى الحكم بفساد الحج مع الآية الآثار الواردةا"'. 

ومن دغيب مخالفة جماهير أهل العلم. حين نصوا على ما سبق في مصنفاتهم 
وتلقاه خلفهه, عن سلفهم فهو على أعلى السنن. والترجيح في هذه المسألة ليس 
مقصودا هذ. وإنما ذكرت هذا ليكن محل نظر وبحث وتمحيص من أهل العلم. 

ثمرة ااخلاف: 

إذا تقر ما تقدم من ثبوت الاختلاف في المسألة فما يعني هنا هو إمكانية تدارك 
الحج الفاسد. فعند ترجح القول الثاني فله أن يتحلل بعمرة. فإن أدرك عرفة قبل طلوع 


(') مجموع ال.تاوى ٠١1/٠١‏ ط العبيكان. إعلام الموقعين ؟/30. 

(؟) نيل الأوطر 3 /٠؟.‏ 

[؟) وييقى فر دلالة الآثار مسألتان مع الحكم بالفساد: مسألة المضي في النسك الفاسد وقد تقدمت. 
ومسألة ١‏ جبران بدم وابن حزم لا يقول به لأن الأصل عدم الوجوب وسنذكر هذه المسألة في الصورة 
الرابعة وان الصواب وجوب الجبران كما هو قول جماهير العلماء. ولوقيل بأن الآثار الواردة لايحتج بها 
فإن الأدك: الدمحيحة دلت على وجوب الفدية فيما هودون الجماع من المحظورات كحلق الشعر 
ونحوه وسياتي ذكر حديث كعب بن عجرة هناك . 


الفجرمن يوم النحر فيمكنه تدارك حجه فيحرم به من موضعه ويحجا. ومن ترجح 
عنده القول الثالث وله وقت يمكنه من خلاله تدارك الحج من عامه فكذلك كما سياتي 
في الصورة الرابعة من القسم الأول. 

وأمامن ترجح عنده مذهب جماهير العلماء بلزوم المضي في الحج الفاسد تعذر 
عنده التدارك إلافي صور ستأتي. ولكن على من يفتيه أن ينظر قبل الحكم بفساد الحج 
في حال الجماع ووقته وحال المجامع. فليس كل جماع مفسدا. وليس كل فساد 
يقتضي فوات الحج. وعليه فإن المسلم متى ما غلبته نفسه فوقع على امرأته وهو محرم 
فلا يخلوهذا الجماع من أحوال نذكرها في المبحثين الآتيين. 
المبحث الأول: إمكانية تدارك الحج باعتبار وقت وقوع الجماع؛ وله خمس حالات: 

الحالة الأولى: أن يقع الجماع بعد طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة والنحر والحلق, 
فهذا لايضره وقد حل الحل كله بغير خلاف وحجته صحيحة!"). 

الحالة الثانية: أن يكون متمتعا؛ قد أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. ففي هذه 
الحالة إن وقع الجماع قبل تمام العمرة وقبل الإحرام بالحج فالفساد يقع للعمرة 
فقط ا ابغير خلاف: لأنه لم يدخل في نسك الحج بعد. وله بعد أن يتحلل من العمرة! "أن 
يحرم بالحج وحجه صحيح!. كما أن له أن يعود إلى بلده ولاايحج. 


)١(‏ وستأتي هذه الحالة في الصورة الثالثئة ضمن القسم الأول من الحالة الخامسة. ويلزمه مع التوبة دم 
لإفساد الحج. قال ابو حنيفة: يجب عليه شاة إن وقع الجماع قبل عرفة وبدنة إن وقع بعده. وقال 
مالك: عليه هدي. وقال الشافعي وأحمد: عليه بدنة. المدونة[581/1). الأم[؟ .)15١/‏ الحاوي[ه /59417), 
المجموع (ا194/1). النوادر والزيادات(؟ /455). مواهب الجليل (155/4). الإفصاح|[؛ /4.,8). 
المغني (0 .)١11/‏ كشاف القناع (/414). شرح منتهى الإرادات(188/17): , 1 
وهل يلزمه دم آخر لإحرامه بالحج من دون الميقات ؟ هو قياس قول الإمام أحمد فيمن أفسد عمرة 
التمتع: يتحلل منها ثم يخرج إلى الميقات فيحرم بالحج فإن خشي الفوات أحرم من مكانه ولزمه دم. 
المغني 4 /508. المبدع 17 /115. 

(؟) المغني 5/4١5؟.‏ 

(؟) ويمضي فيهاء ثم يتحلل منها. ويلزمه دم لما أفسد من عمرته. وهل يبقى على تمتعه مع فساد عمرته ” 
محل خلاف لا يكون متمتعا عند الحنفية ويكون متمتعا عند المالكية. ولو اعتمر عمرة اخرى صحيحة 
وتحلل منها ثم أحرم بالحج فقيل هومتمتع. ولا يكون متمتعا عند الحنفية أيضا؛ لأن شرط التمتع 
عندهم أن تكون العمرة صحيحة ميقاتية والحجة مكية. المبسوط ؛ /184 البحر الرائق 111/5 
مواهب الجليل 01/7. المغني 4 .5١8/‏ 

(؟) أمالوأدخل عليها الحج قبل أن يتحلل فقيل ينعقد الحج ويكون فاسدا. وقيل لا ينعقد الحج وهو 

الصحيح. البيان 6 /1/5. 
(5) قال أحمد: يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحج. فإن خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم. المغني 
د /مء.. المبدع 7 /115. 


قال في مواهب الجليل: " وإن كانت عمرته الفاسدة في أشهر الحج فحل منها ثم 
حج من عمه قبل قضائها فهو متمتع وعليه قضاء عمرته بعد أن يحل من حجه وحجه 
تام "1!. 

الحالة الثالثة: أن يقع الجماع بعد رمي جمرة العقبة!'اوقبل الطواف [ أي بين 
التحللين ] وهذا الجماع محرم بلا خلاف١.‏ ولكن في هذه الصورة لا يفسد حجه باتفاق 
المذاهب ١‏ أربعة!'. ويلزمه دم فقط عند الحنفية والشافعية!” . وعند المالكية والحنابلة 
يلزمه مع ااكذفارة أن يخرج إلى أدنى الحل ويجدد منه إحراما ويأتي بعمرة لفساد ما بقي 
من إحرام. وحجه صحيح' .١‏ 

الحالة الرابعة: أن يجامع بعد وقوفه بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة. فالجمهور من 
المالكية بالشافعية والحنابلة والظاهرية أن حجه فسدا". وعلى قولهم فلا يمكنه 
تدارك الدج بحال لفوات يوم عرفة. وجمهور هؤلاء عدا الظاهرية يلزمونه بالمضي فيه 
على أصلهر ذثما سيأتي في الحالة التالية. وذهب الحنفية إلى أن حجه صحيح"". وهو قول 


.31/7 مواهب الجليل‎ )١( 

[") سواء حدق أر لم يحلق بعد. لأن الجماع لا يحل إلا بعد طواف الإفاضة. الفروع 141/3. 

(؟) المجمود 11/1]. 

(؛) قدروي هن ابن عمر والحسن أن حجه يفسد ويلزمه حج من قابل. والصواب قول الجماهير. نصب 
الراية ”' 1١3‏ الدراية في تخريج أحاديث البداية ؟/11. 

(3) عند المااكية يلزمه هدي المدونة ١/٠1؟-1١4".‏ عقد الجواهر الثمينة .541/١‏ وعند الحنفية بدنة. الهداية 
شرح بد ية العبتدئ 1 .13١/‏ وعند الشافعية قيل بدنة وقيل شاة وهما روايتان عند الحنابلة. دليل البدنة 
أن ابن 2 باسر ستل عن رجل وقع على أهله وهي بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة ". رواه مالك 
في المود لا 8/1. قال النووي: بإسناد صحيح. المجموع '541//1. وابن أبي شيبة ؛ /430. ودليل من قال 
شاة: أن الحج لم يفسد. ولخفة الجناية. الفروع د /131. 

)1 الهداية .مر بداية المبتدئ ؟ .13١/‏ عقد الجواهر الثمينة .41/١‏ البيان 6 /11/7. المجموع 115/1. 
شرح مدهى لإرادات 410/5. كشاف القناع 411/7. 

|/ا) عقد الجداهر 'لثمينة .111/١‏ المجموع 518/1. شرح منتهى الإرادات 481/5. المحلى 0/1؟!. 

(8) لقوله 2 ” لحج عرفة". والوقوف المعتبر عندهم ما بين الزوال إلى طلوع الفجر من يوم النحر. فلو وقف 
ساعة من هذا الوقت ثم جامع لم يفسد حجه على ظاهر مذهبهم. المبسوط (؛ .)١١6/‏ الهداية ؟ .٠١4/‏ 


فتح القدي (؟58.5)). 


الثوري ومروي عن ابن عباس!'. وهو رواية عن مالك. فقد ذكر ابن عبد البر أن مالكا 
رجع عن القول بفساد حج من وطئ بعد عرفة وقبل رمي جمرة العقبة وقال: ليس عليه 
إلا العمرة والهدي وحجه تام كمن وطئ بعد رمي الجمرة سواء'. وعلى مذهب الحنفية 
ومالك هذا يمكن تدارك ما وقع من جماع بذبح بدنة عند الحنفية. وهدي عند المالكية 
مع العمرة كما تقدما. 

الحالة الخامسة: أن يقع الجماع قبل يوم عرفة! . فهذا مفسد لحجه بإجماع! . 
وإمكانية تدارك الحج في هذه الخالة بذكن تفسومها إن مين 

القسم الأول: الصور التي يمكن فيها التدارك وهي أربع صور: 

الصورة الأولى: أن يجامع ثم يحصر فيتحلل من إحرامه ثم يزول الإحصار, فله بعد 
زوال الإحصار أن يحرم بالحج من جديد وحجته صحيحة'. قال النووي وغيره: قال 
أصحابنا: ويتصور القضاء في عام الإفساد بأن يحصر بعد الإفساد ويتعذر عليه المضي في 
الفاسد فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم بالقضاء في سنة الإفسادا).وقد نص 


.111/١١7 مختصر اختلاف الفقهاء 75/1١؟. الاستذكار‎ ,.١55/1 المحلى‎ )١( 

(1) الاستذكار ؟1/ ١٠5؟.‏ وانظر: المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي ؛ /418. والباجي في المنتقى 
"/؛. بداية المجتهد ؟/15/. ومنهم من قال: إن وقع الجماع بعد يوم النحر لم يفسد ولولم يرم ولم 
يفض. وإن وقع يوم النحر فسد. والمشهور أنه يفسد. عقد الجواهر الثمينة ١/144؟.‏ وعلى ظاهر نقل ابن 
عبد البر أنه لا يفسد بعد الوقوف فالوقوف المعتبر عندهم من زوال الشمس إلى طلوع فجر يوم النحر 
ومتعلق الإجزاء من ذلك أن يجمع في الوقوف بين النهار والليل ولولحظة من الليل. وعليه فلو جامع 

(؟) يخير عندهم بين البدنة والبقرة والشاة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. 
انظر للحنفية: المبسوط|؛ .)١١5/‏ فتح القدير(؟ /158). وللمالكية: عقد الجواهر الثمينة ,140/١‏ بداية 
المجتهد ؟/11. 

؛) أوقبل طلوع فجر يوم النحر [ أي في وقت يمكن لمن جاء عرفة فيه إدراك الحج ]. 

(4) وتلزمه كفارة الجماع وهي بدنة عند الحنفية والشافعية والحنابلة وعند المالكية هدي يخير فيه بين 
البدنة والشاة والصيام.الهداية ؟/١13.‏ عقد الجواهر الثمينة 151/١‏ البيان 6 .1١1//‏ الفروع 0 /111. 

(1) خصت هذه الحالة بالتقسيم لأن الحالة الأولى والثانية والثالثة لم يفسد الحج فيها بالاتفاق: وأما الحالة 
الرابعة فإما أن يترجح القول بعدم الفساد كما هو مذهب الحنفية وحينها فلا شكال ويمعضي في حجه. 
وإما أن يترجح القول بالفساد وحينها لا يمكن أن يتصور التدارك أبدا لفوات يوم عرفة. 

(1) ويلزمه هدي الإحصار مع كفارة الجماع. 

(8) البيان ؛ /١55؟.‏ المجموع 1 /599. 


ابن قدامة وغيره على هذا أيضاا ). بل نص بعضهم على الوجوب بناء على القول بأن 
القضاء يجب على الفورا !. 

الصورة الثانية: أن يشترط عند إحرامه إن حبس! 'أن محله حيث حبس. فلو أحرم 
واشترط ثم جنامع ثم حبس فإنه يحل. فلوزال الحابس بعد ذلك في وقت يُمكُنه من 
إدراك عردة فله أن يحرم بالحج وحجته صحيحة. ولم أجد من نص على هذه الصورة 
ولعلهالم تذكر لأنها قياس السابقة وفرع عنها. أولآن كثيرا من الفقهاء لا يجوز 
الاشتراط صلا ا. 

الصورة ااثالثة: أن يكون محرما بالحج فقط ا '. فحين يفسد حجه يتحلل بعمرة 
كمالوكان لحج صحيحا اويذبح دمالتدارك فساد إحرامها' ثم يعود إلى ميقاته 


1 المغني 3 ٠٠٠.‏ .وانظر: النجم الوهاج 311/17. 

(؟) البيان )/١؟5.‏ 

[؟) بعائق يعوقه من عدو أومرض أو ذهاب نفقة ونحوه. والاشتراط يفيده أمرين: أن له التحلل. وأنه متى 
حل فلا د ر عديه ولا صوم. المغني 3 /7؟4. 

[؛) قال بجوا ‏ الاستراط واستحبابه الحنابلة والشافعي في القديم وهو مذهب الظاهرية. وأنكره الحنفية 
والمالكي والشسافعية في قول. وتوسط بعضهم فاستحبه لمن خشي المرض ونحوه. عقد الجواهر 
الثمينة١/‏ 3 ..٠0‏ المحرر للرافعي ص ؟1. النجم الوهاج ؟ /111. المغني 35/3. الفروع 554/45 المحلى 
/1/ا. 

() بأن يكور, مفردا أو قارنا أومتمتعا قد سبق أن تحلل من عمرته وأحرم بالحج يوم التروية من مكة ثم 
افسد حدنه قل أن يقف بعرفة. أما المتمتع الذي وقع الفساد قبل تمام عمرته فقد مضى الكلام عنه 
في الحالة الثاذية. 

(1) وقدنص لفقهاء على أن الحج الفاسد يعامل معاملة الحج الصحيح الفروع 444/3. وإذا قيل بجواز 
تحلله مز الدج بعمرة في الإحرام الصحيح كما سياتي فكذلك في الفاسد. وقد يحرم بالحج في 
شوال ثم يجامع فلوبقي على حجة فاسدة مع اتساع وقته للتحلل بعمرة والرجوع إلى ميقاته لكان 
في ذلك تسوين للحج الذي ربما لا يستطيع أن يعود إليه بعد عامه هذا. 

[1) كما تقده. قال ابوحنيفة: يجب عليه شاة. وقال مالك: عليه هدي. وقال الشافعي وأحمد: عليه بدنة. 
الإفصاح[: /4.8). وتلزمه مع ذلك وفي كل حال أفسد حجه التوبة. 
وهل يلزه » دم اخر لإحرامه بالحج من دون الميقات ؟ قد قال الإمام أحمد فيمن أفسد عمرة التمتع 

يتحلل دنها ثم يخرج إلى الميقات فيحرم بالحج فإن خشي الفوات أحرم من مكانه ولزمه دم. 
المغني « /8 :؟. المبدع 1114/7. 
وهل يكون بهذا التحلل متمتعا ؟ سبقت هذه المسألة في هامش الحالة الثانية. 


مجلة العلوم الشرعية 


ا 


أويحرم من مكانه بالحج إن خشي الفوات!. والقول بالتحلل يُخرج على الخلاف في 
مسالتية: 

الأولى: القول بفسخ الحج إلى عمرة!. وفيها خلاف على أربعة أقوال: 

أولها: أنه غير مشروع. وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية!"'. 

ثانيها: أنه مستحب. وهو مذهب الحنابلة والظاهرية وعامة أهل الحديث,. فينويه 
عمرة مفردة قبل أن يطوف ويسعى. وإن طاف وسعى تحلل!". 

ثالثها: أنه واجب وهورواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وذهب إليه بعض 
الحنابلة. قال في الانتصار وعيون المسائل: لوادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعدا . واختار 
ابن حزم وجوبها !. 

رابعها: تحتم الحل بعد أن يطوف ويسعى وإن لم ينو ذلك. وهو رواية أخرى عن ابن 
عباس رضي الله عنههاا"'. 

الثانية: البناء على مذهب مالك في الحج الفاسد وما نقل عنه وعن الحسن وقتادة 
ومجاهد وطاوس وأحمد في رواية عنه: أنه يجعل الحجة عمرة ولا يقيم على حجة 
فاسدة"). وهذا التحلل له نظائر ذكرها الفقهاء كما في حال فوات الحج أومن يحصر 
عن عرفة دون البيت فإنه يتحلل بعمرة!). 


.١11/ 7 المبدع‎ 5١8/4 ويلزمه دم. المغني‎ )١( 

(؟) إن كان قارنا وساق الهدي فليس له الفسخ بلا خلاف المغني 101/0. 

(؟) فتح القدير؟/11.. بداتع الصنائع 5 /1017, التمهيد 501//8. بداية المجتهد 111/1. عقد الجواهر 
الثمينة ١//1؟.‏ البيان ؛ //8. مغني المحتاج 0117/١‏ 

(؛) بداية المجتهد 154/7. المغني 4 /01؟, الفروع 3 /1/ا؟. الإنصاف ١‏ /11غ. 

(4) الإنصاف *//417. نيل الأوطار 3 /01. 

(1) المحلى /00/1. 

(/ا) المحلى /31/1: المغني 4 /101. 

(4) تقدم هذا القول في مسألة المضي في الحج الفاسد. وانظر: المحلى 7 //151. المغني ٠0/4‏ 5. الإنصاف 
4/1 . 

(4) المبسوط ؛ .5١/‏ بدائع الصنائع 5914/١‏ بداية المجتهد .14١/7‏ البيان ؛ //81 2,3 المجموع[175/4)ء 
الإنصاف(4 /؟١5).‏ 


الصورة الرابعة: لمن رجح مذهب من يقول إنه لا يمضي في حجه الفاسد بل يخرج 
منه. وقد تشدم. بحث هذه المسألة بأدلتها. وعلى هذا القول فله أن يعود إلى ميقاته ويحرم 
بالحج أويحره, من مكانه ويدرك عرفة وسائر مناسك الحج بإحرام جديد صحيح. 

قال ابن ححزم: ” فمن وطئ عامدا كما قلنا فبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على 
عمل فاس د باطل لا يجزئ عنه لكن يحرم من موضعه: فإن أدرك تمام الحج فلا شيء 
عليه غير :.لد:. وإن كان لا يدرك فقد عص وأمره إلى الله تعالى. ولاهدي في ذلك ولا 
سن 00 

وابن -حزه, لا يلزمه الرجوع إلى الميقات بل يحرم بالحج من مكانه إن أمكن إدراك 
عرفة. وقيى يازمه الرجوع إلى ميقاته وهذا ظاهر ما روى عن قتادة١".‏ 

ولكز هل, يلزمه هدي؟ 

عند ان .حزم لايلزمه شيء. واستدل بدعوى البراءة الأصلية حيث لم يأمر بذلك 
قران ولاسنة وقد صح عن رسول الله ي# قوله: ” إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
”'"'. فلا يجوز أن يوجب هدي بلا قرآن. وما روي عن الصحابة :4 فمختلفون فيه فوجب الرد 
إلى الكتاب والسنة1". 

والصواب وجوب الدم على من أفسد حجه. كما جاء في بعض الآثار الصحيحة عن 
الصحابة .1:5 ). وقد أوجبه الله ورس وله يِ فيما دون ذلك كما في فدية الأذى قال تعالى: 
مَقِذيَةُ ين بام أَوَصَدَقَوٍ شق * [البقرة: 1141. وقال 4 لكعب: " أتجد شاة .'٠"‏ ولاشك أن 
من قارف ! جداع أولى بلزوم الفدية عليه ممن حلق شعره أو لبس مخيطا ونحوذلك. 


.!51/1 المحلى‎ )١( 

(؟) المحلى ” .١١7/‏ وقتادة قال: يرجعان إلى الميقات ويهلان بعمرة ويهديان هديا. ولعل ذلك فيما لوفات 
يوم عرف.. 

(1) متفق ديه دمن حديث أبي بكرة. رواه البخاري ح .٠١3‏ ومسلم في كتاب القسامة. 4 باب تغليظ 


تحريم ال.ماء والأعراض والأموال 11179. 

(غ) المحلى “ //ا". 

(4] تقدمت ديمن أدلة الجمهور على وجوب المضي في الحج الفاسد. 

[1) متفق عيه. ‏ خرجه البخاري. ك المحصر. باب قوله تعالى: 2 وَأَيمُوا لج امبر ون حورج فا أسْيسَرَ مِنّ 
مدي ول عيِمُوا موسو حي امد جه يه [البقرة: 191] ح 1814 مع الفتح[/١1).‏ وأخرجه مسلم. ك الحج. 
باب جوار حلق الراس للمحرم إذا كان به اذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها ح .١١١١‏ 


مجلة العلوم ١‏ 


وقد يثارهنا إشكال: وهو أن يقال إنه متى قيل بمذهب الظاهرية ومن وافقهم بأنه 
يخرج من الحج الفاسد فإن أمكنه إدراك الحج أحرم وحج حجا صحيحا فإن مؤداه 
التسوية بين الجماع وغيره من المحظورات خاصة عند القول بأنه يحرم من مكانه ! 

فيقال: يمكن أن يفرق بينها بأنه في حالة الجماع: يأثم. ويبطل ما عمله منذ أحرم 
إلى أن أفسد إحرامه: من الإحرام من الميقات. والتلبية. وما وقف من عرفة خاصة حينما 
يفوته النهار في عرفة ولم يدركها إلاليلا. بخلاف غير الجماع من المحظورات فلا يترتب 
عليه إلا الفدية وإثمها عند تعمدها دون إثم الجماع. خاصة أن غير الجماع من 
المحظورات كحلق الشعر قد يرخص فيه للحاجة كما في حديث كعب ابن عجرة. 

القسم الثاني: الصور التي لا يمكن فيها التدارك وهي ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يشترط أنه متى أفسد حجه أنه لا يقضيه. أوأن يحل متى شاء. 
فهذه الصورة غير معتبرة. وهذا الشرط لا يجوز. ولايمكن به أن يتدارك حجه الفاسد: 
لأن هذا من الشروط الباطلة التي ليست في كتاب الله وتتنافى مع عقد نية الإحرام. وقد 
نص على عدم جواز ذلك طائفة من أهل العلم ممن يُجَوَزٌ أصل الاشتراط منهم ابن 
مفلح والبهوتي وغيرهما. قال ابن مفلح: ” ولو شرط أن يحل متى شاء. أو إن أفسده لم 
يقضه لم يصح. ذكره القاضي وغيره؛ لأنه لا عذر له في ذلك" !. 

الصورة الثانية: أن يمضي في حجته الفاسدة ويتعجل من مزدلفة بعد منتصف الليل 
ثم يرمي ويحلق ويطوف في النصف الأخير من الليل. ثم يحرم بحجة أخرى ويعود إلى 
عرفة قبل الفجر ثم يمضي في الحجة الثانية. 

ذكر هذه الصورة في الإنصاف ولم يردها أو يتعقبها أويعلق عليها وقال: قد قيل إنه 
يمكن فعل حجتين في عام واحدا". لكنه في موضع آخرا 'اذكر ما قاله صاحب الفروع 
وغيره من أن هذه الصورة مما ألزم بها من جوز الطواف في النصف الأخير من ليلة النحر. 
قال ابن مفلح في الفروع: وقيل للقاضي لو جاز طوافه في النصف الأخير لصح أداء حجتين 
في عام ولا يجوز (ع) لأنه يرمي ويطوف ويسعى فيه ثم يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة 


.181 الفروع 514/5؟. شرح منتهى الإرادات 42/1:. الروض المربع‎ )١( 
.42١/؟فاصنإلا (؟)‎ 
(؟) الإنصاف 4 /1لا.‎ 


قبل الفجر ويعضي فيها ويلزمكم أن تقولوا به لأنه إذا تحلل من إحرامه فلا معنى لمنعه 
منه فقال القاضي: لا يجوز" قال: وقد نقل أبو طالب فيمن لبى بحجتين لا يكون إهلالا 
بشيئين: أن الرمي عمل واجب بالإحرام السابق فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره. 
وقيل يجوز في مسألة المحصر هذه "! ). ومقصوده بمسألة المحصر المسألة التي مرت في 
الصورة الاولى. 

وقال السيوطي: هل يتصور وقوع حجتين في عام ؟ وقد قال الأسنوي: إنه ممنوع وما 
قيل في دريةه من أنه يدفع بعد نصف الليل فيرمي ويحلق ويطوف ثم يحرم من مكة 
ويعود قبل, الفجر إلى عرفات مردود بأنهم قالوا: إن المقيم بمنى للرمي لا تنعقد عمرته 
لاشتغاله .الرمي. والحاج بقي عليه رمي أيام منى. قال: وقد صرح باستحالة وقوع حجتين 
في عام -جماعة منهم الماوردي وكذلك أبو الطيب وحكى فيه الإجماع ونص عليه 
الشافعي ني الأما"ا. 

قال ان عبد البر: ولا يجوز له أن يجدد في حجه الفاسد إحراما يقضي به ما أفسدا"'. 

وحدى الإجماع على المنع غير واحدا"'. 

وقد ذص بعض الفقهاء على المنع من الإحرام بالعمرة ليالي منى لاشتغاله بالرمي 
فكيف بالحج .١‏ 

بلع ده عضهم بدعة! '. وأما قول المرغيناني في البداية: " ومن أحرم بالحج ثم 
أحرم يوم اانحر بحجة أخرى: فإن حلق في الأولى لزمته الأخرى ولاشيء عليه" 
فمقصوده تلزمه ويؤديها في العام القابل لا في هذه السنة التي حج فيها. 

الصورة الثالثة: أن يرفض إحرامه وينوي الخروج منه. ثم يحرم بحج جديد: 

وهذا 'لرفض لا يغنيه شيئا. فلو قال: آنا أرفض إحرامي وأحل لم يجزله. وهوباق على 
إحرامه. تذ رمه أحكامه. ويلزمه جزاء كل جناية جناها عليه. وبيان ذلك أن كل من أحرم 


.511/7 الفروع‎ )١( 

(؟) الأشباه : النضائر ١‏ /؟5. 

(؟) الكافي : بن .عبد البر١34/1١1.‏ 

ع كشاف لقناع 3211/1. مغني المحتاج١/1/1.‏ 
إد) مغني الدحتاج١/15].‏ المبدع /5173. 

3 الهداية .مرح البداية .١9/1/5‏ 


بحج أو عمرة فلا يمكنه رفض إحرامه ولا قطع نيته. وليس له أن يتحلل من إحرامه 
الفاسد إلا بإحدى طرق ثلاث!'ا: 

الأولى: أن يتم نسكه إلى كمال أفعاله. 

الثاني: أن يتحلل عند الحصر. 

الثالث: أن يتحلل لعذر إذا شرط عند من يجيز الاشتراط كما مر في الصورة الثانية 
من القسم الأول. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: و9 وَأد موا لج وَالْررَ وان حورج فا أسيَيسَرَ و نادي ولا لوأ 
و و عي َل للدَىُ يله © [البقرة: ]. 


.1159/ 57 فتح القدير‎ ,2١3/ 4 المغني‎ )١( 


إمكانية تدارك الحج إذا وقع الجما 


المبحث الثاني: إمكانية تدارك الحج باعتبار نوع الجماع والمباشرة١.‏ وله أربع حالات: 
الحالة الأولى: أن يقع الجماع عن جهل أو نسيان أو إكراه فلا يفسد عند الشافعية 
والظاهرية وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام وهو الصحيح. ويفسد عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة!'!. 
وجه ذول الجمهور حصول الارتفاق في الإحرام. ولأن الوطء لا يتطرق إليه النسيان غالبا. 
ووجد قول الشافعي ومن وافقه قوله تعالى: مإ ريا لا توَاخِذْمَا إن مسيم أو أُخطأنا وب 
وَلَاسَعْمِنْ عَيَدَ ضرا كَمَا حَدَلْتَهُه عَلَ ارك من فنا رينَاوَكايُصَيَلنَامَا لا طَافَةً لناب وََعْثُ عب 
عفر لا وََرْصْنَا تت مَوْللَدبًا نص رن عَلَ الْصَوّ و الكفررت 4 [البقرة: 141]. وفي مسلم عن 
ابن عباس لما نزلت هذه الآية: قال الله: قد فعلت١‏ !. 
وعلى الصحيح فيمضي في حجه ولا يلزمه القضاء من قابل. 
الحال: الثانية: أن تقع المباشرة بمادون الجماع. والمباشرة بشهوة حرام حال 
الإحرام <القبلة ونحوها ولكن لا يفسد بها النسك عند الحنفية والشافعية والحنابلة 
سواء أنزز. أم لم ينزل. وعند المالكية يفسد إن أنزل. وذكرها ابن مفلح في الفروع رواية. 
ورواية ثالك: يفسد. والصحيح الأول لعدم ورود الدليل على فساد الحج بمثل هذا الفعل, 
وعليه فيمغي في حجه وحجه صحيح!. والله أعلم. 
لها وتدارك ١١‏ مر بكون بتصحيح النسك وعدم الحكم بفساده مع وجوب الدم على الخلاف في نوعه كما 
سياتي. 
(') ولكن تدب ب» بدنة كسائر المحظورات. وقال أبو حنيفة قبل الوقوف شاة وبعده بدنة. الهداية ؟/١105,‏ 
البحر ال انق .١1/5‏ المنتقى 5 /3, المجموع 117//1. 548 النجم الوهاج ؟/384. الفروع 111/3. 
5. شرح العمدة /535. شرح منتهى الإرادات 180/7. 
(؟) أخرجه: سام. كتاب الإيمان. باب بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. وقد احتج ابن 
حزم بح .بث: ” رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " وهو غير محفوظ بهذا اللفظ كما 
في التلخ يص, الحبير 85/١‏ 5. ورواية: ' إن الله تجاوز لي عن أمتي..” رواها ابن ماجة وغيره وحسنه 
النووي ذي الاحديث 4؟ من الأربعين. وتكلم عليه ابن رجب ونقل إنكار أحمد وأبي حاتم له. وقال 
محمد بر نص المروزي: ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به. جامع العلوم والحكم 4/1 
[؟) ويلزمه ده. عذ. الجميع قيل شاة وقيل بدنة إن أنزل. وأما اللمس والتقبيل بغير شهوة فليس بحرام بلا 
خلاف: ا عجموع 7 /415. الهداية شرح بداية المبتدئ 118/1 البحر الراتق 11/7. عقد الجواهر الثمينة 
:,:,70١‏ د واهب الجليل ؟/111. الاستذكار ؟511/1. المنتقى ؟ /1. البيان 6 /53؟. النجم الوهاج ؟ /215, 
الفروع 11/3 15.1 ؛. كشاف القناع ؟/111. شرح منتهى الإرادات .410/١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 


الحالة الثالثة: لو جامع من وراء حائل ففي فساد حجه ثلاثة أقوال هي ثلاثة أوجه 
عند الشافعية أصحها عندهم يفسد كما يجب الغسل وهو مذهب المالكية. وقيل 
بفسد مع الحائل الرقيق. وهو ظاهر مذهب الحنفية حيث قالوا: إن وجد حرارة الفرج 
فسد وإلافلا!'. ولم أجد نصوصا للحنابلة في هذه الجزئية ولكن ظاهر كلامهم أن 
حصول الجماع مفسد دون استثناء. وأيضا فإن نقل الاختلاف في مجرد المباشرة يقوي 
القول هنا بفساد الحج بالجماع من وراء حائل. وهو ظاهر المذهب في فساد الصوم 
وحصول الزنابه. واللّه أعلم. 

ولذا فالراجح في هذه المسألة أن النسك يفسد بالجماع من وراء حائل كما هو 
مذهب أكثر الفهاء خاصة مع الحوائل الرقيقة المتوفرة في زماننا. والله أعلم. 

الحالة الرابعة: الاستمناء: إذا استمنى المحرم فهو عاص ولكن لا يفسد حجه بلا 
خلاف كما قال النووي وغيره. إلا أن بعض المالكية يرى فساده متى حصل الإنزال ولو 
باستمناء!''. والصحيح الأول لعدم الدليل على فساده بغير الجماع: وعليه فيمضي في 
حجه وحجه صحيح ويلزمه دم كما تقدم في الحالة السابقة. والله أعلم. 


حب يخبط نا 


58/١ البيان 6 /8؟؟, المجموع 415/17. النجم الوهاج ؟ /384. البحر الرائق 11/7 الثمر الدواني‎ )١( 
.017/7 (؟) مواهب الجليل 111/7 المجموع 1 /411. النجم الوهاج‎ 
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خاتمة البحث وأهم النتائج: 
البحث ينكلم عن جزئية الجماع في حال الإحرام بالحج ومدى إمكانية تدارك الأمر 
وتصحيح لنسك بذكر الحالات الممكنة من غيرها باعتبار وقت الجماع ونوعه. ويمكن 
تسجيل اختاذج التالية: 
-١‏ الجماع خلال الإحرام بالنسك محرم بإجماع المسلمين. 
3 المضى في الحج الفاسد مختلف فيه بين الفقهاء والجمهور على وجوبه. 
"- يمكن تصور تدارك الحج وتصور الحكم بتصحيحه باعتبار وقت وقوع الجماع 
وباعة .ار ذوعه وبالنظر إلى خلاف الفقهاء ووفاقهم في الحالات الآتية: 
- أن يقخ, الجماع بعد طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة والنحر والحلق. 
- أن يكون قد أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ووقع الجماع قبل إتمام العمرة 
وال حرام بالحج. 
- أن يق الجماع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة. 
- أن يجامع بعد وقوفه بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة. 
- أن يجامع ثم يحصر فيتحلل من إحرامه ثم يزول الإحصار. 
- ان يشترط عند إحرامه إن حبس أن محله حيث حبس. 
- أن بكون محرما بالحج فقط فيفسده ثم يتحلل بعمرة. 
: على الول بأنه لا يمضي في حجه الفاسد بل يخرج منه. 
- أن بقع الجماع عن جهل أونسيان أوإكراه. أوتقع المباشرة بمادون الجماع. 
أو بالاستمناء. 
4- لايمدن تدارك الحج في الحالات الآتية: 


- أن بشنرط أنه متى أفسد حجه أنه لا يقضيه. أوأن يحل متى شاء. 


- أن هدفي في حجته الفاسدة ويتعجل من مزدلفة بعد منتصف الليل ثم يرمي 
ويحلق ويطوف في النصف الأخير من الليل. ثم يحرم بحجة أخرى ويعود إلى 
عرنة قبل الفجر ثم يمضي في الحجة الثانية. 

- ان رفض احرامه بعد فساده. ثم يحرم بحج جديد. 

- أن .قع الجماع من وراء حائل. 


وهذه خاتمة البحث وما فيه من صواب فالحمد لواهبه وما فيه من خطا فأس تغفر الله 
منه. ومن أرشدنا إليه فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيراء وأبقاه له في صالح أعماله ذخراء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. 


خ# ف 
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مراجع البحث: 
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الإجساع لأبي بكر ابن المنذر النيسابوري -- طبعة دار عالم الكتب - الرياض - ١‏ 1اه. 

الدراة في تخريج أحاديث الهداية - لابن حجر العسقلاني - دار المعرفة - بيروت - 
ت /-تبد لله هاشم المدني. 

الاس تذضار - لأبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي ت 15 6ه - تحقيق / د.عبدالمعطي 
قلعجي -- طبعة دار قتيبة - بيروت. 

الإشرافء على نكت مسائل الخلاف - للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
المالدكي لمتوفى سنة ١45ه‏ - تحقيق / الحبيب بن طاهر- دار بن حزم -- بيروت الطبعة 
الأولى ٠١‏ 5اه. 

الأش اه والنظائر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي- دار الكتب العلمية: بيروت: -١505‏ 
الطبدنة: الأولى. 

إعلاه. الموقعين عن رب العالمين - للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
عنايا عب: الرؤف أسعد طبعة دار الجيل - بيروت 375ام. 

الإفداح .عن معاني الصحاح - للوزير عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي المتوفى 
سنة ١31ه‏ - تحقيق /محمد يعقوب - طبعة مركز فجر - القاهرة الطبعة 6١غاه.‏ 

الأم :- لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 4١٠ه‏ تحقيق / أحمد عبيد - 
طبع دار إحياء التراث العربي بيروت -- لبنان - الطبعة الأولى ١٠1اه.‏ 

الإنص ف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل- علي بن سليمان 
المرد وي أبو الحسن- دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت- تحقيق / محمد حامد 
الفقر . 

بدابع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني: دار الكتاب العربي: 
بيرو.ن: 1387- الطبعة: الثانية. 

بداب المجتهد ونهاية المقتصد للقاضي أبي الوليد محمد بن رشد القرطبي- ت 3343ه 
ت /داجد الحموي طبعة دار ابن الحزم - مكتبة المعارف - بيروت - الطبعة الأولى 1١4اه.‏ 
البح ر الرائق شرح كنز الدقائق / زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر- 


دار الشير:: دار المعرفة:: بيروت. 


مجلة العلوم الشرعية 
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البيان في مذهب الشافعي - للعلامة أبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني - تحقيق / 
قاسم النوري - طبعة دار المنهاج. 

تفسير ابن كثير - طبعة دار الفحر - بيروت - ١١‏ غ]اه. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير- أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني - المدينة المنورة - 18814- 1414- تحقيق / السيد عبدالله هاشم 
اليماني المدني. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للحافظ لأبي عمر يوسف بن عبد البر المتوفى 
سنة 17 4ه - تحقيق / أسامة إبراهيم. وحاتم أبو زيد- طبعة الفاروق الحديثة - طبعة 
571غاه. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد- أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري- طبعة 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب -/1541- تحقيق / مصطفى العلوي. 
محمد عبد الكبير البكري. 

تهذيب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - 
دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى. 1481-١101‏ 

الثمر الدواني - صالح الأزهري -- المكتبة الثقافية - بيروت. 

جامع الأمهات - لجمال الدين بن عمر بن الحاجب المتوفى سنة 141 ه تحقيق/ 
أبو عبد الرحمن الأخضر - طبعة اليمامة - دمشق - الطبعة الأولى 114اه. 

جامع العلوم والحكم --لابن رجب الحنبلي - طبعة العبيكان - ت /محمد معوض - 118اه. 
الجامع لأحكام القرآن - لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي - تحقيق/ 
عبد الرزاق المهدي - طبعة دار الكتاب العربي - الطبعة الأولى 418اه. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - محمد عرفه الدسوقي- دار الفكر - بيروت - 
تحقيق / محمد عليش. 


حاشية ابن عابدين [رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار)- محمد أمين ابن 


عابدين- دار النشر: دار الفكر -بيروت - 15871- الطبعة -- الثانية. 
الحاوي الكبير - للإمام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي - المتوفى سنة ٠‏ أهش 


تحقيق / محمود مطرجي واخرون - طبعة دار الفكر - بيروت - لبنان ااه 
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سذن ابن ماجه:: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني- دار الفكر: بيروت- تحقيق: محمد 
فؤاء. عبد الباقي. 

سنن بي داود- سليمان بن الأش عث أبوداود السجستاني الأزدي - دار النشر: 
دار لفدكر -تحقيق / محمد محيي الدين عبد الحميد. 

سن اابيهقي الكبرى- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي- 
دار لنشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - 1414- 14414- تحقيق / محمد عبد القادر عطا. 
سنن الدارقطني- علي بن عمر أب و الحسن الدارقطني البغدادي- دار النشر: 
دار هعرفة - بيروت -1111-15871- تحقيق / السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 

شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية -- مكتبة العبيكان - ؟41١ه‏ ت /سعود العطيشان. 
شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور بن يونس البهوتي ت / عبد الله التركحي 
ط '.مؤسسة الرسالة. 

صحيح عسلم بشرح النووي- أبوزكريا يحيى بن شرف بن مري النووي- دار الخير - 
بيروت ٠١‏ 1411ه- الطبعة - الطبعة الثالثة- إعداد / علي عبد الحميد أبو الخير. 

عة .+ الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة --جلال الدين ابن شاس - طبعة 
دار الغرب- 55ؤاه. 

عيون العجالس في اختصار عيون الأدلة - للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي 
تحديق / أمباي بن كيبا كاه - طبعة مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى 1١‏ 1اه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ط دار السلام - الرياض - ودار الفيحاء -- دمشق -- 418اه. 
الفروع وتصحيح الفروع:: محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله-دار الكتب العلمية:: 
بيروت-. 1518ه الطبعة:: الأولى- اسم المحقق:: أبو الزهراء حازم القاضي. 

الفو كا: الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني- أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي 
المااكي - دار النشر: دار الفكر - بيروت - 3١1اه.‏ 

الك في في فقه الإمام أحمد للموفق أبي محمد عبد الله بن قدامة - تحقيق / محمد فارس 


ومد عد السعدني - طبعة دار الكتب العلمية -- بيروت --لبنان - 4١1اه.‏ 


الكافي في فقه أهل المدينة- أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي - 
دار نشر: دار الكتب العلمية- بيروت - -14٠١7‏ الطبعة - الأولى. 
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كشاف القناع - منصور البهوتي - دار الفكر-بيروت حت /هلال مصيلحي - ١1‏ 1اه 
المبدع في شرح المقنع- إبراهيم بن محمد بن عبد الله ين مفلح الحنبلي 
أبوإسحاق- دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت .11٠١-‏ 
المبسوط لشمس الدين السرخسي الحنفي - طبعة دار المعرفة - بيروت --لبنان 114اه. 
المدونة الكبرى /مالك بن أنس- دار صادر- بيروت. 
المجموع شرح المهذب- محيى الدين بن شرف النووي- دار النشر: دار الفكر - بيروت - 
1141-1117- الطبعة - الأولى- تحقيق / محمود مطرحي. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع عبد الرحمن بن قاسم النجدي طبعة 
العبيكان - 18]اله. 

المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي - تحقيق محمد حسن - دار الكتب العلمية الأولى- 
بيروت-لبنان-1؟5اه. 
المحلى للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم المتوفى سنة 441ه - ت /أحمد شاكر 
طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت- لبنان - الطبعة الأولى 418اه. 
مختصر اختلاف الفقهاء لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي - المتوفى سنة ١ه‏ 
اختصار أبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي المتوفى سنة ١ه‏ تحقيق/ د عبد الله 
نذير أحمد طبعة دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الثانية 1١غاه.‏ 
المصنف في الأحاديث والآثار- أبوبكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي- دار النشر: 
مكتبة الرشد - الرياض - -١5 ١4‏ الطبعة - الأولى- تحقيق / كمال يوسف الحوت. 
المغني لابن قدامة - تحقيق /عبد الله التركي - طبعة دار عالم الكتب -/١41اه.‏ 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - للشيخ شمس الدين محمد بن محمد 
الشربيني تحقيق/ علي محمد معوض - طبعة دار الكتب العلمية بيروت- لبنان طبعة 
اه 
المنتقى في شرح الموطأ - للقاضي أبي الوليد سليمان الباجي المتوفى سنة 44114ه 
طبعة دار السعادة - مصر - الطبعة الأولى ١7؟اه.‏ 
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - لأبي محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 87؟ه - تحقيق /د.عبد الفتاح الحلو 
طبعة دار الغري الإسلامي - الطبعة الأولى 614اه. 
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مواهب الجليل لشرح مختصر خليل- محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله- 
مودلا الإمام مالك -مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي- دار إحياء التراث العربي: مصر- 


اسم المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
النجدمم الوهاج في شرح المنهاج لكمال الدين محمد الدميري -- طبعة دار المنهاج -- اه 


نصب ااراية لجمال الدين الزيلعي - ط دار الكتب العلمية بحاشية الهداية - بيروت- 
لبنان- 11اه. 

نيل الأوطارمن أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار- محمد بن علي بن محمد 
الش وكني - دار النشر: دار الجيل - بيروت -1417/17. 


الهداية شرح بداية المبتدئ لبرهان الدين المرغناني - ط دار الكتب العلمية - بيروت- 


لبناري- ]اه 


الاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر والنفي عند الأصوليين 
(دراسة نظرية تطبيقية ) 


د. علي بن عبدالعزيز بن إبراهيم المطرودي 
قسم أصول الفقه - كلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الاستدلال بالاحتياط في مساثل الأمر والنشي عند الأصوليين 
(دراسة نظرية تطبيقية ) 
د. علي بن عبدالعزيز بن إبراهيم المطرودي 
قسم صول الفقه - كلية الشريعة 
جامعذ الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

الاحتياد2 مدللب شرعي. وهويعني الأخذ بالحزم والثقة والبعد عن الشبه ومواضع الريبة. ويعرف 
اصطلاحا بأ 4: الاحتراز من الوقوع في منهي. أوترك مأموربه عند الاشتباه. 

والعلما: كلهم يرجعون إلى الاحتياط ويحتجون به في مواضعه المقررة عندهم. وهو دليل من الأدلة 
المعتبرة إذ لم بخالف ماهو أولى منه. والاحتياط في الأحكام التكليفية عند تعارض القول بها يقضي 
بتقديم المءنرم. ثم الواجب. ثم المكروه. ثم المندوب. ثم المباح. 

وقد دل لاحنياط على أن الأمر المطلق يدل على الوجوب والفور, وأن الأمر بالشيء نهي عن جميع 
اضداده من جهة المعنى. وهو يدل على تحريمها مع أمر الوجوب. وكراهتها مع أمر الندب. 

وأن النهي المجرد عن القرائن يدل على التحريم والفور والتكرار والفساد. 

وقد تبير, أن بين الاحتياط وسد الذرائع عموماً وخصوصاً وجهياً على قول من يجعل الوسيلة التي يقطع 
بتوصيلها إلى, المحرم من سد الذرائع. 

وبينهما عموم وخصوص مطلق على قول من يرى أن الوسيلة التي يقطع بتوصيلها إلى المحرم ليست 
من سد الذر ئع. 

وأن التثبت يعد نوعاً من الاحتياط من جهة. ومن جهة أخرى هو مرحلة تسبق العمل بالاحتياط. فهو 
احتياط يؤدي عند عدم التبين إلى الاحتياط 

والله تعاى أ:لم. 


المقدمة: 
الحم د لله رب العالمين. والصلاة والسلام على النبي الأمين. وعلى آله وصحبه 
اجمعين. والتابعين باحسان إلى يوم الدين. اما بعد: 
فإن اله تعالى بعث نبيه 3 هادياً ومرشداً. فدل أمته على الخير. وحذرهم من الشر. 
ولم يمت علوات ربي وسلامه عليه إلا بعد أن اكتمل الدين. واتضح السبيل للسالكين. 
وكان مما أوضحه يه الحلال والحرام الذي قال عنه: ( إن الحلال بيّن. وإن الحرام بيْن. 
وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. 
ومن وقع بي الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. 
ألاوإن لك منك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه ١)‏ 
قال انووي: » فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئاً من المعاصي 
استحق الكقوية. ومن قاربه يوشك أن يقع فيه. فمن احتاط لنفسه لم يقاربه. ولا يتعلق 
بشئ يقربء من المعصية. فلا يدخل في شيء من الشبهات ١.ا"ا‏ 
فقد ا شد .صل الله عليه وسلم .عند الشبهة وعدم اتضاح الأمر إلى الاحتياط 
والاستبرا ء. و لبعد عن مواطن الريبة. وهذا المنهج النبوي سلحه العلماء في الفروع 
والأصول. د ألفبتهم عندما يستدلون لمطالبهم يفزعزن كثيراً إلى هذا المنهج. ويستندون 
إليه في إذدات ما يرمون إليه. وقد دفعني هذا الآمر لاختيار موضوع بحث: | الاستدلال 
بالاحتياط مي مسائل الأمر والنهي عند الأصوليين. دراسة نظرية تطبيقية ). 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
١.ورود‏ الاستدلال بالاحتياط في كثير من المسائل الأصولية. 
؟. عدد. و-جود دراسة تبين هذا الاستدلال والموقف منه في مختلف المسائل. 
؟. ومدا يدل على أهميته أيضاً قول الجصاص: " واعتبار الاحتياط والأخذ بالثقة أصل 
كببر من أصول الفقه قد استعمله الفقهاء كلهم. وهو في العقل كذلك أيضاً لأن 
من فيل له: إن في طريقك سبعاً أو لصوصاً كان الواجب عليه الأخذ بالحزم وترك 
الإق.ام على سلوكها حتى يتبين أمرها "!"ا 


)١(‏ صحيح البدناري. كتاب البيوع. باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات (584). وصحيح مسلم 
مع شرح : للنووي. كتاب المساقاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات ([281//11). 

(؟) شرح النوري على مسلم (18/11). 

١؟)‏ الفصول في الأصول .)245/١(‏ 


؛؟. الحاجة إلى تحرير ما تدل عليه قاعدة الاحتياط في الأحكام التكليفية الخمسة 
عند تعارضها. 

أهداف الموضوع: 

ا.دراسة دليل الاحتياط؛ والكلام على حجيته. وبيان حكمه. 

؟.بيان علاقة دليل الاحتياط بالأدلة والمصطلحات ذات الصلة. 

*. بيان ما تقتضيه قاعدة الاحتياط في الأحكام التكليفية الخمسة عند تعارضها. 

؟.بيان أثر الاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر والنهي عند الأصوليين. 

الدراسات السابقة في الموضوع: 

بعد البحث والتحري والاطلاع على المراكز العلمية والجامعات التي تحوي أقساما 

شرعية اطلعت على الدراسات الآتية: 

.١‏ العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي لمنيب بن محمود شاكر. رسالة ماجستيرفي 
جامعة الملك سعود. وهذه الرسالة خدمت كثيراً من جوانب الموضوع النظرية,. 
وأشارت إلى بعض التطبيقات الفقهية. وكذا الأصولية في ثلاث قواعد فقط 
ليست من باب الأمر والنهي. 

؟. الاحتياط حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه. تأليف إلياس بلكاء تكلم الباحث 
عن دليل الاحتياط تنظيراً دون الدخول في الاستدلال به على المسائل الأصولية. 

؟ نظرية الاحتياط الفقهي دراسة تأصيلية تطبيقية. إعداد محمد عمر سماعي. 
اعتنى الباحث في هذه الرسالة بالجانب النظري للموضوع. ثم تعرض لأثره في 
التقعيد الأصولي من خلال الاستدلال به على عموم المشترك. وكون اللفظ العام 
يحمل على العموم. وأن الأمر للوجوب والنهي للتحريم. ثم تعرض لأثره في 
قواعد القياس. وسد الذرائع. 

والتعارض والترجيح. 

واقتصار الباحث على ما سبق يدل على أنه إنما أراد التمثيل فقط؛ وذلك لأن الاحتياط 

يدخل جل مسائل الأصول. ومما يبين ذلك أنه لم يذكر من مساتئل الأمر والنهي سوى 
مسألتين. بينما حوت خطة بحثي هذا ثماني مسائل. علماً بأن المؤلف يذكر دليل 
الاحتياط دون الدخول في مناقشته وما قيل في الجواب عن ذلك. 


الل م ب ا ل أنين [ذراتة اخارية تظييدية ؟ 


؛. الاحتيط الشرعي حقيقته وضوابطه. د. قطب الريسوني. وهو عبارة عن مقال في 
[مجلة البيان) العدد (1؟؟) تكلم الباحث فيه عن الاحتياط من حيث التعريف 
والحجية وضوابطها. 
وممر, أشار إلى هذا الدليل دون تعرض للاستدلال به على المسائل الأصولية كل من: 
3 يكقوب بن عبدالوهاب الباحسين. في رسالته: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. 
1.. دعاك بن عبدالله بن حميد في رسالته: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. 
حيث ذكراه لكونه معارضاً لما يبحثان فيه من رفع الحرج لا على أنه دليل مذكور في 
مسائل الأصول والفروع. 
ومما سبق يتضح أن الاستدلال بالاحتياط ما زال بحاجة إلى دراسة وافية في مسائل 
الأصول والفروع. وأردت من خلال هذه الدراسة أن افتح مجالاً لبحث جانبه الأصولي 
مقتصراً فى ذلك على الاستدلال به في مسائل الأمر والنهي. 
خطة البعحث: 
قسمت هذا البحث إلى مقدمة. وفصلين: 
المقدمة: ءفيها أهمية الموضوع. وأسباب اختياره. والدراسات السابقة فيه. وتقسيماته. 


ومنهجه. 
الفصل الأول: الاحتياط وحجيته. وفيه ثمانية مباحث: 
المبدث الأول: تعريف الاحتياط. 


المب<دث اثاني: العلاقة بين الاحتياط واليقين. 
المبدث اثالت: العلاقة بين الاحتياط وسد الذرائع. 
المبح ث ارابع: العلاقة بين الاحتياط والتثبت. 
المب<دث ااخامس: حجية الاحتياط وحكم الأخذ به. 
المب<ث السادس: الاحتياط في الأحكام التكليفية الخمسة عند تعارض القول بها. 
المب<ث السابع: هل يعد الاحتياط دليلاً؟ 
المب<ث ااثامن: الموقف من دليل الاحتياط مع الأدلة الأخرى. 
الفصل الثاني: :لاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر والنهي. وفيه مبحئثان: 
المبحث الأول: الاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر. وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: دلالة الآمر على الوجوب. 
المطلب الثاني: دلالة الأمر على الفور. 
المطلب الثالث: دلالة الأمر على التكرار. 
المطلب الرابع: الأمر بالشيء نهي عن ضده. 
المبحث الثاني: الاستدلال بالاحتياط في مسائل النهي. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: دلالة النهي على التحريم. 
المطلب الثاني: دلالة النهي على الفور. 
المطلب الثالث: دلالة النهي على التكرار. 
المطلب الرابع: دلالة النهي على الفساد. 
الخاتمة. 
مصادر البحث ومراجعه. 
منهج البحث: 
سلكت في بحث هذا الموضوع المنهج الآتي: 
-١‏ جمعت المادة العلمية من مصادرها الأصيلة. 
؟- در ست دليل الاحتياط. وتكلمت عن حجيته استقلالاً. 
- درست الاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر والنهي. وناقشت ما يحتاج إلى 
مناقشة بعد ذكره. 
:- اتبعت في بحث المسائل الخلافية المنهج الآتي: 
أ تحرير محل الخلاف فيها. 
ب . ذكر أهم الأقوال في المسألة. مع نسبة كل قول لقائله. ومن بينها القول 
المستدل له بدليل الاحتياط. 
ج. ذكردليل الاحتياط لمن استدل به. 
د. ذكر ما يرد على هذا الدليل من مناقشات واعتراضات. والجواب عما يمكن 
الجواب عنه منها بعد ذكره مباشرة. 
د. عزو الآيات إلى سورها بذكر السورة ورقم الآية. 
1.تخريج الأحاديث من كتب السنة. وأكتفي بذاك عند ورود الحديث في الصحيحين أو أحدهما. 


فإن لم أجده فيهما أوفي أحدهما فإنني أضيف مع تخريجه خلاصة كلام أهل 
الاختصاص فيه قوة وضعفاً. 
/. وثقت لنقول والأقوال والتعاريف ونحو ذلك مما أنقله من مصادره الأصيلة. 


8 تر-تمن للأعلام غير المشهورين الذين مر ذكرهم قصداً في البحث. أمامن ذكر 
تبعاً ‏ وهم الذين يردون خلال النقول _ فلم أترجم لهم. وكذا من له كتاب 
متااول مشهور. 

4. المعلودمات التفصيلية للمراجع أكتفيت بذكرها في فهرس المراجع حتى لا أتقل 
به حواشي البحث. 


الفصل الأول:الاحتياط وحجيته. 

المبحث الأول: تعريف الاحتياط 

المطلب الأول: تعريف الاحتياط في اللغة: 

الاحتياط: مصدر احتاط يحتاط احتياطاً. 

قال ابن فارس: ” الحاء والواو والطاء كلمة واحدة. وهو: الشيء يطيف بالشيء ١."‏ 

وقد بيّن ابن فارس أن أصل الكلمة بالواو وليس بالياء: " الحاء والياء والطاء ليس 
أصلاً؛ وذلك أن أصله في الحياطة والحيطة والحائط كله الواو".!'! 

قال الراغب: ” والاحتياط: استعمال ما فيه الحياطة أي: الحفظ "٠"‏ 

وقال الفيومي: " و"احتَاط” للشيء "احتياطاً" افتعال. وهو: طلب الأحَظ والأخذ بأوئق 
الوجوه ".ءا 

وقال ابن منظور: ” واحتاط الرجل أخذ في أموره بالأحرِّم. واحتاط الرجل لنفسه أي: 
أخذ بالتّفة. وَالحَوْطةٌ والحَيْطةُ: الاحتياطً؛ وحاطه الله حَوْطاً وحياطة. والاسم: الحيطةٌ 
والحيطة: صانه وكلأه ورعاه ".ادا 

ويعبر الفقهاء كثيراً بقولهم ” الأحوط كذا ". وهو اسم تفضيل من الاحتياط على 
غير قياس. 

قال الفيومي: ” ومنه قولهم: افعّل "الأحوَط”. والمعنى: افعل ماهو أجمع لأصول 
الأحكام وأبعد عن شوائب التأويلات. وليس مأخوذاً من الاحتياط؛ لأن أفعل التفضيل 
لايبنى من خماسي 1٠"‏ 

ومن معنى الحزم والأخذ بالثئقة الذي عرف به الاحتياط لغة أخذ المعنى الاصطلاحي: 
فإن الاحتياط في الاصطلاح كما سيأتي فيه هذا المعنى. 


.)15١/1( مقاييس اللغة. مادة: حوط‎ )١( 
)؟) المرجع السابق. مادة: حيط (؟155/1).‎ 
.)151[ المفردات في غريب القران‎ )9( 

(؛ ) المصباح المنير. مادة: حوط (84). 

(5 ) لسان العرب. مادة: حوط [(/179/1). 
(1 ) المصباح المنير. مادة: حوط [84). 


الاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر والنهي 


المطلب الثاني: تعريف الاحتياط في الاصطلاح: 

عرف لعلماء الاحتياط بتعريفات مختلفة منها: 

١٠” عرف ابن عبد البر بقوله: " الاحتياط: الكف عن إيجاب مالم يأذن الله بإيجابه‎ ١ 

؟. وعرفه الجصاص بقوله: ” الاحتياط: الامتناع ممالا يأمن استحقاق العقاب به ".1" 

؟. وعرفه :بن حزم بقوله: ' والاحتياط: هو التورع نفسه. وهو: اجتناب ما يتقي المرء 
أن يكون غير جائز. وإن لم يصح تحريمه عنده. أو اتقاء ما غيره خير منه عند ذلك 
المحتاط ".؟ا 
وقال في موضع اخر: " الاحتياط كله: ألا يحرم المرء شيئاً إلاما حرم الله تعالى. 
ولا بحل شيئاً إلاما أحل الله تعالى "!كأ 
وقال: ” الاحتياط: طلب السلامة ".ادا 
وقال أيضاً: " والورع هو: الاحتياط نفسه "!ا 

؛. وعرفه ابن عبد السلام بقوله: ' والورع: ترك ما يريب المكل ف إلى ما لا يريبه. وهو 
المهبر.عنه بالاحتياط ".!"ا 

د وعرفهابن قدامة بقوله: ” الاحتياط: فعل مالا شك فيه ".ذا 

1. وعر نه ا'قرافي بقوله: " وهو ترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس ١.”‏ 

وعد فه ابن القيم بقوله: " الاحتياط: الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة. وما 
كار, عايه رسول الله وأصحابه من غير غلو ومجاوزة. ولا تقصير ولا تفريط ٠١١."‏ 

8. وعرفه الهيومي بقوله: " وهو: طلب الأحظ والأخذ بأوثق الوجوه "١‏ 


)١(‏ التمهيد (؟/؟3). 
(؟) أحكام اديراز (؟/دلا). 


(؟)ا 


لإحكام إا/» 3 


(؛) المرجع ا:سابق [141/7). 


0 


لمرجع ا سابق [3/1غ). 


)1) المرجع ا:.سابق إا/ءدا. 


١لا‏ ) قواعد الأ مكام (؟18/5). 


!)4( 


لمغني [3 /15). 


.)”٠١/:[ الفروق‎ )3( 


)ا 


لروح لحتكال 


(11) المصباح انسنير. مادة: حوط [81). 


وقال أيضا: " ومنه قولهم: افعّل"الآخوط". والمعنى: افعل ماهو أجمع لأصول 
الأحكام وأبعد عن شوائب التأويلات ١."‏ 
4. وعرفه ابن الهمام بقوله: " والاحتياط: العمل بأقوى الدليلين”.!'' 
٠‏ وعرفه الجرجاني بقوله: " وفي الاصطلاح: حفظ النفس عن الوقوع في المائم "١١‏ 
١‏ وقد اختار منيب شاكر تعريف الاحتياط بأنه: " الاحتراز من الوقوع في منهي. أو 
ترك مأمور عند الاشتباه ”!كا 
١١‏ بينما اختار محمد عمر سماعي تعريفه بأنه: ” وظيفة شرعية تحول دون مخالفة 
أمر الشارع عند العجز عن معرفة حكمه ”ذا 
وبتفحص التعاريف السابقة يتضح أن أقربها لماهية الاحتياط تعريف منيب شاكر؛ 
لأنه جمع أطراف الاحتياط في جانب الأمر والنهي, بينما اقتصرت التعاريف الأخرى على 
أحدهماء فكانت غير جامعة. 


.)84( المرجع السابق. مادة: حوط‎ )١( 

)؟) التحرير مطبوع مع شرحه تيسير التحرير (؟/011. 
(؟) التعريفات .)١4[‏ 

(؛ ) العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي (18). 

(د) نظرية الاحتياط الفقهي .)5١(‏ 


المبحث الثاني: العلاقة بين الاحتياط واليقين 

اليقيز في اللغة: مصدر: أرقن يوقن إيقاناً. فهو موقن. 

و" يقين: هو العلم وإزاحة الشك. وتحقيق الأمر... واليقين: نقيض الشك ١١.”‏ 
وهوفي آسل اللغة بمعنى الاستقرار. يقال: يقن الماء في الحوض يعنى استقر فيه.!'! 
واليقين في الاصطلاح فيه استقرار وثبات على الشيء. 
أمافي الادمطلاح فقد عرف بتعريفات منها: 

"١" عرفء أبن الخطاب بقوله: * وأما اليقين فهو: وضوح حقيقة الشيء في النفس‎ ١ 

.١‏ وعرفه ابن قدامة بقوله: " اليقين: ما أذعنت النفس إلى التصديق به وقطعت به. 
وقدلعت بأن قطعها به صحيح بحيث لو حكحي لها عن صادق خلافه لم تتوقف في 
تك.يب الناقل "كأ 

؟. وعر فه : بن تيمية بقوله: ‏ وأما اليقين فهو: طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه ".اذا 

؛. وعرفه الجرجاني بقوله: " وفي الاصطلاح: اعتقاد الشيء بأنه كذا. مع اعتقاد أنه 
لايدكن إلا كذا مطابقاً للواقع. غير ممكن الزوال ”!7 

3.وعر:.ه بعض الأصوليين بقولهم: " اليقين: جزم القلب. مع الاستناد إلى الدليل القطعي ١!”‏ 

وهذا ' تعريف هو الأقرب لحقيقة اليقين؛ وذلك لأن من شرط اليقين الجزم. مع 

الاستناد إلى الدئيل القطعي. وقد أهملت التعاريف السابقة الشرط الأخير في ذلك. ولذا 
لم تمنع مز دخول غير المعرف معه. 


)١(‏ لسان العر ب. مادة ” يقن" (4217/15). وانظر: مقاييس اللغة ,)١31/3(‏ والمصباح المنير (101). والقاموس 
المحيط للايرو, ابادي (1101). 

1 ) انظر: مج موع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (؟/554). والتعريفات (174). وغمز عيون البصائر 
(1/؟ ةلا 

(؟) التمهيد 0 /11). 

|؟) روضة الناءظر (151/1). 

(4) مجموع دتاوو. شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (؟/651). 

(1) التعريفات [5/). 


١لا‏ ) غمز عيون البصائر (145/1). 


هذا هو اليقين. وقد سبق أن المختار في تعريف الاحتياط أنه: ” الاحتراز من الوقوع 
في منهي. أو ترك مأمور عند الاشتباه "1٠"‏ 
فهل يعني ذلك أنه كل ما وجد اليقين وجد الاحتياط؛ لأن اليقين لا شك فيه 
ولا شبهة. فيكون هو المتعين احتياطاً؟. 
هذا هو المتصور في باديء الأمر. ولكن الحقيقة تخالف ذلك. فبالنظر في المسائل 
التي استدل عليها باليقين والاحتياط معاً نجد أن الأمرلا يخلومن: 
١‏ أن يكون محل الاحتياط هو محل البقين. 
؟ أن يكون لكل منهما محل يستقل به. 
فمن أمثلة الاتفاق في المحل ما يأتي: 
١‏ قول البخاري: ' ومن أصحاب الشافعي من قَالَ فيما إِذا تعارض أصلان: يحمل على 
الأخوط. لِيَخرَجَ عن العهدة بيقين. فأوجب التَتابْعَ في صوم الْيمِين "٠."‏ 
١‏ قول ابن أمير الحاج: ” ” فتعميمه” أي المشترك ‏ استعمال في أحد مفاهيمه " وهو 
الكل: ” لأن فيه ” أي استعماله في هذا ” الاحتياط "؛ لما فيه من الخروج عن العهدة 
بيقيق ”11 
فموضع الاحتياط هنا هو موضع اليقين. 
ومن أمثلة استقلال كل منهما بمحل ما يأتي: 
١-قول‏ ابن حزم: ” وأيضا فإن رسول الله 8 أمرمن توهم أنه أحدث ألا يلتفت إلى 
ذلك. وأن يتمادى في صلاته. وعلى حكم طهارته .هذا في الصلاة التي هي أوكد الشرائع . 
حتى يسمع صوتاً أويشم رائحة. فلوكان الحكم الاحتياط حقاًلحانت الصلاة أولى ما 
احتيط لها. ولكن الله تعالى لم يجعل لغير اليقين حكماً فوجب بما ذكرنا أن كل ما 
تيقن تحريمه فلا ينتقل إلى التحليل إلا بيقين آخر من نص أو إجماع. وكل ما تيقن تحليله 
فلا سبيل أن ينتقل إلى التحريم إلا بيقين آخر من 
نص أوإجماع. وبطل الحكم باحتياط....".٠١ا‏ 


.)8( العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي‎ )١( 
.)010/ 4[ (؟) كشف الأسرار‎ 

(؟) التقرير والتحبير [111//1). 

(؛) الإحكام لابن حزم .)19119١/1(‏ 
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١‏ قول الرازي: ' وعلة ذلك ظاهرة وهى: أن قوله: " أنت على حرام ” لفظ موضوع 
للتحريدر. فيؤثر فيه إذا توجه إلى الزوجة كهذه المسائل. 
ثم إن كل واحد منهم رجح الأصل الذي اختاره: 
فمنهر من رجح الاحتياط فجعله طلاقاً ثلاثاً. 
ومنهدر من رجح بالمتيقن فجعله طلقة واحدة. 
ومنهدر من جعله ظهاراً لمشابهته إياه في اقتضاء التحريم ومباينته لصرائح الطلاق 
وكنادٍتهه نم جعل كفارته كفارة الظهار: أخذاً بالاحتياط؛ لأنها أغلظ من كفارة اليمين. 
ومنهد, من رجح بأن كفارة اليمين أقل الكفارات فيوجبها. أخذاً بالأقل. 
فظهر: أز ذكر هذه الأصول منبه على كيفية قياساتهم ١١‏ 
فَأَ-مَدَ بالآشد. وَمدرك الشافعي. رَحِمَهُ الله حَمِلْهَا عَلَى مَقَتَضَاهًا الْمَتَيّهَنِ فَأَخَدَ 
بال خف فَلَا إشكال. وَآللَّه أُعلّم ."ا 
4- قول ابن نجيم: ” وما قاله أبو حنيفة احتياط في أمر العبادة. وماقالاه عمل 
باليفيز. ورفق بالناس "١."‏ 
فمن خلال ما سبق يتضح أن بين الاحتياط واليقين عموم وخصوص وجهي. فهما 
يجتمعان في بعض المسائل. ويفترقان في مسائل أخرى. 
ومن و-جه آخر فالاحتياط لا يكون إلا عند الاشتباه وعدم اتضاح الأمر. بينما اليقين 
يكون فيما تضح وفيما اشتبه فإذا وجد طرف يقين في ذلك فيفزع إليه. ومن هذا الوجه 
يكون اليقي أ-.م. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ المحصول :نرازي [31/3.؟4). 
5١‏ إدرار الشروق على أنواء الفروق مطبوع مع الفروق (/97). 
عا البجر الرانى [3'؟؟1). 


المبحث الثالث:العلاقة بين الاحتياط وسد الذرائع 
سد الذرائع: الذرائع في اللغة: جمع ذريعة. وهي: الوسيلة إلى الشيء. يقال: تذرع 
فلان بذريعة. أي: توسل بوسيلة.!! 
أماافي الاصطلاح فعرفت بتعريفات منها: 
١‏ عرفها القرطبي بقوله: " والذريعة: عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من 
ارتكابه الوقوع في ممنوع "١."‏ 
؟ وعرفها ابن تيمية بقوله: ” الذريعة: الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى 
فعل المحرم ”."ا 
؟. وعرفها الشاطبي فقال الذريعة هي: ” التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة ”.؛ا 
وهذه تعريفات متقاربة. وبناء على ذلك يكون معنى سد الذرائع: ” حسم مادة 
وسائل الفساد دفعاً لها".اذا 
أوهي: ” منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز ١!"‏ 
وقد قسم بعض العلماء الذريعة إلى ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يقطع بتوصيله إلى الحرام: فهو حرام سد اً للذريعة. وليس في ذلك مجالاً 
للاحتياط. 
والثاني: ما يقطع بأنها لا توصل ولكنها اختلطت بما يوصل. فمن يغالي بالاحتياط 
وسد الذرائع يقول بها. 
الثالث: ما فيه احتمال. وهو مراتب تتفاوت بالقوة والضعف والقرب والبعد. فهذه 
فيها مجال خصب للاحتياط. وسد الذرائع.!" 


.)11/4[ ولسان العرب‎ .1١١( انظر: مادة ” ذرع” في: المصباح المنير‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن [08.01//51). 

(؟) الفتاوى الكبرى .)١1/7[‏ 

(؟) الموافقات (؟ /155). 

(4) الفروق (؟/؟5). 

(1) الاعتصام (158/1). 

(/؟) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي .)1١١/١(‏ والبحر المحيط [15/1). 
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ومما دسق يظهر لي أن بين الاحتياط وسد الذرائع عموماً وخصوصاً وجهياً 
فالاحتياط عه. من ناحية أنه يكون في الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. بينما سد 
الذرائع لا يدكون إلافي المحرم. 

وسد ا ذرائع أعم من ناحية أنه يكون في ما قطع بأنه يوصل إلى المحرم. وفيما قطع 
بأنه لا يوصل عند من يغالي. وفيما هو محتمل. والاحتياط لا يكون في ما قطع بأنه يوصل 
إلى المحرم . 

هذا عاى ري من يجعل الأقسام الثلاثة السابقة كلها من باب سد الذرائع. 

أما على رأي من يخرج الأول منها ". ويجعل سد الذرائع في الثاني والثالث فعلى رأيه 
يكون بين لا<تياط وسد الذرائع عموم وخصوص مطلق. فالاحتياط أعم: لأنه يكون في 
هذين القس.مين وهما من المحرم. وكذا يكون في الواجب والمندوب والمكروه كما 

بينما س.د ا:ذرائع لا يكون إلا في القسمين المذكورين فقط وهما من المحرم. 


انيع ييخ تنا 


.)23 .85/7( والبحر المحيط‎ .)١19/١( انظر: الأش اه والنظاتر لابن السبجي‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 


المبحث الرابع: العلاقة بين الاحتياط والتثبت: 
التثبت في اللغة: مصدر تثبت يتثبت تثبتاً. 
يقال: ” تثبت في الأمر والرأي. واستثبت: تأنى فيه. ولم يعجل. واستثبت في أمره: إذا 
شاور وفحص عنه”.!' 
وفي الاصطلاح هو" تَفرِيعٌ اوسن وَالْجَمَد لِمَعْرفَة حَقِيقَة الْحَال المراد ".1" 
وهذا التعريف الاصطلاحي ورد في سياق كلام العلماء ما يشبهه وإن لم يسوقوه 
على سبيل التعريف ومن ذلك: 
١‏ قول ابن عبدالبر: " وعليه التثبت في أحكامه. وترك العجلة في إنفاذ قضائه إذا 
أشكل عليه شيء أو استرابه”.!؟ا 
؟. وقول الشوكاني: " والمراد من التبين: التعرف والتفحص. ومن التثبت: الأناة وعدم 
العجلة. والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر”1'ا 
".وقول المباركفوري !!:” وقريء " فتثبتوا " من التثبت وهو خلاف العجلة. والمعنى: 
فقفوا وتثبتوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر. وتعرفوا حقيقة الأمر الذي تقدمون 
عليه”.!1أ 
وبمعنى التثبت ” التحري " وهو: ” تَيْتَ فِي الِاجتهّاد لطلب الْحَقَْوَالرشَادٍ عِنْد تعَذْر 
الْوصُول إِلَى حقيقة الْمَطُلُوب والْمَرَادٍ”.!"ا 


.191( لسان العرب. مادة ” ثبت ” (14/7). وانظر مادة ” ثبت " في أساس البلاغة [14). والقاموس المحيط‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية .)145/1١(‏ 

(؟) الكافي في فقه أهل المدينة [149). 

(؛) فتح القدير [10/4). 

() المباركفوري هو: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. الأعظم كرهي. الهندي الأصل. ولد 
في قرية مباركفور في الهند سنة (47١اها.‏ 
له مؤلفات منها: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. وأبكار المنن في تنقيد آثار السنن. وتحقيق 
الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام. والقول السديد فيما يتعلق بتكبيرات العيد. وتوفي - رحمه 
الله - سنة (35؟اها. 
انظر: معجم المؤلفين [د .)١11/‏ 

(1) تحفة الأحوذي .)5١01/4[‏ 

(10) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (181). 
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ومما سبق يتضح أن التثبت نوع من الاحتياط. ومقدمة له عند العجز عن درك الحكم. 

أما كونه نوعاً من الاحتياط: فإن المتثبت الذي يتأنى ويبحث ولا يستعجل فهو بفعله 
هذا يحتاط. ولذا ورد في كلام بعض العلماء قرن التثبت بالاحتياط ومن ذلك : 

١‏ قول ابز كثير: " يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له" 

١‏ وقول 'لشاطبي: " ومنها: التأني في الأمور. والجري على مجرى التثبت. والأخذ 


بالا حتياط "٠"‏ 
.وقول عبد العزيز البخاري: ' لآن الخاطى لَا يفك عن صرب تقصير وهو: ترك التتبت 
والا حتياط ".ا" 


ثم مز وه آخر يكون التثبت قبل الاحتياط: فإن الباحث عن الحكم يتأنى في بحثه 
ويستقصي في طلبه. وهذا هو التثبت. فإن لم يستطع الوصول إليه وعجز عن مدركه فإنه 
يسلك في ذلد؛ باب الاحتياط. 

قال ابح تحيط:*“التبيين “التقيت. .وهو: طُلّب الْبيَان. وَذَلِك بِالتّحَرِي وَطَلَب الصدق 
في خبره. .ان اغاسق قد يَكُون ذَا مَرُوءَة فَيَستَنْكفْ عن الكَذب. وقد يحون ذَا خسة لا 
ييَالي عن الَذِب. فَوَجَبَ طلَب التَحرِي. إن وقح تَحَرِيه على أَنّهُ ادق يبل وله وإِنَاقَنَا 
والأحرط للاردن ان رن ها 

فقوله في «هاية كلامه ' والأحوط والأوتّق أن يريقه ويَتَيَصّم” هذا في حالة ما إذا تحرى 
عدم صدقه: لأنه لوكان الاحتياط في التصديق وعدمه لما كان لقوله: " فَإِن وَقَعَ تَحَرِيهِ 
على أَنْهُ صاد ق بقبل قَولَهُ فائدة. 


)١(‏ تفسيرابز كثير () /؟5). 
(؟) الموافقات (83/8). 
(؟) كشف الاسرار [14//ا؟1). 


(غا البحر الراتق ١(‏ /732), 


المبحث الخامس: حجية الاحتياط وحكم الأخذبه: 
لايختلف العلماء في حجية الاحتياط. وأنه معتبر متى ما توفرت شروطه. وقد دل 
على ذلك تتبع أقوالهم ومنها: 

قول الجصاص: " وقد استدل بعض أهل العلم بأن قوله: ” افعل ” لو صلح للإيجاب 
والندب لكان المصير إلى جهة الإيجاب أولى:؛ لما فيه الاحتياط والأخذ بالثقة. وهذا 
وإن كان استدلالاً من غير جهة اللفظ فإنه احتجاج صحيح في وجوب الأمر "١."‏ 
وقوله: " واعتبار الاحتياط والأخذ بالثقة أصل كبير من أصول الفقه. قد استعمله 
الفقهاء كلهم. وهوفي العقل كذلك أيضاً لأن من قيل له: إن في طريقك سبعاً 
أولصوصاً. كان الواجب عليه الأخذ بالحزم وترك الإقدام على سلوكها حتى 
يتبين أمرها".'ا 

"-قول الجويني: "إذا تعارض ظاهران. أونضان. وأحدهما أقرب إلى الاحتياط. فقد 
ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأحوط مرجح على الثاني... واحتجوا بأن قالوا: اللائق 
بحكمة الشريعة ومحاسنها الاحتياط "١."‏ 

*. قول السرخسي: ” والأخذ بالاحتياط أصل في الشرع ”.1 

؛.قول ابن حزم: ” وليس الاحتياط واجباً في الدين ولكنه حسن. ولا يحل أن يقضى به 
على أحد. ولا أن يلزم أحداً. لكن يندب إليه. لأن الله تعالى لم يوجب الحكم به ”.ادا 

د. قول الرازي: ” فإن هاهنا طرقاً أخرى سوى القياس كالتمسح بالمصالح المرسلة. 
والتمسك بطريقة الاحتياط في تنزيل اللفظ على أكثر مفهوماته. أو أقل 
مفهوماته. أو قول الشارع: احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب. وبالجملة فلابد من 
دليل على الحصر ”.ةا 


له الفصول في الأصول 1/1 ا. 
(؟) المرجع السابق (141/1). 
(؟) البرهان للجويني (؟71/1/5). 
(؛) أصول السرخسي (؟/؟1). 
(4) الإحكام لابن حزم .)3١/1(‏ 
(1) المحصول للرازي [3 /1.13]). 
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1.قول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاظر على 
الدايل 'لمبيح. وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء 
على هدا. وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة. 
فإذ كن خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلاً لخوفه من الخطأ في عدم 
هذ الاعتقاد: بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين 
ساهين عن المعارض "١."‏ 
وقدله: ' بل يستحب فعله احتياطاً فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط. ولم 
تو<.ب بمجرد الشك "٠"‏ 
قول ااسشاطبي: ' والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم. والتحرز مما 
عددى أن يكون طريقاً إلى مفسدة "٠."‏ 
إلى غدر ذلك من الأقوال التي تدل على أن الاحتياط حجة وأصل يمكن الرجوع إليه 
إذا توفرت شروطه. 
هذا وقد دل على حجيته أدلة منها: 
.١‏ قوله تعالى: 99 يَتأَيُها لذت َامَيُواْ لا مَعُولُوا وا وَقُوأوأ أنظرنًا 6+ [البقرة:؛١١].‏ 
قال الاحصاص: " وهذا يدل على أن كل لفظ احتمل الخير والشر فغير جائز إطلاقه 
حتى يقيد بعا يميد الخير. ويدل على أن الهزء محظور في الدين وكذلك اللفظ المحتمل له 
ولغيره هو محظور "11 
وقال ‏ -شوكاني: ' وفي ذلك دليل على أنه ينبغي تجنب الألفاظ المحتملة للسب 
والنقص وان لم يقصد المتكلم بها ذلك المعنى المفيد للشتم: سداً للذريعة. ودفعاً 
للوسيلة. ودطداً لمادة المفسدة والتطرق إليه. ثم أمرهم الله بأن يخاطبوا النبي ‏ بمالا 
يحتمل النقص ولا يصلح للتعريض ".ادا 


0 مجموع فتاوى بن تيمية [١؟535/1).‏ 
(؟) القواعد الورازية (48). 

(؟) الموافقات (01.5؟). 

|؟) احكام اليران للجصاص .)7١/١(‏ 


ادا فتح القدي .١4/1(‏ 


".قوله تعالى: كايا اَن انوا أجتنبوأ كيرا يَنَلنَ رك ينص لطن ذه #6 [الحجرات: ؟]. 
قال الرازي: ” وقوله تعالى: إِك بعص اليإ إشارة إلى الأخذ بالأحوط ".1" 
وقال ابن السبكي: ” وقد عضّدت القول بها مرة .أي قاعدة الاحتياط .بقوله تعالى: 

ينوا كيرا ينيك بض اطَنّ د # وهو استئناس حسن ذكرته لأبي أيده الله 

فأعجبه” ا 

عن النعمان بن بشير .رضي الله عنهما .قال: قال النبيية: ( إن الحلال بين. وإن 
الحرام بِيّن. وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس. فمن اتقى الشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألاوان لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه "١.‏ 
قال النووي: ' فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئاً من المعاصي 
استحق العقوبة. ومن قاربه يوشك أن يقع فيه فمن احتاط لنفسه لم يقاربه. ولا 
يتعلق بشئ يقربه من المعصية. فلا يدخل في شيء من الشبهات ١٠.”‏ 

؛.عن عدي بن حاتم #2 قال: سألت النبيي# عن المعراض؟. فقال: (إذا أصاب بحده 
فكل. وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل؛ فإنه وقيذ. 
قلت: يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلباً آخر لم أسم عليه 
ولا أدري أيهما أخذ؟. قال: لا تأكل؛ إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر).!"' 

د. عن الحسن بن علي . رضي الله عنهما .: أن النبي # كان يقول: [ دع ما يريبك إلى 
مالايرييك. فإن الصدق طمأنينة. وإن الكذب ريبة ).11 


.)١0/14( مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) الإبهاج .)١717//59(‏ 

(؟ سبق تخريجه. 

(غ) شرح النووي على مسلم [58/11). 

(4) صحيح البخاري. كتاب البيوع. باب: تفسير المشبهات [588). 

(1) أخرجه الترمذي في سننه. كتاب: صفة القيامة (؛ /114) وقال: * هذا حديث حسن صحيح . والنسائي 
في سننه الصغرى. كتاب الأشربة. باب الحث على ترك الشبهات (3217/8). والبيهقي في السنن 
الكبرى. باب: كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أوثمن المحرم [5 /550). وابن حبان في صحيحه. 
باب: الورع والتوكل وذكر الزجر عما يريب المرء (؟414/5). 
وقال عنه الحاكم في المستدرك (؟/15): ”هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه ". ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني في إرواء الغليل .)44/١(‏ 


قال ابن دقيق العيد عن حديث عدي وحديث الحسن: " فأفتاه رسول الله 6ه 
بالشبهة أيضاً خوفاً من أن يكون الكلب الذى قتله غير مسمى عليه. فكأنه ُهل 
لغمر الله به. وقد قال الله تعالى في ذلك : « وَل تَأكُلوا ناليو آَسْمُ لَه علو * 
[الأعام:1؟1] فكان في فتياه # لالة على الاحتياط في الحوادث والنوازل المحتملة 
للتحليل والتحريم لاشتباه أسبابها. وهذا معنى قوله. صلى الله عليه وسلم : (دع 
ما .ريبك إلى مالايريبك ١")‏ 

1.عز عائشة . رضي الله عنها. قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد 
بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه 
سهد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي. قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: 
أخب. وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله 4# قال النبي 4#: هو 
لك يا عبد بن زمعة ) ثم قال النبي4: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر | ثم قال 
لسدودة بنت زمعة زوج النبي :#:| احتجبي منه يا سودة | لما رأى من شبهه بعتبة. 
فم رآاها حتى لقي اللّه ).اا 
قال ابن دقيق العيد: ” ثم أمر سودة بالاحتجاب منه للشبهة الداخلة عليه. فاحتاط 
لنفسه وذلك من فعل الخائفين من الله كيك "١."‏ 
وقاى ابن حجر: " ووجه الله منه قوله #*| احتجبي منه يا سودَة | مَعَ حكمه بان 
أخدها لأبيها. لكن لما رآى الشبة البِينَ فيه من غير زمعة أَمَرَسَودَة بالاحتجاب منْهُ 
احذياطًا في قول الأكثّر ”.1 

.عن نس #2 قال: مر النبي #5 تمرة مسقوطة فقال: (لولا أن تكون صدقة لأكلتها ).ادا 


)١(‏ شرح الأربكين النووية لابن دقيق العيد (1؟). 

)ا أخرجه الاخاري في صحيحه. كتاب: البيوع. باب: تفسير المشبهات [88؟) ومسلم في صحيحه مع 
شرح النودي دكتاب الرضاع. باب الولد للفراش وتوفي الشبهات ( 70/57/1١‏ ). 

[") شرح الأر.عيز ابن دقيق العيد [51). 

(؛)فتح الباري [|53177). 

إد) أخرجه ال خاري في صحيحه. كتاب: البيوع. باب: ما يتنزه من الشبهات [583). ومسلم في صحيحه مع 
شرح النودي. دكتاب: الزكاة. باب: تحريم الزكاة على رسول الله ##وعلى اله (/ا//ال7٠١).‏ 


مجلة العلوم الشرعية 


قال ابن حجر: " وَقَالَ المَهلّب: إِنَمَا تَرَكَهَا ك3 تَورَعًا ولَيْسَ بواجب. أن الأصل أن 
كل شَيء في بَيْت الْإِنْسَان عَلَى الْإِبَاحَة حَنَى يَقُوم دليل عَلَى التحريم ١”‏ 

4 عن عقبة بن الحارث ه: " أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهها !", 
فذكر للنبي يل فأعرض عنه وتبسم النبي 4 قال: ( كيف وقد قيل؟ ).!" 
قال ابن حجر: ” ووجه الدلالة منه قوله: ( كيف وقد قيل؟ ) فإنه يشعر بأن أمره 
بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة: إنها أرضعتهما. فاحتمل أن يكون 
صحيحاً فيرتكب الحرام. فأمره بفراقها احتياطاً على قول الأكثر ".ذا 

.عن أبي هريرة#ه: أن رسول الله 3 قال: [... وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل 
يده قبل أن يدخلها الإناء في وضوته. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ).دا 
قال المباركفوري: ” ويدل أيضاً قوله .عليه الصلاة والسلام : ( إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فليغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في الإناء؛ فإنه لا يدري أين 
باتت يده ). فأمر بغسل اليد احتياطاً من نجاسة أصابته من موضع الاستنجاء. 
ومعلوم أنها لا تغير الماء. ولولا أنها مفسدة عند التحقيق لما كان للأمر 
بالاحتياط معنى "٠"‏ 

٠‏ أن الصحابة #: عملوا بالاحتياط. واستندوا إليه في قضايا كثيرة. 

قال الشاطبي: " أن الصحابة عملوا على هذا الاحتياط في الدين لما فهموا هذا الأصل 

من الشريعة. وكانوا أئمة يقتدى بهم "١"‏ 
إلى غير ذلك من الأدلة التي يطول المقام بذكرها. 


له فتح الباري [؟ /55). 
(؟) أي أرضعت عقبة وزوجته غنية بنت أبي إهاب فيكونا أخوين من الرضاعة. 
انظر: عمدة القارئ [111/1). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع. باب: تفسير المشبهات [588). 

() فتح الباري [4 /01ا؟). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الوضوء. باب: الاستجمار وتراً (31). ومسلم في صحيحه مع شرح 
النووي. كتاب: الطهارة.باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء 
ةلال 

(1) تحفة الأحوذي (0173/1. 

(/) الموافقات (؟/151). وقد ذكر عدداً من الشواهد على ذلك فراجعها إن شئت. 


الاستدلال بالاحتياط في مساتئل الأمر والنهي عند الأصوليين ( دراسة نظرية تطبيقية ) 


ومع ن اعلماء اتفقوا على حجية الاحتياط والعمل به إلا أن ذلك مشروط بشروط 
معينة من أهدها: 

١.آلا‏ بكون في المسألة المحتاط فيها دليل ظاهر سالم من المعارض بحيث يفضي 
العمل بالا حتياط إلى مخالفته. وعلى فقدان هذا الشرط يتجه تشنيع ابن حزم . رحمه الله . 
على الآخدين بالاحتياط. حيث قال: ” فهذا يبين أنه لا يجوز التحري في اجتناب ما جاء عن 
الله تعالى على لسان نبيه. صلى الله عليه وسلم . وإن كانت رخصة. وأن كل ذلك حق 
وسنة ودين. ذبطل ما تعلقوا به من الاحتياط الذي لم يات به نص ولا إجماع ”.!" 

وية ول شيخ الإسلام ابن تيمية: " فإن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة 

رسول الل #ة فإذا تبينت السنة فاتباعها اولى "٠."‏ 

ويقوى ابن القيم: ” وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه: 
الاحتياط ؛بي «موافقة السنة وترك مخالفتها. فالاحتياط كل الاحتياط في ذلك والا فما 

احتاد! لنامسه من خرج عن السنة. بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك "."ا 

.ان حون الشبهة الحاملة على الاحتياط قوية ومعتبرة. 

ألا يفدي العمل بالاحتياط إلى حرج ومشقة فادحة لا يمكن احتمالها. 

؟. ألا فضي الاحتياط إلى تفويت مصلحة راجحة .اذا 

وإذا دكان الاحتياط مشروعاً إذا تحققت شروطه. فما حكمه إذاً من حيث الوجوب. 
والندب؟. 

فصل العر بن عبدالسلام . رحمه الله. حكم الاحتياط فقال: " والاحتياط ضربان: 

أحددما: مايندب إليه. ويعبر عنه بالورع. كغسل اليدين ثلاثاً إذا قام من النوم قبل 
إدخالهما ا إناء. وكالخروج من خلاف العلماء عند تقارب المأخذ. وكإصلاح الحكام بين 
الخصوم في مسائل الخلاف. وكاجتناب كل مفسدة موهمة. وفعل كل مصلحة موهمة.... 


.031/7[ الاحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) مجموع نتاونى ابن تيمية [(24/51). 

() إغاثة الأعفان [155/1). 

|؛) انظر تف صيل هذه الشروط وغيرها في: العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي (؟553١5).‏ ونظرية 
الاحتياط الفذهي [-111154. والاحتياط الشرعي حقيقته وضوابطه. د. قطب الريسوني (مجلة البيان) 
العدد |15 ). 


مجلة العلوم الشرعية 
2 والعشرون شوال 1155ه 0 | 


الضرب الثاني: ما يجب من الاحتياط لكونه وسيلة إلى تحصيل ما تحقق تحريمه. فإذا 
دارت المصلحة بين الإيجاب والندب. فالاحتياط حملها على الإيجاب؛ لما في ذلك من 
تحقق براءة الذمة... ١١.”‏ 

وهذا هو رأي الآمدي. والشاطبي. والزركشي. والأنصاري. وغيرهم "١.‏ 

بينما يرى بعض العلماء أن الاحتياط لا يكون إلا مندوباً فقط, فلا يصل إلى درجة الوجوب. 

قال ابن حزم: ” وليس الاحتياط واجباً في الدين. ولكنه حسن. ولا يحل أن يقضى به 
على أحد. ولا أن يلزم أحداً لكن يندب إليه؛ لأن الله تعالى لم يوجب الحكم به. والورع 
هو: الاحتياط نفسه".؟ا 

وقال القرافي عن الورع: ' وهو مَنْدُوبْ إلَيه ".ا 

والورع كما سبق في كلام ابن حزم هو الاحتياط. 

والقول الأول هو المتوجه؛ وذلك لأن ما يدعو إلى الاحتياط من الشبه ليست على 
درجة واحدة. فقد تقوى الشبهة ويتأكد الاحتياط معها. وقد تضعف. مما لا يمكن معه 
إعطاء حكم واحد للاحتياط. 


.)١7.12/5( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي .)"٠/1(‏ والموافقات (155/1). والمنثور في القواعد (؟1587/5). وفواتح الرحموت 
1/15 ؟لا. 

(؟) الإحكام لابن حزم .)5١0/1١(‏ 

.)6١/ 4( الفروق‎ )4( 


الاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر والنفي عند الأصوليين ( دراسة نظرية تطبيقية ) 


المبحث. السادس: الاحتياط في الأحكام التكليفية الخمسة عند تعارض القول بها: 
الأدكاه, التكليفية الخمسة هي: الواجب. والمندوب. والمباح. والمحرم. والمكروه. 
وهذه الأحكام يتصور وقوع التعارض عند القول بها. فإذا لم يكن هناك مرجح فما 
المقدم منها عند التعارض؟. 

الصور المفترضة في هذه الأحكام عند تعارضها خمس على النحو الآتي: 

.أن يتعرض القول بالوجوب مع الندب. أو الإباحة. أو الكراهة. 

وفي هذه الحالة يترجح القول بالوجوب: لأنه أحوط. 

قال بوالحسين: " وأما الترجيح بمايرجع إلى الحكم فبأن يكون أحد الحكمين 
أحوط ن<و: أن يكون أحدهما وجوباً والآخر ندبا "١"‏ 

وقال العزبن عبدالسلام: ” الضرب الثاني: ما يجب من الاحتياط لكونه وسيلة إلى 
تحصيل ها تحقق تحريمه. فإذا دارت المصلحة بين الإيجاب والندب. فالاحتياط حملها 
على الإيجاب لمافي ذلك من تحقق براءة الأمة. فإن كانت عند الله واجبة فقد حصل 
مصلحتها. وإن كانت مندوبة فقد حصل على مصلحة الندب وعلى ثواب نية الوجوب. فإن 
من هم بعنسنة ولم يعملها كتبت له حسنة "١."‏ 

وقال ابز أمير الحاج: " والوجوب يرجح على ما سوى التحريم من الكراهة والندب 
والإباحة 1١<تياط....‏ والكل من الكراهة والتحريم والوجوب والندب يرجح على الإباحة 
للاحتياط ؟ا 

ووج. الاحتياط في تقديم الوجوب: أن في تركه عقاباً وليس في المندوب والمكروه 
والمباح عذ.اب لا في الفعل ولافي الترك !١!.‏ 

"أن بتعارض القول بالندب مع الإباحة. 
وفي «مذه الحالة يقدم الندب: لأنه أحوط. 


.)]3 4/5 المعتمد‎ )١( 
.)17/5[ قواعد الاحدام في مصالح الأنام‎ )"( 
.)53/( التقريرد لتحبير‎ "١ 


|؟) انظر فر, المسألة: التحبير شرح التحرير [4181/8). وحاشية العطار على جمع الجوامع .)1١5/5[‏ 
وإجابة السائل شرح بغية الآمل (1/ذ؟ فك خكطا. 


قال ابن أمير الحاج: ” "والكل ” من الكراهة والتحريم والوجوب والندب يرجح على 
الإباحة؛ للاحتياط ".!! 

ووجه الاحتياط أن في فعل المندوب ثواباً. وليس في المباح ثواب لا في الفعل ولا في 
الترك ."ا 

؟. أن يتعارض القول بالتحريم مع الوجوب. 

وفي هذه الحالة اختلف العلماء: 

فذهب الجمهور منهم إلى تقديم المحرم: لأنه أحوط. ولأن اعتناء الشرع بترك 
المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات. 

وقال بعضهم: يتساويان. ويطلب الترجيح من غيرهما لأن في فعل المحرم عقاباً. 
وكذا في ترك الواجب عقاب فاستويا. 

قال الإسنوي: ” قوله: "ويعادل الموجب” يعني أن الخبر المحرم يعادله الخبر 
الموجب. فإن ورد دليلان أحدهما يقتضي تحريم شيء والآخر يقتضي إيجابه. فيتعادلان 
أي: يتساويان حتى لا يعمل بأحدهما إلا بمرجح:لأن الخبر المحرم يتضمن استحقاق 
العقاب على الفعل. والخبر الموجب يتضمن استحقاق العقاب على الترك. فيتساويان. 
أي: وإذا تساويا فيقدم الموجب على المبيح: لأن المحرم مقدم على المبيح كما تقدم. 
والمساوي للمقدم مقدم. والحكم بالتساوي هو رأي الإمام وأتباعه. وجزم الآمدي 
بترجيح المحرم لأن اعتناء الشرع بدفع المفاسد أكد من اعتنائه بجلب المصالح. وذكر 
ابن الحاجب نحوه أيضاً "١."‏ 

أن يتعارض القول بالتحريم مع الندب. أو الإباحة. أو الكراهة. 

وفي هذه الحالة يقدم المحرم على الصحيح: لأنه أحوط. 


.)14/ التقرير والتحبير (؟‎ )١( 

(؟) انظر المسألة في: تيسير التحرير (* /158). وشرح الكوكب المنير [؛ /141.141). وحاشية العطار على 
جمع الجوامع (5/؟15). 

(؟) نهاية السول ( .)35١5/‏ 
وانظر المسألة في: التحبير شرح التحرير [4183/4). وشرح الكوكب المنير [؛ /181). والتقرير 
والتحبير [1751/5). 


الاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر والنهي عند الأصوليين ( دراسة نظرية تطبيقية ) 


قال ا-جدياص: " ومما يدل على أن التحريم أولى لوتساوت الآيتان في إيجاب حكميههما: 
أن فعل المحظور يستحق به العقاب وترك المباح لا يستحق به العقاب. والاحتياط الامتناع 
ممالا يأمز, استحقاق العقاب به. فهذه قضية واجبة في حكم العقل ١٠”‏ 

وقال أب والحسين: " وأما الترجيح بما يرجع إلى الحكم فبأن يكون أحد الحكمين 
أحوط ن<و أن يكون آحدهما وجوباً والآخر ندباً أوبآن يكون أحدهما حظراً والآخر مباحاً 
فيكون ااحظر أولى: لأنه أحوط "١."‏ 

وقال الإسنوي: الخبر الدال على التحريم راجح على الخبر الدال على الإباحة. كما جزم 
به المصنف.. واختاره ابن الحاجب. وكذلك الآمدي. ونقله عن أصحابنا. وعن الأكثرين. 

وقيز : بترجيح الإباحة: لاعتضادها بالأصل. حكاه ابن الحاجب. 

وقيل : يستويان. واختاره الغزالي. ولم يرجح الإمام شيئاً. 

والم راد بالإباحة هنا: جواز فعل الترك. ليدخل فيه المكروه والمندوب والمباح 
المصطلح علبه: لأن التحريم مرجح على الكل كما ذكره ابن الحاجب: ولأن الدليلين 
المذكورين في الكتاب يقتضيان ذلك أيضاً. 

واحذج القائلون بالتحريم بأمرين. أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: | ما اجتمع 
الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال ).اا 

الثاني: أن الاحتياط يقتضي الأخذ بالتحريم: لأن ذلك الفعل إن كان حراماً ففي ارتكابه 

ضرر. وإن كان مباحاً فلا ضر في تركه ”.ذا 


)١(‏ أحكام قرآن للجصاص ([؟/113. 

(') المعتمد [37/5غ)). 

(؟] اخرجه عبدالزاق في مصنفه )١14/17[‏ موقوفاً على ابن مسعود. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
114/1 وقال عنه: ” رواه جَابرالجعفي عن الشعبى عن ابن مسعود. وَجابر الجعفى صَعيف. والشعبى 
عن ابن : .سعود منقطع ”. 
وقال عد السخاوي في المقاصد الحسنة [374): ' قال البيهقي رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن 
مسعود فيه ضعف وانقطاع. وقال الزين العراقي في تخريج منهاج الأصول: انه لا أصل له. وكذا أدرجه 
ابن مف في :ول كتابه في الأصول فيما لا أصل له" . 

(غ) نهاية السمول [1/ 5٠د‏ ؟١ذ).‏ 


وممايرجح الأخذ بالتحريم هنا أن عناية الشارع بدفع المفاسد أشد من عنايته 
بجلب المصالح بدليل قوله6: |... فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم ١)‏ 

فقيد يِ الأمر بالاستطاعة. وجزم في النهي. ولم يعلقه على شيء. مما يدل على 
عنايته باجتنابه. وعدم التهاون فيه.ا"! 

د. أن يتعارض القول بالكراهة مع الندب. أو الإباحة. 

وفي هذه الحالة يرجح المكروه؛ لأنه أحوط. 

قال المرداوي: ” ويرجح - أيضاً - وجوب على ندب للاحتياط في العمل به. ويرجح 
أيضاً كراهة على ندب كما ذكرنا "!ا 

وقال ابن أمير الحاج: ” والكراهة ترجح على الندب؛ لأنها أحوط. والكل من الكراهة 
والتحريم والوجوب والندب يرجح على الإباحة:؛ للاحتياط ١1.”‏ 

ووجه تقديم المكروه كونه أحوط. ولأن الشارع كما سبق يعتني بترك المنهيات 
أشد من اعتنائه بفعل المأمورات.اذا 

والخلاصة مما سبق يتضح: أن الأحكام التكليفية عندما يتعارض القول بها فإنها 
على الصحيح والراجح ترتب في التقديم حسب الآتي: 

الأول: الحرام. والثاني: الواجب. والثالث: المكروه. والرابع: المندوب. والخامس: المباح. 


.)159.1584[ صحيح البخاري. باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.‎ )١( 

(؟) انظر المسألة في: اللمع مع تخريج أحاديثه للغماري (151). وروضة الناظر .)٠١0/17[‏ وقواعد الأحكام 
في مصالح الأنام ,)١7/57(‏ والبحر المحيط .)10/11٠١/1(‏ والتحبير شرح التحرير (4 /4184-4187). وشرح 
الكوكب المنير (4 /181.1174). وتيسير التحرير (؟ /155, 134). والتقرير والتحبير (11/.51/7). 

(") التحبير شرح التحرير [(4181/8). 

(4) التقرير والتحبير (؟ /29). 

(4) انظر في المسألة: شرح الكوكب المنير (؛ /181). وتيسير التحرير [131/17. وحاشية العطار على 
جمع الجوامع [415/5). 


تدلال بالاحتياط في مسائل الأمر والنهي عند الأصوليين | دراسة نظرية تطبيقية ) 


المبحث السابع: هل يعد الاحتياط دليلاً؟: 

قبل لحديث عن إمكانية اعتبار الاحتياط دليلاً يحسن التعرض للدليل ببيان معناه 
في اللغة والاصطلاح. 

فالدلي لغة: اسم فاعل من دل يدل دلالة فهودال. ودليل. والدليل: هوالمرشد والكاشف ١١‏ 

أما في الاصطلاح: 

فجههور الأصوليين على أن الدليل يشمل: القطعي والظني. وعرفوه بأنه: ” ما يمكن 
التوصل بدصحبح النظر فيه إلى مطلوب خبري "١."‏ 

وخد.ه بعضهم بالقطعي ولذا عرفه بقوله: ” وأما الدليل فهو: الذي يمكن أن يتوصل 
بصحيح اانظر فيه إلى العلم "١."‏ 

فعلر ما سبق هل يعد الاحتياط دليلاً بحيث يصدق عليه أنه يتوصل بصحيح النظر فيه 
إلى المطلوب *. 

لم ادللع من خلال بحثي على من خالف في كون الاحتياط دليلاً وأنه يصح أن يطلق 
عليه اسه. الاليل. وقد صرح بعض العلماء بذلك. وأشار البعض إليه.اكا 

فممن صرح بأن الاحتياط دليل: 

-١‏ الج صاص . رحمه الله . حيث قال: " وقد استدل بعض أهل العلم بأن قوله: " افعل” 
لوصح للإ.جاب والندب لكان المصير إلى جهة الإيجاب أولى: لما فيه الاحتياط والأخذ بالثقة. 
وهذا وإن :كان استدلالاً من غير جهة اللفظ فإنه احتجاج صحيح في وجوب الأمر”.ادا 


.)٠١3[ انظر: الد.صباح المنير. مادة: دلل‎ )١ 

)"١‏ مختصر بن الحاجب مطبوع مع شرحه بيان المختصر (51/1. وانظر: الإحكام للآمدي (17/1). ورفع 
الحاجب .)13"/١(‏ والبحر المحيط .)53/١(‏ والتقرير والتحبير (18/1). وإرشاد الفحول .)35/١(‏ 

١١‏ المحصون للر زي (88/1). وانظر: الإحكام للآمدي (18/1). وبيان المختصر (51/1). وإرشاد الفحول (5/1ذ). 

|؛ الا يعاردى هذا مارود عن ابن حزم رحمه الله من قوله في الإحكام [1417/7): ” ويقال لمن جعل 
الاحتياه أصا يحرم به مالم يصح بالنص تحريمه أنه يلزمك أن تحرم كل مشتبه يباع في السوق مما 
يمحن ا, , يدون حراما او حلالا... . 
فانه قار ذلد في باب الرد على من يحرم بالاحتياط. وهذا لا يلزم منه نفي كونه دليلاً. بدليل أنه قال في 
موضع ١-ر :13١/1(‏ ” وليس الاحتياط واجباً في الدين ولكنه حسن. ولا يحل أن يقضى به على أحد. ولا أن 
يلزم <١‏ أ. لحن يندب أليه: لأن الله تعالى لم يوجب الحكم به". 
فكون ١حدياط‏ لا يوجب ولا يحرم بهلا ينفي دليليته لأن الدليل فائدته اعم من التحريم والإيجاب. 

(د) الفصول في -لأصول (231/1). 


. شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . حيث قال: ” وبهذا الدليل رجح عامة العلماء 
الدليل الحاظر على الدليل المبيح. وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من 
الأحكام بناء على هذا وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في 
الجملة. فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلاً لخوفه من الخطأ في عدم 
هذا الاعتقاد: بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين 
عن المعارض".!! 

"ابن السبكي حيث قال: ” وأحسن من دليل الاحتياط في الدلالة على أن الأمر 
يقتضي الفور أن تقول: من توجه الأمر المطلق نحوه فقد تحققنا وجوب الفعل عليه 
وشككناهل يخرج من العهدة بالتراخي؟ مع القطع بأنه يخرج عنها بالمبادرة...".!'! 

؛. ابن الهمام وابن أمير الحاج وابن أمير بادشاه حيث قال ابن أمير الحاج شرحاً على 
التحرير لابن الهمام: " ... الباب الثاني من المقالة الثانية في أحوال الموضوع في أدلة 
الأحكام الشرعية "أدلة الأحكام" الشرعية "الكتاب والسنة والإجماع والقياس” بحكم 
الاستقراء. وقد يوجه بأن الدليل الشرعي إما وحي أو غيره. والوحي إما متلو فهو الكتاب. 
أوغير متلوفهو السنة. وغير الوحي إما قول كل الأمة من عصر فهو الإجماع. 
وإلا فالقياس. 

أوأن الدليل إما واصل إلينا عن النبي يك أوعن غيره. والأول إما متلو وهو الكتاب. 
أو غير متلو وهو السنة. ويندرج فيها قوله يوفعله وتقريرد. والثاني إما واصل عن معصوم 
عن خطأ وهو الإجماع. أوعن غير معصوم وهو القياس. 

"ومنع الحصر بقول الصحابي على قول الحنفية. وشرع من قبلنا. والاحتياط. 
والاستصحاب والتعامل مردود بردها ” أي هذه الأربعة الأخيرة " إلى أحدها" أي الأربعة 
الأولى ” معيناً ' كقول الصحابي فإنه مردود إلى السنة. وشرع من قبلنا فإنه مردود إلى 
الكتاب إذا قصه الله تعالى من غير إنكار. وإلى السنة إذا قصه النبي ي كذلك . 

والتعامل فإنه مردود إلى الإجماع " ومختلفاً في الاحتياط والاستصحاب ” كما سيأتي 
في خاتمة هذه المقالة إن شاء الله تعالى ٠.”‏ 


.]111/؟١[ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)11/5( إأقةا الإيهاج‎ 
(؟) التقرير والتحبير (1!5/7). وانظر: تيسير التحرير (5 /1). والتحرير لابن الهمام معهما.‎ 


الاستدلال بالاحتياط في 


مسائل الأمر والنهي عند الأصوليين ( دراسة نظرية تطبيقية | 


وممن أشار إلى أن الاحتياط دليل: 

١‏ الحضاص حيث قال“ واعتبار الاتختياط والأخذ بالئقة أضل كبير فن أصول الففه قد 
استعمل الففهاء كلهم. وهو في العقل كذلك أيضاً لأن من قيل له: إن في طريقك 
سبعاً أو صوصاً كان الواجب عليه الأخذ بالحزم وترك الإقدام على سلوكها حتى يتبين 
مره 

؟. السرخسي حيث قال: " والأخذ بالاحتياط أصل في الشرع ".ا" 

؟ الرازي حيث قال: " فإن هاهنا طرقاً أخرى سوى القياس كالتمسك بالمصالح 
المرسله. وااتمسك بطريقة الاحتياط في تنزيل اللفظ على أكثر مفهوماته. أوأقل 
مفهومات» أو قول الشارع: احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب. وبالجملة فلابد من دليل 
على الحدعر "١"‏ 

؟. الدمادلبي حيث قال: " والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم. والتحرز مما 
عسى أن يكون طريقاً إلى مفسدة ١٠"‏ 

فالجصاص والسرخسي رحمهها الله جعلا الاحتياط من أصول الشرع. ومعلوم أن 
من اطلاةات الأصل: الدليل. بل هو المتعين عند الإطلاق في أصول الفقه. 

والرري جعل التمسك بالاحتياط طريقاً. وقرن ذلك بما هو معتبر من الأدلة. 

والشاطبي رحمه الله بين أن الشريعة مبنية على الاحتياط والبناء في الشريعة لا 
يكون إلا على, دليل. 

والخلاصة مما سبق يتبين أن العلماء يعتبرون الاحتياط دليلاً. وهوفي الحقيقة 
كذلك لدا يأتي: 

.١‏ ورد الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والتي تدل على حجية الاحتياط. وتحث على 
الرجوع يه في محله.ا*ا 


له الفصول في الأصول .)515/1١(‏ 

(؟) أصول :سر خسي [؟/55). 

(؟!) المحص يل لترازي [د /15.65). 

() الموافةات [507/1/5). 

(5) انظز: <.جيه الاحتياط وحكم الأخذ به في المبحث الخامس من هذا البحث. 


؟ أن المعنى الاصطلاحي للدليل متحقق في الاحتياط. فإن صحيح النظر فيه يؤدي إلى 
المطلوب. 
*.ما سبق من تصريح العلماء وإشارتهم إلى أن الاحتياط دليل من الأدلة. 


تيز يخبط نيا 


المبحث الثامن: الموقف من دليل الاحتياط مع الأدلة الأخرى: 

لورود الاحتياط مع الأدلة ثلاث حالات: 

الحلاة الأولى: أن يأتي موافقاً لأدلة لامعارض لها فيكون المقتض والمدلول واحداً. 

وفي هذه الحالة يكون الاحتياط معتبراً. واعتباره من موافقته للدليل. ومن أمثلة ذلك: 

١‏ ندب .غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء من نوم الليل احتياطاً وهذا موافق 
لحديث أب هريرة 4 أن النبى يه قَال: ( إِذَا استيقظ أَحَدْكُم من تومه قلا يمس يَدَهُ فى 
الإناء حتى يَعْسَلَها تَلاَناه فإنَهُلا يدَرى أين بَاتَت يده ١.)‏ 

" إيعساب صوم رمضان بشهادة واحد احتياطاً. وهذا موافق لما ورد عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما. قال: ( تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله #أني رأيته فصام وأمر 
الناس بصيامه .ا" 

؟. إيءناب. صوم يوم الثلاثين من رمضان إذا حال دون رؤية الهلال غيم احتياطاً. وهذا 
موافق لح ديث أبى هرَيرَةٌ : قَال: قَالَ رَسول اللّهي#: (إِذَا رَآيتم الهلآلَ فَصوموا. وَإِذَا 
َيتَعُوههَ فطِروا. فإن عم حَلَيِكُم فَصُومُوا تلآثين يَوْمًا "١|‏ 

الحالة التانية: أن يأتي مخالفاً لأدلة للامعارض لها ولا شبهة فيها فيكون المقتضى 
والمدلول مختلفاً. 

وفي هذه الحالة لا ينظر إلى الاحتياط ولا يعتبر. بل قد شنع بعض العلماء على من 
يقول به: (عا فيه من الوسوسة. 

يقول :ابن حزم" وأيضاً فإن رسدول الله فلا أمرمن تؤهمر أكه أ حد ف ]آلا بلتفت إن ذلك 
وأن يتمادى في صلاته. وعلى حكم طهارته .هذا في الصلاة التي هي أوكد الشرائع . حتى 
يسمع صياتاً أو يشم رائحة. فلو كان الحكم الاحتياط حقاً لكانت الصلاة أولى ما احتيط 


)١[‏ صحيح بخ ري. باب: الاستجمار وترأ [31). وصحيح مسلم مع شرح النووي. باب: كراهة غمس 
المتوضي ء يد» المشكوك في نجاستها في الاناء [؟ /3787). 
(") صحيح ان -نبان. باب: رؤية الهلال [3 /188. وسنن أبي داود. باب: في شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضان ١‏ /ذالا|. 
قال ع » الحماكم في المستدرك 183/1 ): " صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". 
وصحه ه الأباني في إرواء الغليل |4 /11. 
؟) صحيح دسلم مع شرح النووي. باب: وجوب صيام رمضان برؤية الهلال [/115/1. 


لهاء ولكن الله تعالى لم يجعل لغير اليقين حكماً فوجب بما ذكرنا أن كل ما تيقن 
تحريمه فلا ينتقل إلى التحليل إلا بيقين آخر من نص أو إجماع. وكل ما تيقن تحليله فلا 
سبيل أن ينتقل إلى التحريم إلا بيقين آخر من نص أو إجماع. وبطل الحكم باحتياط ١.”‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ” فإن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول 
الله فإذا تبينت السنة فاتباعها أولى ”.!"ا 

ويقول ابن القيم: " وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه: 
الاحتياط في موافقة السنة وترك مخالفتها. فالاحتياط كل الاحتياط في ذلك وإلا فما 
احتاط لنفسه من خرج عن السنة. بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك ”ا 

ولهذه الحالة أمثلة منها: 

١‏ احتياط من تيقن الطهارة وشح في الحدث وهوفي الصلاة بأن يقطع صلاته 
ليتطهر. فهذا مخالف لحديث عبَّاد بْنِ تَمِيم عن عَم أَنَهُ شَضا إِلَى رَسُول اللي الرجل 


لذي يُحَيّل إلَيْه أنه يَجِدُ الشَيءَ في الضّلَاة فَمَال: لا يَْمَتِلء أولَا يَنصرف حتّى يسمع صونًا 
أويجد رد بحا ).كا 


ولذا فهذا الاحتياط باطل لا عبرة به. 

؟. الاحتياط لرمضان بصيام يوم الشك. وهذا مخالف لحديث أبي هريرة أن النبي 26 
قال: [لَ يَتَمَدْمَنَ أحدكم رمضَان يصوم يوم 

يمينا أنيَصُونَرَجل صَانَيَصومصَومَهليصُمْدَلِك ليما 

ولما ورد عن عماره أنه قال: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ١١.)‏ 
)١(‏ الإحكام لابن حزم .019119٠/1(‏ 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (7؟05/5). 
(؟) إغاثة اللهفان .)١17/1(‏ 


(؛) صحيح البخاري. كتاب: الوضوء. باب: من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن [101. وصحيح مسلم مع 
شرح النووي ([4 /01594). 

(4) صحيح البخاري. بَاب:لَايَتَمَدْم رَمَضَانَ بصوم يوم ولا يَوَمَين (517). 

(1) صحيح ابن حبان. فصل: في صوم يوم الشك (151/5). وصحيح ابن خزيمة. باب: الزجر عن صوم 
اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان .)٠١0.201/17(‏ وسنن الترمذي. باب: ما جاء في كراهية 
صوم يوم الشك .)٠١/7(‏ وسنن النسائي, باب: صيام يوم الشك (4 .)15١/‏ 

وقال عنه الترمذي [6 /551!): ” حديث حسن صحيح ". وصححه الألباني في إرواء الغليل (؛ /153. 


" الحكم بأن المتوفى عنها الحامل تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة. أوعدة 
الحمل جمعاً لها بين مدلولي قوله تعالى: ب وَالْدِنَ يوطت مني وَيَدَرُودَ دونه يرصن باهي 
َه شمر وعَفْراً 4 [البقرة:٠ 11١‏ وقوله: ل( وكين َالْمحِضٍ ين يلك إن اريك من 
تَلَنَهُ أَفَهُرٍ 6 [الطلاق:!]. 

فهذا احنياط غير معتبر لمخالفته لما ورد عن أُمّ سَلَمَةَ . رضي الله عنها .: | أن امْرَةٌ 
من أسلد يقَالَلَهَا سَبَيِعَةُ كانت تخت زَوْجِهًَا" نُوقِيَ عَنْهَا وي حبَلّى. فَحَطَبَهَاأَبُو 
الستبل بن بَعْكَ فاب أن تنحِحَهُ قال وَللَهمَايَصلّح أن تَنصِدِيهِ حنَى تَعتَزِي آخرَ 
الأجلين. «مَكتّت قرِيبًا من عشر لَيَالٍ ثم جاءت النْبي # فَقَالَ: انححي )"ا 

الحال: الذالثة: أن يأتي موافقاً لأدلة لها ما يعارضها من الأدلة الأخرى. 

وفي «مذه الحالة يعتبر الاحتياط مرجحاً. وقد نص عليه كثير من الأصوليين في أبواب 
التعارض الترجيح. ومن أقوالهم في ذلك : 

قول الحصاص: " يُحتج أيضًا: بوجوب استَعمّال خبّر الحظر دون الإِبَاحَة فِي الْفَصْلٍ 
المتقَدْمٍ ! ١‏ ورا على الجهة التي وَصَمْنَا بأ ترك الْمَبَاح لَا يُسْتَحَقْ حَليْهِ العقاب. وَفِعْل 
الممحظور سس تحق عليه العقّاب. فَالِاحتيّاط عِنْدَ الشّك اجِتنَابهُ اماع من مَوَافَقَتِهِ .1" 

؟. قول أبي الحسين: ” وأما الترجيح بمايرجع إلى الحكم فبأن يكون أحد الحكمين 
أحوط ن<دو: أن يحون أحدهما وجوباً والآخرندياً. أوبآن يكون أحدهما حظراً والآخر 
مباحاً. فيدكوز, الحظر أولى: لأنه أحوط ١1.”‏ 

".قول السرخسي: ” وأما نسخ حكم الحظر بالإباحة فمحتمل. فبالاحتمال لا يثبت 
النسخ. وان النص الموجب للحظر فيه زيادة حكم وهونيل الثواب بالانتهاء عنه. 
واستحقاقٍ العقاب بالإقدام عليه. وذلك ينعدم في النص الموجب للإباحة. فكان تمام 
الاحتياط في إثبات التاريخ بينهما على أن يكون الموجب للحظر متأخراً. والأخذ 
بالاحتياط ‏ صل في الشرع ".ادا 


)١(‏ وهوسع بن خولة من بني عامر بن لؤي. 
انظر: فح الباري [081/4). 
|1) صحيح : خاري. كتاب: الطلاق. باب: وإ وَأوْلَثْ الحَمَالٍ لَعلّهنَّ أن يَصَعنَ هن 4 .٠١[‏ 
(؟) الفصول في الأصول [451/1). 
0 المعتمد ؟ا/خنناء 


(دا أصول الدمرخسي (؟/؟؟). 


؛. قول ابن السمعاني: " والتاسع (/: أن يكون فى أحدهما احتياط لا يوجد فى الآخرء 
فيكون الأحوط أولى؛ لأن الأحوط أسلم للدين. 

والعاشر: أن يكون أحدهما يقتضى الحظر والآخر يقتضى الإباحة. ففيه وجهان: 

أحدهما: أنهما سواء:؛ لأنهما حكمان شرعيان. 

والوجه الآخر وهو الأصح: أن الذى يقتضى الحظر أولى:؛ لأنه أحوط "١"‏ 

.قول ابن قدامة” قال القاضي: وإذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر لأنه أحوط "١"‏ 

إلى غير ذلك من أقوالهم التي تدل على أهمية الاحتياط في الترجيح بين الأدلة 
المتعارضة. !ذا 


)١(‏ أي من المرجحات بين الأخبار المتعارضة من ناحية المتن. 

(؟) قواطع الأدلة في الأصول (8/1 ١‏ ). وانظر نظيره في اللمع مع تخريج أحاديثه للغماري (13'). 

(؟) روضة الناظر (؟ .)٠١78/‏ 

(؟) انظر زيادة على ما سبق: نهاية السول ( /01٠5.؟١3).‏ والبحر المحيط .)17١/1(‏ والتحبير شرح التحرير 
(4181/4). والتفرير والتحبير [؟/15. .)٠١‏ وتيسير التحرير [155/7. 159). وإجابة السائل شرح بغية 
الآمل (454. 158غ). 


الاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر والنهي 


الفصل الناني: الاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر والنهي 

المبحث الأول: الاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر 

المطب الأول: دلالة الأمر على الوجوب 

تحري معحل النزاع: 

ترد ديغة الأمررلمعان متعددة أوصلها بعض الأصوليين إلى أكثر من ثلاثين معنى. 
ومن هذه لمساني: الإيجاب. والندب. والإباحة. والتأديب. والإرشاد. والامتنان. والإكرام. 
والتهديد. .,التعجيز. والدعاء. والتمني. وغيرها.!! 

وقد انفق الأصوليون على أنها ليست حقيقة في كل هذه المعاني: وذلك لأن بعضها 
غير مستفاد من مجرد الصيغة. وإنما مما يحتف بها من القرائن.ا"ا 

كما ا فقوا على أنه إذا احتفت بها قرينة تحدد المعنى المراد منها فإنها تحمل على 
مأتدل عليه تاك القرينة. 

قال الاسوي: "...لكن الصيغة تفيد الوجوب إجماعاً عند انضمام قرينة إليها "٠"‏ 

وقال لطوفي: ” اعلم أن الأمر يكون مقترناً أو مجرداً. فإن كان مقترناً بقرينة تدل 
على أن الدراد به الوجوب. أو الندب. أو الإباحة حمل على ما دلت عليه القرينة ".ذا 

وقال شميح الإسلام ابن تيمية: ”... وإن كان بعض الناس يُنازع في الأمر المطلق: هل 
يفيد الإيجاب أم لا؟. فلم ينازع في أنه إذا بين في الأمر أنه للإيجاب يجب طاعته. ولا أنه إذا 
صرح ابتداء بالايبجاب تجب طاعته. ولكن نزاعهم في مراده بالأمر المطلق: هل يُعلم 


به أنه راد به الإيجاب ”ادا 


)١|‏ انظر هذد المعاني وأمثلتها في: المستصفى .5١3-2١4[‏ والمحصول للرازي (؟/41-59). وروضة الناظر 
[/17. 34,. ونهاية الوصول (431.811/5). وكشف الأسرار للبخاري (520-534/1). والبحر المحيط 
(61-5217/5). وشرح الكوكب المنير [؟//5801). 

(؟)انظر: الم نصول للرازي (5؟/41). ونهاية الوصول (435/7). وكشف الأسرار للبخاري 30/1" والإبهاج 
(1/5؟!. ودهاية السول (131/5). والبحر المحيط (؟/5114). 

(؟انهاية الس ول 3/١١‏ ذ؟). 

(؛) شرح مح صر الروضة (؟/513). 

(د)درء تعاردى العقل والنقل [/ا /32.؛ 3). 


مجلة العلوم الشرعية 
الحادي والعة 


وإذا تمهد ذلك فإن موضع النزاع هو: في دلالة الأمر المجرد عن القرائن: أهو حقيقة 
في الوجوب. أم الندب. أم الإباحة. أم هو مشترك بينها فيتوقف فيه حتى يتبين المراد 
منه بالقرائن؟. خلاف بين العلماء١!١!‏ 

الأقوال في المسألة: 

القول الأول: أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب. مجاز فيما عداه. فتحمل عليه بلا 
قرينة. ولااتصرف إلى غيره إلا بها. وهذا قول جمهور أهل العلم من الفقهاء والأصوليين. 
وبه قال بعض المعتزلة.!'! 

القول الثاني: أن صيغة الأمر حقيقة في الندب. مجاز فيما عداه. فتحمل عليه بلا 
قرينة: ولااتصرف إلى غيره إلا بهاء وهذا قول كثير من المعتزلة !". وبعض المالكية !/ 
وبعض الفقهاء ١ه‏ 

القول الثالث: أن صيغة الأمر حقيقة في الإباحة, مجاز فيما عداهاء فتحمل عليها بلا 
قرينة. ولااتصرف إلى غيرها إلا بهاء وهذا القول يذكره كثير من الأصوليين من غير نسبة.!١!‏ 

ونسبه الجويني إلى بعض المعتزلة. !"ا 


(1) هذه أشهر الأقوال في المسألة. وإن كان هناك غيرها. لكنها بعيدة. وهي لا تتعلق بموضوع البحث. 
ويمكن مطالعتها من خلال ما يذكر من مراجع. 

,)1١4/1( والإحكام لابن حزم (١/5/!؟). والعدة‎ .)2١/1( والمعتمد‎ .)287/١( انظر: الفصول في الأصول‎ )١( 
واحكام الفصول (01/1؟). وقواطع الأدلة (05/1). وأصول السرخسي (71/1). والتمهيد لأبي الخطاب‎ 
انالا والواضح [4/1غ). والوصول الى الأصول لاعلا والمحصول للرازي (الغنكاء وروضة الناظر‎ 
.)51/ وشرح تنقيح الفصول (؟١٠). والبحر المحيط (؟/519). وشرح الكوكب [5؟‎ .)1١4/5( 

(؟) انظر: المغني لعبدالجبار [/1/10ااو4١1و1١1).‏ والمعتمد .)3١/1(‏ والعدة (9/1؟5). والبرهان (158/1). 
والتلخيص .)211/١(‏ وقواطع الأدلة (05/1). والمستصفى .)٠١1/(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (١//ا6١),‏ 
والواضح (441/5). والوصول إلى الأصول .)1١5/1١(‏ والإحكام للآمدي [؟/1121). وشرح مختصر الروضة 
(510/5). والبحر المحيط (؟//5117). وتيسير التحرير (11/1؟). 

(4) انظر: الإشارة [؟55). وإحكام الفصول .)5١1/1[‏ 

(4) انظر: قواطع الأدلة (35/1). والمستصفى .)٠١17/(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (111//1). والواضح [111/1): 
والإحكام للآمدي (111/1). والبحر المحيط (511//1: 514). 

(1) انظر: المعتمد (01/1). والعدة (4/1؟1). وقواطع الأدلة (04/1). والتمهيد لأبي الخطاب ,)1517/١(‏ 
والمحصول لابن العربي (51). وشرح مختصر الروضة 11/17كا.ء 

(/) انظر: البرهان .)١38/1(‏ والتلخيص 15/1١‏ 1). 

ويظهرلي: أن نسبته إليهم إنماهي من قبيل التخريج. ويدل على ذلك قول الباقلاني في دلالة الأمر 
المجرد في كتابه التقريب والإرشاد (1/5؟): ” فال بعضهم: إنه وضع فيها لإطلاق المأمور به والإذن فيه. 
وهذا قول كثير ممن زعم أن المباح مأمور به". 3 


بينه نسبه بعض الحنفية إلى بعض أصحاب الإمام مالك "١.‏ 

القول الر بع: التوقف في دلالته حتى يأتي ما يبين المراد منه. وهذا قول أبي الحسن 
الأشعري. وبعض أصحابه.ا"! 

الاسندلال بالاحتياط على دلالة الأمر: 

استدى القائلون بدلالة الآمر على الوجوب بدليل الاحتياط. وقد قرر عدد من الأصوليين 
هذا الدليل ومن أقوالهم في ذلك: 

.قوز الجصاص: " وقد استدل بعض أهل العلم بأن قوله: " افعل " لوصاح للإيجاب 
والندب لدان :لمصير إلى جهة الإيجاب أولى: لما فيه الاحتياط. والأخذ بالثقة. وهذا وإن 
كان استد (لآّمن غير جهة اللفظ فإنه احتجاج صحيح في وجوب الأمر. كما قال النبي 4#: 
| الحلال ببن والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات ). | فدع ما يريبك إلى مالايرييك ). 
وقال: | إن لكل ملك حمى. وإن حمى الله تعالى محارمه. ومن رتع حول الحمى يوشك 
أن يقع فيد | فمر # بالاحتياط والأخذ بالثقة فيما يحتمل وجهين "٠."‏ 

".قول أبي الحسين: " دليل آخر: الأمرإذا حمل على الوجوب كان أحوط. والأخذ 
بالأحوط واجب. ألاترى أناإذا حملناه على الوجوب لم يخل المأموربه: إماأن يكون 
واجباً أوندبا. فان كان ندباً لم يضرنا فعله بل ينفعنا. وإن كان واجباً أمنا الضرر بفعله. وإذا 
حملناه عل الدب لم نأمن أن يكون واجباً فنستضر بتركه ".ا 


«ومعلوم ن ااقائل: بأن المباح مأمور به هو الكعبي من المعتزلة وأتباعه. فإذا كان المباح مأموراً به فإنه 
يحمل عله الأمر المطلق: لأنه أقل درجات الأمر فيكون متيقناً. 
والمعتزله ينسبون إلى علمائهم القولين الأولين. فبعضهم على القول بالوجوب. وجمهورهم على 
القول بالد ب. 'ما القول بالإباحة فلم ينسبوه لأحد منهم. 
انظر: المدني لعبدالجبار (/11/١11و4١1او1١١).‏ والمعتمد .)3١0/1[‏ 

.)251/1( انظر: أصوى السرخسي (14/1). وكشف الأسرار للنسفي (35/1). وكشف الأسرار للبخاري‎ ١ 
.)59( وفتح الغف ر‎ 
وهذا القوق لم أجده في كتب المالكية. وجمهورهم على القول بالوجوب.‎ 
وذهب بع غهرر إلى القول بالندب. هذا ما تصرح به كتبهم. أما القول بالإباحة فلم ينسبه أحد منهم إلى‎ 
علمائهم‎ 

(؟| انظر: العدة (1,1؟؟). والبرهان (131/1. والتلخيص (111/1). والمستصفى .)5١1[‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
771 ).و لواديح ٠/5[‏ 31 والمحصول لابن العربي [31). والإحكام للآمدي (5/؟1). 

؟) الفصول في الأصول (111.141/1). والأحاديث سبق تخريجها. 

(؛) المعتمد .])1١33/1[‏ 


".قول السرخسي: ” فالقول: بأن مقتضى مطلق الأمر الإيجاب وفيه معنى الاحتياط 
من كل وجه أولى "١"‏ 

؛. قول الآمدي: ” وأيضاً: فإن حمل الأمر على الوجوب أحوط للمكلف: لأنه إن كان 
للوجوب فقد حصل المقصود الراجح. وأمنامن ضرر تركه. 

وإن كان للندب فحمله على الوجوب يكون أيضاً نافعا غير مضر. ولو حملناه على 
الندب لم تأمن من الضرر بتقدير كونه واجباً لفوات المقصود الراجح ”ا"" 

الموقف من هذا الدليل: 

ناقش جمع من الأصوليين هذا الدليل. ومما ذكروه في ذلك: 

١.قول‏ الجصاص: " فإن قال قائل: اعتبار الاحتياط في إيجاب الأمرهو ترك الاحتياط؛ 
من قبل أنه إن لم يكن مراد الله تعالى الإيجاب واعتقدنا فيه الوجوب فقد أقدمنا على مالا 
يجوز الاقدام عليه من اعتقادنا الشيء على خلاف ماهو عليه "!ا 

وقد ذكر ذلك أبو الحسين أيضاً.انا 

وأجاب الجصاص عن هذا الاعتراض فقال: ” قيل له: ليس هذا كما ظننت لأنالم نكلف 

في هذه الحال غير الاحتياط. والأخذ بالحزم. فقد تيقنا متى فعلنا ذلك أنا غير 
معتقدين للشيء على خلاف ماهو عليه. 

ألا ترى أن النبي 3 لم يعتبر ذلك حين قال: ( فدع ما يريبك إلى مالايريبك ) وعلتك 
قائمة فيه لأنك لا تأمن أن تدعه على أن عليه تركه وليس عليه تركه في الحقيقة. 

وقال عليه السلام للرجل الذي أخبرته امرأة سوداء أنها أرضعته وزوجته: [دعها 

عنك ) فقال: يا رسول الله إنها سوداء . يعني المخبرة .؟. فقال عليه السلام: ( كيف وقد 
قيل؟. دعها عنك ). فأمر بالاحتياط والأخذ بالحزم والثقة مع عدم العلم بصحة خبرها. 
واعتبار الاحتياط والأخذ بالثقة أصل كبير من أصول الفقه. قد استعمله الفقهاء كلهم. 
وهو في العقل كذلك أيضاً؛ لأن من قيل له: إن في طريقك سبعاً أولصوصاً كان الواجب 
عليه الأخذ بالحزم وترك الإقدام على سلوكها حتى يتبين أمرها ”.ادا 


.)51/1( أصول السرخسي‎ )١( 

.)11109/5( الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) الفصول في الأصول .)1415/1١[‏ 

(؛) المعتمد .)1١/1(‏ 

(3) الفصول في الأصول .)115/1١(‏ والأحاديث المذكورة سبق تخريجها. 


الاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر والنهي عند الأصوليين ( دراسة نظرية تطبيقية ) 


ثم إن احنمال الخطأ في الاعتقاد قائم في الطرفين. ويزيد معتقد الندب احتمال 
الخطأفي العمل فيما لوترك الفعل وهو واجب اعتقاداً منه بأنه مندوب. فحصل منه 
خطان خطأ الاعتقاد وخطأ ترك الفعل. 

بينما معتةد الوجوب لا يتصور منه إلا خطأ الاعتقاد: لأنه لن يترك الفعل. ولا شك أن 
ماكان أقل خطأ أولى بالاعتبار.!'! 

١‏ قول الآمدي: " قولهم: إن حمل الطلب على الوجوب أحوط للمكلف على ما 
ذكروه. فد و معارض بما يلزم من حمله على الوجوب من الإضرار اللازم من الفعل 
الشاق بتقدير فعله. والعقاب بتقدير تركه. ولما فيه من مخالفة النفي الأصلي بما اختص به 
الوجوب مز زيادة الذم والوصف بالعصيان بخلاف المندوب. كيف وإن المكلف إذا نظر 
وظهر له أن الأمر للندب فقد أمن من الضرر. وحصل مقصود الأمر؟ "١."‏ 

ويمكز أن يجاب عن ذلك: 

بأن الإإغرار الحقيقي إنما يحصل عندما نعتقده مندوباً ثم يكون واجباً إذ إن هذا 
الاعتقاد س يجعل المكلف يترك الفعل ولوفي بعض الأحيان. فيكون قد ترك واجباً 
بسبب هذا لاعتقاد الذي أخطأ فيه. 

وأما الندسي الأصلي فليس هذا موضعه. إنما النفي فيما لم يأت فيه أمر من الشارع. وهنا 
قد جاء الأمر. 

وأما إذا نظر المكلف وظهر له أن هذا الأمريفيد الندب فهذا ليس من موطن النزاع؛ إذ 
النزاع فيما لم يظهر فيه ذلك. فهو في الأمر المطلق. 


خ#* ‏ خا د 


.)151/5( انظر: نفاتس الأصول‎ )١( 
)ا الإحخكام ل مدي [ك/كلالاء‎ 


المطلب الثاني: دلالة الأمر على الفور 

المراد بذلك: أن الأمر المطلق هل يدل على طلب الامتثال فوراً . أي في أول أوقات 
الإمكان . أو أنه يجوز تأخير الفعل. ولايأئم المؤخر؟.!! 

تحرير محل النزاع. 

اتفق العلماء على أن الأمر المقيد بوقت لا يتسع إلاله أنه على الفور. وذلك كالإيمان 
بالله فإنه مطلوب على الفور. لأن الإيمان يستغرق جميع وقت الإنسان. ولا يجوز له أن 
يبقى غير مؤمن ولو للحظة واحدة. وكذلك صوم شهر رمضان فإن وقته محدد لا يمكن 
تقديمه ولا تأخيره.!'! 

كما اتفق العلماء على أن الأمر المقترن بقرينة تدل على الفور أو التراخي أنه يحمل 
عله ذلك علية الغزينة ١‏ 

واتفقوا أيضاً على أن المبادر لامتثال الأمر المطلق يعد ممتثلاً. وتبرأ ذمته منه.!كا 

إذاً محل النزاع في: الأمر المطلق هل يدل على الفور بطلب الامتثال في أول أوقات 
الإمكان. أولايدل على ذلك فيجوز للمكلف التأخير؟ .ادا 


)١(‏ انظر: البرهان (118/1). وأصول السرخسي (454/1). والإحكام للآمدي (؟/181). وشرح مختصر الروضة 
(417/1؟). وكشف الأسرار للبخاري .)025١/1(‏ والإبهاج (28/1). والبحر المحيط (591/1). 

(؟) انظر: الإحكام لابن حزم (514/5). واللمع مع تخريج أحاديثه [1ا). وإجابة السائل (181). وأصول الفقه 
لمحمد أبي النور (؟/01). وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر [0 .)5١5/‏ 

(؟) انظر: أصول السرخسي (44/1). والإحكام لابن حزم (؟/115). وشرح مختصر الروضة (581/5), 
والبحر المحيط (191/15). وإجابة السائل (585). 

(؛) انظر: الإحكام لابن حزم (515/7). والبرهان (118/1). والمستصفى .)1١15(‏ وشرح مختصر الروضة 
(1817/5). وكشف الأسرار للبخاري .)035١/1(‏ 

(5) انظر: أصول الجصاص (150/1). و التقريب والإرشاد .)١١8/1(‏ والإحكام لابن حزم (5 /515). واللمع 
مع تخريج أحاديثه (11!. وإحكام الفصول .)1١18/1(‏ وأصول السرخسي .)45/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
(510/1). والإحكام للآمدي (؟185/1). وشرح مختصر الروضة (؟581/5). ونهاية السول .)١81/1(‏ وكشف 
الأسرار للبخاري .)35١/1(‏ والبحر المحيط (591/5). 


ل بالاحتياط في مسائل الأمر والنهي عند الأصوليين ( دراسة نظرية تطبيقية ) 


71 .0 ؟ الاستدلا 


الأقوال في, المسألة: 

القول لأول: آن الأمر المطلق يقتضي الفور. وبه قال بعض الحنفية ."١‏ والمالكية !". 
والشافعية أ". وعامة الحنابلة ). وهو مذهب الظاهرية.ادا 

القول لثاني: أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور ولا يمنعه. فيجوز للمكلف أن يفعل في 
أول الوقت. ويحوز له التأخير عنه. وهذا مذهب جمهور الحنفية !'. وبعض المالكية ا" 
ومعظم النمافعية.!ةا 

القول الثالث: التوقف في الأمر المطلق فلا يحمل على فور. ولا على تراخ إلا بدليل. 
وهذا قول الواقغية!*. ونسب إلى الأشاعرة. !"ا 

وقد ا<تاره إمام الحرمين'”. و الغزالي في المنخول.!""! 

. الاست.لال, بالاحتياط لدلالة الأمر المطلق على الفور: 

قرر عدد من الأصوليين دليل الاحتياط لمن قال: بأن الأمر المطلق يقتضي الفور؛ ومن ذلك : 


)١(‏ انظر: أصول الجصاص (593/1). وأصول السرخسي (44/1). وكشف الأسرار للبخاري (00/1). وفتح 
الغفار [724). وتبسير التحرير (531//1). وفواتح الرحموت (411/1). 

(؟) انظر: إحدام الفصول .)518/1١(‏ والإشارة (554). والمحصول لابن العربي [34). وشرح تنقيح الفصول .)٠١3[‏ 

[؟) انظر: التدصرة [35). واللمع مع تخريج أحاديثه (11). والبرهان (118/1). وقواطع الأدلة (70/1). والوصول 
إلى الأصول 1١‏ .,. وتخريج الفروع للزنجاني .)٠١8(‏ والإبهاج (؟38/5). والبحر المحيط (؟541/5). 

(غ) انظر: العدة (81/1لا. والتمهيد (113/1). والواضح [11/17). وروضة الناظر (1 /115). وشرح مختصر الروضة 
(5 /87-581"). والتحبير شرح التحرير [3 /1552). وشرح الكوكب المنير (18/57]). 

(2) انظر: الا< كام لابن حزم (؟/؟1١5).‏ والبحر المحيط (541/5). 

(1) انظر: أصول الاجصاص (150/1). وأصول السرخسي [1/؛؛). وكشف الأسرار للبخاري (020/1). وفتح 
الغفار [1/ . وتبسير التحرير .)531/1١[‏ وفواتح الرحموت (55/1). 

[) انظر: إحدام ا فصول .)5١8/1١(‏ والإشارة (؟55), والمحصول لابن العربي [39). وشرح تنقيح الفصول .)٠١[‏ 

(4) انظر: البرهان .)١118/1(‏ والتبصرة (35). واللمع مع تخريج أحاديثه (الا). والتلخيص (١/١؟1-؟75).‏ 
وقواطع ا! دلذ (2/1). والمستصفى .)١3[‏ والمحصول للرازي .)1١/5[‏ والإحكام للآمدي (181/1. 
والإبهاج [” /08). والبحر المحيط (541/5). 

(9) انظر: البردسان [118/1). والمستصفى |17/؟١1).‏ والمنخول .)1١١(‏ والمحصول للرازي (؟ .)11١/‏ والإحكام 
للآمدي [؟ بعلا والإبهاج (1/1ها. 

.)14/5( انظر: الع ة(81/1؟). والمسودة (155/1). وشرح الحوكب المنير‎ )٠١( 

(11) انظر: البردنان [118/1 /1/ا١).‏ 

(1) انظر: المدخول (؟1١).‏ 


١‏ قال أب والحسين: ' ومنها: قولهم: إن الأمرقد اقتضى الوجوب فحمله على وجوب 
الفعل في ثاني الأوقات أحوط ”".!! 

"- وقال أبوالخطاب: ” دليل آخر: أن الأمرقد اقتض الوجوب. فحمله على وجوب 
الفعل عقيبه أحوط؛ لأنه تبرأ ذمته مما وجب ولا يخاطر فيه".!"ا 

؟. وقال الرازي: ” أجمعنا على أنه لوفعل عقيبه يقع الموقع ويخرج عن العهدة. وطريقة 
الاحتياط تقتضي وجوب الإتيان به على الفور لتحصيل الخروج عن العهدة بيقين "١"‏ 

؛. وقال الآمدي: ” الثاني: أن إجماع السلف منعقد على أن المبادر يخرج عن عهدة 
الأمر. ولا إجماع في المؤخر. فكان القول بالتعجيل أحوط وأولى ”!ذا 

إلى غير ذلك من أقوالهم التي تدل على هذا المعنى.ادا 

الموقف من دليل الاحتياط: 

أورد الأصوليون على دليل الاحتياط هذا جملة من المناقشات وهي: 

١‏ أن الاحتياط لا يتعين بالحمل على الفور؛ وذلك لأن الاحتياط إنما يكون باتباع ما 
قرره الشارع من الفور أو التراخي. فإذا لم يتبين أحدهما فالحمل عليه بخصوصه يحتمل 
وقوعنا في الخطأ والجهل.!1) 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن الحمل على الفور مع الإطلاق وإن احتمل الخطأ 
إلا أن فيه مبادرة ومسارعة لفعل الخير الذي أمر به الشارع. وهذا خير من التأخير الذي 
لاتؤمن معه العاقبة. وهولا يخلومن احتمال الخطأ المذكور. 

".أن الاحتياط ينتقض بقوله: افعل أي وقت شئت. حيث لا يلزمه الفور.!") 


.)١١7/1( المعتمد‎ )١( 

(؟) التمهيد (1/؟؟1). 

(؟) المحصول (؟/114١15).‏ 

(؛) الإحكام للآمدي (181/1). 

(4) انظر: نهاية الوصول (/411). وشرح مختصر الروضة (284/1) والإبهاج (15/5). والتحبير شرح 
التحرير (4 /8؟55). وتيسير التحرير .)51-/1١(‏ والتقرير والتحبير (١4/1؟).‏ 

(1) انظر: المعتمد .)١١7/1[‏ 

(1) انظر: المحصول للرازي (؟/1؟1). ونهاية الوصول (111/15). والإبهاج (؟ /16). 


وأجيب. عن ذلك: بعدم تسليم النقض؛ وذلك لأن الكلام في الأمر المطلق المحتمل 
للفور. وهذا مقنرن بما يجيز له التأخير.!! 

.أن الإحتياط ليس من أمارات الوضع. ولا من مقتضيات الوجوب. بل هومن باب 
الأصلح.ا"! 

وأجيد عن ذلك: بأن القائل بهلا يجعله دليلاً يفيد الفور بحسب الوضع. وانما 
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بحسب الشره 

؛.” الا-نتياط: إنما هو باتباع المكلف ما أوجبه ظنه. فإن ظن الفور وجب عليه اتباعه. 
وإن ظن التراخي وجب عليه اتباعه. وإلا فبتقدير أن يكون قد غلب على ظنه التراخي 
فالقول بوجوب. التعجيل على خلاف ظنه يكون حراماً. وارتكاب المحرم يكون إضراراً. 
فلا يكون ا-حتيطا ".اذا 

وأجاب عذه الهندي بقوله: " وهو أيضاً ضعيف: 

أما أولا: فلاقتضاته أن لا يكون طريقة الاحتياط جارية باستقلالها في شيء من 
الصور. وهو خلاف الإجماع. 

وأما ثاذباً: هلأنه لا يتأتى فيما لم يحصل الظن فيه بأحدهما. والخصم قد ينصبها دليلاً 
فيه” اذا 

ويمكن أن يجاب عنه أيضاً: بأنه كيف يغلب على ظنه التراخي مع إطلاق الأمر؟. 
فهذه الغلب: لا بد لها من مستند. وإذا وجد ذلك لم تكن المسألة من موطن الخلاف. 

ل. أنهي رتب. على إيجاب الفور بالاحتياط ضرر. والشريعة جاءت بدفع الضرر والحرج ١!‏ 

وأجيب عن ذلك: بآن موضع وجوب الاحتياط فيما ليس فيه ضرر أو حرج. فإن وجد 

ذلك ف" احتياط. بل إعمال مبدأ التيسير والتسهيل.!"ا 


.)11/5( انظر: نهاب: الوصول (5 /15 3). والإبهاج‎ )١( 

)1 انظر: نفاذس ١١صول‏ [(111/5). ونهاية الوصول (؟ /115). والإبهاج (13/5). 

(؟) انظر: نهاءة الوصول (415/5). 

(؛) الإحكام لأمدي [130/5. 

(د) نهاية الود ول :15/5 34). 

(1) انظر: المر جع السابق [111.515/5). 

|؟) انظر: رفت الحرج د. يعقوب الباحسين .1١١153[‏ ورفع الحرج د. صالح بن حميد [551.510). 


مجلة العلوم الشرعية 


ومما سبق يتبين لي أن الخلاف بين العلماء إنماهو في الإلزام بالفور بناء على 
الاحتياط. أما كونه مندوباً إلى المسارعة بناء على ذلك فليس فيه خلاف. ويؤكد هذا 
اتفاقهم على أن المبادر لامتثال الأمر المطلق يعد ممتثلاً وتبرأً ذمته منه.!') 


تيئ نه نا 


له انظر: الإحكام لابن حزم عتما والبرهان (ا/لختلاء والمستصفى (ذاكاء وشرح مختصر الروضة 
(؟/5817). وكشف الأسرار للبخاري .)35١/1(‏ 


الاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر والنه 


المطلب ااثالث: دلالة الأمر على التكرار 

المراد بالتكرار: فعل الأمرمرة بعد أخرى حسب الاستطاعة. 

تحرير محل النزاع: 

اتفق العلماء على أن الأمر المقيد بقرينة تدل على التكرار أنه يجب فيه التكرار. 
كأن يقول. " صل أبدا "١"‏ 

. كما :فقوا على أن الأمر المقيد بما يدل على الفعل مرة واحدة أنه يحمل عليها.!" 

. كما تفقوا أيضاً على أن المرة الواحدة لا بد منها. إذ لا وجود لماهية الأمر بدونها. 
فهي ضروبي: للإنيان بالمأمور بها" 

أما موطن, النزاع فهو في: الأمر المطلق - المجرد عن القرائن - هل يقتضي التكرار. 
أولا يقتضي؟ .اذا 

الأقوال في المسألة: 

القول لأول: أن الأمر المطلق لا يدل على التكرار ولا على المرة. وإنما هو لمجرد طلب 
الماهية. وا مر الواحدة من ضروراته. وهو المختار عند متأخري الحنفية ا*. وهوقول 
بعض الشافعية.!١!‏ 


.)500/1[ وشرح مختصر الروضة‎ .)١175/1( انظر: اللدع مع تخريج أحاديثه [13). والإحكام للآمدي‎ !١( 
.)583/5( والإبهاج [ 87 1). ونهاية السول (71/1؟). والبحر المحيط‎ 

(؟) انظر: شرح دمختصر الروضة [513/1). والإبهاج (48/5). ونهاية السول [575/1). والبحر المحيط 
[1/دمكا). 

(؟) انظر: التُري ب والإرشاد (؟/151). والإحكام للآمدي (175/1. والإبهاج (48/1). ونهاية السول 
.)1١217/5(‏ والبحر المحيط (؟583/5). 

(غ) انظر: أصول الجصاص .)714/١(‏ والتقريب والإرشاد (/151). واللمع مع تخريج أحاديثه (14). والإحكام 
للآمدي (؟' 17). ونهاية الوصول (159/5). وشرح مختصر الروضة [5073/5). والإبهاج (؟45/1). ونهاية 
السول (74.53 .]١‏ والبحر المحيط (583/5). 

[2) انظر: الته.رير مطبوع مع شرحه تيسير التحرير (501/1). وتيسير التحرير (521/1). والتقرير والتحبير 
[1/ا١).‏ ودواتح الرحموت [11/1]). 

(1) انظر: ال حدول لرازي (48/1). والإحكام للآمدي .)١71-١5/1(‏ والإبهاج (48/1). ونهاية السول 
.)5١ 253727 5(‏ والبحر المحيط (583/5). 


مجلة العلوم الشرعية 


القول الثاني: أن الأمر المطلق يقتضي الفعل مرة واحدة. وهذا قول جمهور الأصوليين 
من الحنفية ''. والمالكية !"'. والشافعية !". وبعض الحنابلة. !4 

وهو أيضاً مذهب الظاهرية !*). وأكثر المعتزلة.!ا 

القول الثالث: أن الأمر المطلق يقتضي التكرار. وهذا قول بعض المالكية !". وبعض 
الشافعية!*). وهو قول الإمام أحمدا"ا. وجمهور الحنابلة.!١'!‏ 

القول الرابع: التوقف في دلالة الأمر المطلق من حيث التكرار وعدمه. وهو قول 
الواقفية!". ونسب إلى الأشعرية. !"ا 

الاستدلال بالاحتياط لدلالة الأمر على التكرار: 


)١(‏ انظر: أصول الجصاص .)5١14/1(‏ وأصول البزدوي مطبوع مع شرحه كشف الأسرار للبخاري 
(581/1.) وأصول السرخسي (58/1). وكشف الأسرار للبخاري (187/1). 

(؟) انظر: إحكام الفصول .)١١17/1(‏ وشرح تنقيح الفصول .)٠١1[‏ 

(؟) انظر: اللمع مع تخريج أحاديثه [19). والتبصرة (41]. وقواطع الأدلة (10/1). ونهاية الوصول (111/1). 
والإبهاج (؟/14): ونهاية السول (115/1). والبحر المحيط (587/5). 

(؛) انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين .)4١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب .)181/١(‏ وروضة 
الناظر (111/1). وشرح مختصر الروضة (574/7). والقواعد لابن اللحام .)1١8/5(‏ وشرح الكوكب 
المنير (؟ /51). والتحبير شرح التحرير [4 /1515). 

(4) انظر: الإحكام لابن حزم (517/15؟1). 

(1) انظر: المعتمد (44-44/1). والبحر المحيط (181/.587/5). 

(10) انظر: إحكام الفصول .)٠١8/1(‏ وشرح تنقيح الفصول .)٠١1[‏ 

(6) انظر: التبصرة .)4١(‏ واللمع مع تخريج أحاديثه (14). والبرهان (115/1). وقواطع الأدلة (10/1). والوصول 
إلى الأصول (155-141/1). وتخريج الفروع على الأصول (0). والإحكام للآمدي (17/1!. ونهاية الوصول 
(/؟11). والإبهاج (15.18/5).: ونهاية السول (؟7/5/5١).:‏ والبحر المحيط (587184/5). 

(4) انظر: الواضح (051-040/1). والقواعد لابن اللحام .)1١1-104/1(‏ والتحبير شرح التحرير [1511/4). 
وشرح الكوكب المنير (/45). 

)٠١(‏ انظر: العدة (11/1؟). والواضح .)051-02140/1١(‏ والمسسودة .)1٠١/1(‏ وشرح مختصر الروضة 
(؟/70.574؟). والقواعد لابن اللحام (؟/1-1-0١1).‏ والتحبير شرح التحرير .)1١1/4(‏ وشرح الكوكب 
المنير (7/57]). 

,)155/7( والعدة (113/1). والمحصول (41/1). ونهاية الوصول‎ .)1١07/5( انظر: التقريب والإرشاد‎ )١1( 
.)1١4/؟( ونهاية السول (5/1/!؟). والبحر المحيط (588/1). والقواعد لابن اللحام‎ :)05١/1( الإبهاج‎ 
.)515/ 4[ والتحبير شرح التحرير‎ 

.)114/1[ انظر: العدة‎ )1١( 


الاستدلال بالاحتياط 


استدل القائلون بأن الأمر المطلق يدل على التكرار بدليل الاحتياط. وقد قرر ذلك 
جمع من الاصوليين. ومنهم: 

١‏ أب والحسين حيث قال: ” ومنها: قولهم إن الاحتياط يقتضي تكرار المأمور به لأنه 
لاضرر على المكلف فيه. ولا نآمن الضرر في ترك التكرار: لتجويزه أن يكون الأمر على 
التكرار ".ل" 

'. الرازي حيث قال: " وخامسها: أن الاحتياط يقتضي تكرار المأمور به لأنه بالتكرار 
يأمن من اا!قدام على مخالفة أمر الله تعالى. وبترك التكرار لا يأمن منه. لاحتمال أن 
يكون ذلك الأمر للتكرار. فوجب حمله على التكرار دفعاً لضرر الخوف على النفس ".1" 

؟. الآمدي -حيث قال: " السابعة: أن الحمل على التكرار أحوط للمكلف: لأنه إن كان 
للتكرار فق. حصل المقصود ولا ضرر. وإن لم يكن للتكرار لم يكن فعله مضراً "١."‏ 

؛. صفي الدين الهندي حيث قال: ” وثامنها: أن القول بالتكرار أحوط للمكلف. لأنه 
إن أراد الأمر فقد حصل غرضه. وإن لم يرده بل أراد مرة واحدة فقد حصل غرضه أيضاً. 
ضرورة حدولهدا في ضمن التكرار. بخلاف ما إذا قيل: إنه للمرة الواحدة ".1؟ا 

الموقف من هذا الاستدلال: 

ناقش لأدوليون هذا الاستدلال بما يأتي: 

١‏ قال أو الحسين: ” والجواب: أن المتكلم إذا علم أن الأمرليس على التكرار أمن 
الضرر. لفقد التكرار. ومتى أهمل النظر في ذلك لم يأمن الضرر في اعتقاد وجوب التكرار 
وإيقاع التكرار بنية الوجوب ".ادا 

؟. وقال ا رازي: ” وعن الخامس: أن المكلف إذا علم أن اللفظ لا يدل على التكرار أمن 
من الخوف 


.)٠١؟/1( المعتمد‎ )١( 
.)٠١؟/5( المحصول‎ )١( 
(؟) الإاحكام ؟/ذ0لا.‎ 

(؟) نهاية الود ول [151/75). 


(د) المعتمد .)٠٠١/10‏ 


على أنه معارض بالخوف الحاصل من التكرار؛ فإنه ربما كان ذلك مفسدة كما في 
شراء اللحم ودخول الدار".!! 

؟- وقال الآمدي: ” وعن السابعة ما سبق في الواجب والمندوب "!"! ويعني بذلك 
إجابته عمن حمل الأمر على الوجوب للاحتياط حيث قال هناك: " قولهم: إن حمل 
الطلب على الوجوب أحوط للمكلف على ما ذكروه. فهو معارض بما يلزم من حمله على 
الوجوب من الإضرار اللازم من الفعل الشاق بتقدير فعله. والعقاب بتقدير تركه. ولما فيه 
من مخالفة النفي الأصلي بما اختص به الوجوب من زيادة الذم والوصف بالعصيان بخلاف 
المندوب. كيف وإن المكلف إذا نظر وظهر له أن الأمرللندب فقد أمن من الضرر وحصل 
فصو انير 017 

؛. وقال صفي الدين الهندي: ” وعن الثامن: أنه إذا علم أنه لا يجوز أن يراد من اللفظ 
غير حقيقته عند عرايته عن القرينة. واعلم اا أن اللفظ ليس بحقيقة في التكرار فقد أمنا 
إرادته. وحينئذ يأمن عن العقاب على تركه. 

سلمنا: جواز إرادته عند عرايته عن القرينة. لكن لا نسلم أن يكون أحوط: وهذا لأنه 
ربما يكون ترك التكرار أحوط. كما إذا قال السيد لعبده: اشتر اللحم والخبز. أو ادخل 
الدار: فإنه لو فعل ذلك على الدوام . وإن كان بحسب ما يمكن . فإنه يلام. 

سلمنا: أنه أحوط؛ لكنه معارض بما أنه يلزم من حمله على التكرار من الإضرار 
اللازم من التكرار المشق بتقدير فعله. والعقاب بتقدير تركه. 

وبما فيه من مخالفة البراءة اليقينية ".ادا 

ويتلخص مما سبق في الجواب ما يأتي: 

١‏ أن المكلف إذا نظر في الأمر سيتبين له هل يراد به التكرار أولا؟ ومحل اعتقاد 
التكرار من إهمال النظر. 


.)٠١1/؟( المحصول للرازي‎ )١( 

(؟) الإحكام للآمدي .)١08/5(‏ 

(3) المرجع السابق (؟5/؟7١).‏ 

(؛) قلت: لعل الصحيح " وعلم" لأنه المناسب لسياق الكلام. حيث إنه معطوف على " علم " السابقة. 
(4) نهاية الوصول (571/5.؟15). 


وهذا ا اجواب ورد في كلام أبي الحسين والرازي والآمدي والهندي. وهومدخول من 
جهة أنه خارج عن محل النزاع:؛ لأن نتيجة النظر تدل على أن هناك قرينة احتفت 
وساعدت علر بيان المراد من التكرار وعدمه. والمسألة مفروضة في الأمر المطلق العري 
عن القرائن. 

؟ أن ا تكرار قد يكون محظوراً فيحصل من اعتقاده مفسدة ارتكاب المحرم. وهذا 
الاحتمال يكارض القول بالتكرار. 

وهذا 'لجواب ورد في كلام الرازي والهندي. وقد يناقش ما قاسوا عليه من الأمر 
بشراء الانم والخبز. أودخول الدار بأن قرينة العرف هي التي أخرجته عن التكرار. 
فيكون خا رجا عن محل النزاع. 

*. أنه .لزم من الحمل على التكرار المشقة عند الفعل. والعقاب عند الترك. 

؛. أن ١‏ عتقاد التكرار مخالف للنفي الأصلي. والبراءة اليقينية. حيث إن الأصل أن الذمة 
بريئة مماز د عن المرة. 

وهذان الجوابان . أعني الثالث والرابع . وردا في كلام الآمدي والهندي. وهما لازمان لا 
محيص ع. مما. 

د. أن -نقيفة الأمرفي الفعل مرة واحدة. وما زاد يحتاج إلى دليل. ولذا فمن حمل على 
ذلك فقد < مل على الحقيقة. ومع الحقيقة نأمن من العقاب. فلا احتياط إذاً. 

وهذا اأجواب ورد في كلام الهندي. وهو مدخول من ناحية عدم التسليم بأن حقيقة 
الأمر المطلن في المرة الواحدة: إذ لو كان ذلك لما وجد الخلاف. 

ومما س.بق. يتضح أن دليل الاحتياط هنا لا يصح: لمخالفته يقين البراءة الأصلية. ولما 
يترتب عليه من المشقة التي لا مستند لها وآدلة الشرع العامة تردها. 


خ# خ اكنو 


المطلب الرابع: الأمر بالشيء نهي عن ضده: 

المراد بذلك: أنه إذا أمر الشارع بشيء معين. فهل يستفاد من هذا الأمر: النهي عن 
ضده. سواء ورد في ضده نهي. أم لم يرد؟. 

ومن ثم إذا كان في الضد نهي يكون الاستدلال بالضدية من باب توارد الأدلة على 
المدلول الواحد. وإذا لم يكن فيه نهي يكون الاستدلال المذكور هو دليل مسألة الضد. 

والمراد بالضد هنا: ضد المأمور به - سواء كان هذا المأمور واجباً. أم مندوباً -. فإذا 
ورد من الشارع أمر بصيغة ” افعل". أو بغيرها مما يدل على الأمر. فهل يستفاد من هذا 
الأمر: النهي عن ضده؟. 

تحرير محل النزاع: 

اتفق العلماء على: أن الأمر بشيء غير معين كخصل الكفارة. أنه ليس نهياً عن 
ضده؛ إذله أن يترك أحد هذه المأمورات ويفعل الآخر. وهوضد لما تركه.!! 

كما ذكر بعضهم أن الخلاف إنما هوفي أمر الفور. أما أمر التراخي. أو الموسع فليس 
نهياً عن ضده ."ا 

ومنع بعضهم إخراجه؛ وذلك لأنه إذا صدق عليه أنه واجب فضده الذي يفوته في 
جميع الوقت منهي عنه.ا"ا 

كما اتفقوا على: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده العدمي. أوما يسمى بالنقيض, 
والخلاف إنماهو في الضد الوجودي. فمثلاً: الأمر بالقيام في الصلاة يفيد النهي عن ترك 
القيام: لأنه ضد عدمي. لكن هل يفيد النهي عن القعود. والاضطجاع. ونحو ذلك. هذا 
موضع النزاع .اا 


,18/7( والبحر المحيط‎ .)1١5/١( والإبهاج‎ .)1١1/1( انظر: التلخيص (15/1؛). وكشف الأسرار للبخاري‎ )١( 
.)31/ وشرح الكوكب المنير [؟‎ .) 41 

(؟) انظر: قواطع الأدلة .)15١/1(‏ وشرح تنقيح الفصول .)1٠١(‏ وكشف الأسرار للبخاري .)1١1/1(‏ والبحر 
المحيط (18/1:. 4 ؟4). وتيسير التحرير (517/1). وفتح الغفار (119). وفواتح الرحموت (81/1). وإرشاد 
الفحول .)584/١(‏ 

(؟) انظر: الإبهاج ,)1١5/1(‏ والبحر المحيط (115/1). وفواتح الرحموت [51/1). 

(؛) انظر: الكاشف عن المحصول [؟/518. 514). ونفائس الأصول [185/1). ونهاية الوصول [5 /488). 
والإبهاج .)1٠١/1(‏ ونهاية السول (152-154/1). والبحر المحيط (18/1:-11]. 414). وتيسير التحرير 
(514.515/1). وفتح الغفار (154!.: وشرح الكوكب المنير (؟ /34). وإرشاد الفحول .)5882/1١(‏ 


الا عند الأصوليين ( دراسة نظرية تطبيقية ) 


ستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر والذ 


كما انفقوا على أن الأمر إذا لم يكن له سوى ضد واحد أنه نهي عن ذلك الضد. وذلك 
كالأمر بالإيمان. فإنه نهي عن الكفر.!! 

كما :فقوا على أن صيغة الأمر غير صيغة النهي. إذ الأمر صيغته” افعل" ونحوها. 
والنهي صيفته " لا تفعل ” ونحوها.ا"! 

كما ١‏ فقوا على: أن مفهوم الأمر غير مفهوم النهي. إذ الأمر طلب فعل. والنهي 
طلب ترك "ا 

كما اتفقوا على: أن عين الأمر ليس هو عين النهي عن ضد المأمور به.!كا 

وهذه لنقاط الثلاث من تحرير محل النزاع منظور فيها عدم الاعتداد بقول من أنكر 
صيغ الأمر بالنهي من الأشعرية. 

كما ذ كر بعضهم أن موضع الخلاف فيما لم يرد في ضده نهي. أما ما ورد فيه نهي 
كقوله تعاى: وَلَاتعْروْهُنَ ع يَطهُرْنَ © [ابفرة:*7]. فإن الضد منهي عنه ومحرم بلا نزاع .ادا 

قلت: ديمدكن أن يستدل بالضدية هنا من باب توارد الأدلة على المدلول الواحد. 

إذأ محل النزاع هوفي: الأمر إذا كان له عدد من الأضداد الوجودية. وكان هذا الأمر معيناً. 

ومقتدياً لافور. ولم يرد في أضداده نهي. فهل يتضمن. أو يقتضي. أو يستلزم هذا الأمر 
نهياً عن أدداد» الوجودية المفوت فعلها له. أم لا؟.١ةا‏ 

الأقوال في المسألة: 

القول الأول: أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده من جهة المعنى. وهذا النهي 
يقتضي تحريم جميع الأضداد إذا كان الأمر واجباً وكراهتها إذا كان الأمر مندوباً. وبه قال 
جمهور أهل العلم. وعليه الأئمة الأربعة.!"! 


.)51/5( انظر: كش ف الأسرار للبخاري (101/5). والبحر المحيط (411/1). وشرح الكوكب المنير‎ )١( 

(') انظر: المعتمد [37//1), والمستصفى [13). والمحصول للرازي (119/5). وروضة الناظر (11/1؟). ونفائس 
الأصول (؟' .١‏ وتيسير التحرير .)514/1١[‏ وفتح الغفار [559). وإرشاد الفحول (583/1). 

؟) انظر: المهتمد [11//1). وتيسير التحرير([514/1). وفتح الغفار [43). وإرشاد الفحول (683/1). 

(؛)انظر: البح _ المحيط (؟/15)). 

(د) انظر: كدف ١لأسرار‏ للبخاري .)1١5/1[‏ والبحر المحيط [؟/13]). 

(1) انظر: الت نيص .)]15/١(‏ والبحر المحيط (؟/11]). 

(/1) انظر: الفد.ول في الأصول (1/؟55. والإحكام لابن حزم [؟ /56"). والعدة (18/5؟). والإشارة [15*). 

واإحكام ا فصول .)156/١|‏ والبرهان .)١74/1(‏ وقواطع الأدلة (155/1). والتمهيد لأبي الخطاب (١/3؟؟).‏ 

والواضح [” .)135.13٠/‏ والوصول إلى الأصول (111/1). والمحصول للرازي [113/5). وروضة الناظر (30//1؟). 

وشرح تنه يح الفصول زلا وشرح مختصر الروضة كملكا وكشف الأسرار للبخاري كلاملا 

والإبهاج .)٠١/١١‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام [118). وتيسير التحرير (515-511/1). وفتح 

الغفار |4 . وشرح الحكوكب المنير |" /31). وفواتح الرحموت [85/1). 


مجلة العلوم الشرعية 


وقال به بعض المعتزلة كالكعبي '. والقاضي عبد الجبار ا" وأبي الحسين البصري."ا 

القول الثاني: أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده على سبيل الكراهة ولوكان الأمر 
إيجاباً. وإليه ذهب بعض الحنفية |ء!. وكذا الشاطبي من المالكية حيث إنه جعله من 
النواهي غير الصريحة. المفصودة بالقصد الثاني. وبين أن ما كان في هذه الدرجة فإنه 
لايكون له حكم حتم بخلاف ما كان مقصوداً بالقصد الأول.اذا 

القول الثالث: أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن أضداده. فالأضداد مسكوت عنهاء فتبقى 
على أصل الإباحة. مالم يقض بحكمها دليل مستقل. وهذا قول جمهور المعتزلة "١‏ وإليه 
ذهب إمام الحرمين "١‏ والغزالي |*! من الشافعية. وكذا ابن العربي المالكي. ونسبه إلى 
الجمهور. ومعظم علماء المالكية!. 

الاستدلال بالاحتياط على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده: 


لها انظر: المنتخول [:11), ونهاية الوصول في دراية الأصول 1/خ1ذفكاء وشرح الكحوكب المنير(؟ 0 
والكعبي هو: عبدالله بن احمد بن محمود الكعبي. من بني كعب. البلخي الخراساني: ابوالقاسم. احد 
أئمة المعتزلة. كان رأس طائفة منهم تسمى الحكعبية. له أراء ومقالات في الكلام انفرد بهاء من 
مؤلفاته: أدب الجدل. والتفسير. والطعن على المحدثين. وقد توفي سنة [519ه). 
انظر: تاريخ بغداد [185/4). ووفيات الأعيان (/43). والبداية والنهاية (41//14). وسير أعلام النبلاء 
(15/14). والفتح المبين (181141/1. وأصول الفقه تاريخه ورجاله .)٠١١[‏ 

(؟) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول [488/7). والبحر المحيط (1/؟١4).‏ وكشف الأسرار للبخاري [1:1/1).: 
وتيسير التحرير (517/1). وعبدالجبارهو: عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني 
الأسد آبادي. أبوالحسن. كان إمام المعتزلة في وقته. وهو شافعي المذهب في الفروع. تلقبه المعتزلة بقاضي 
القضاة. وقد برع في الفقه. والأصول. والتوحيد. والتفسير. له مؤلفات منها: العمد. والعهد كلاهما في أصول 
الفقه. والمغني في أصول الدين. وشرح الأصول الخمسة. وقد توفي سنة [0١]ها.‏ 
انظر: تاريخ بغداد (115/11). وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (1/؟35). وسير أعلام النبلاء 
(/54/11). وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١67/1(‏ وشذرات الذهب .)٠١7/17(‏ 

(؟اانظر: المعتمد (41//1). والبحر المحيط (1/؟؟4). وتيسير التحرير [111/1). وشرح الكوكب المنير (؟ /05). 

(؛) انظر: الفصول في الأصول (0/1؟). وأصول البزدوي مطبوع مع شرحه كشف الأسرار للبخاري .)1١5/1[‏ 
وقواطع الأدلة .)1١/1(‏ وأصول السرخسي .)٠١1/1(‏ والبحر المحيط (115/1). وتيسير التحرير (511/1). وفتح 
الغفار (5؟!. وشرح الكوكب المنير (؟/017). وفواتح الرحموت )6١/1(‏ وإرشاد الفحول .)"86/١(‏ 

(4) انظر: الموافقات ١11801//5(‏ 15 017). 

)1 انظر: المعتمد 7/1 1). وإحكام الفصول [ارعككاء والتلاخيص إالرلطناء وقواطع الأدلة (ل/ركتلاء 
والمستصفى (14). والتمهيد لأبي الخطاب (559/1). والواضح (؟/١15).‏ والمحصول للرازي [199/1). 

(/ا) انظر: البرهان .)18١/١(‏ والإحكام للآمدي (191/5), والبحر المحيط (؟/415). وشرح الكوكب المنير (05/7). 

(8) انظر: المنخول .)١١5(‏ والمستصفى [11). والإحكام للآمدي (111/1). والبحر المحيط (115/5). 

(4) انظر: المحصول لابن العربي [15). ش 
ويلاحظ أن هناك أقوالاً تفصيلية أخرى في هذه المسأآلة لا تخدم موضوع البحث. ولذا أعرضت عنها. 
وبإمكانك مطالعتها من خلال المراجع المدونة. 


الاستدلا 


ل بالاحتياط في مسائل الأ 


يمكز أن يستدل بالاحتياط لمن قال: بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده من 
جهة المعنى. وهذا النهي يفتضي تحريم جميع الأضداد إذا كان الأمر واجباً. وكراهتها إذا 
كان الأمر دندوياً إذفي هذا القول من الاحتياط مالا يخفى. إذ لوقيل بعدم ذلك لأدى إلى 
ارتكاب هذه الأضداد. وارتكابها يؤدي إلى التفريط بالمأمور به وتركه. 

وهذا ا'دليل وإن لم يصرح به الأصوليون في هذه المسألة إلا أنه يمكن استفادته من 
الدليلين الآتبين مما ذكر كأدلة لها: 

.أنه لا يمدكن فعل المأمور به إلا بترك ضده. وفعله واجب. فيصير ترك ضده واجباً. 
لآن مالايته. الواجب إلا به فهو واجب. وإذا كان ترك الضد واجباً صار فعله حراماً وهذا 
معنى قولنا: الأدر نهي عن ضده.' 

وإذا ك ن ١‏ عامور مندوباً فإنه لا يمكن فعله إلا بترك ضده. وفعله مندوب. فيصير ترك 
ضده محرو ماًلا محالة. 

".أن ديغة الأمر تقتضي إيقاع الفعل. وتمنع من الإخلال به. ومن كل فعل يؤدي إلى 
ذلك. وفعل ضد المأمور به يؤدي إلى الإخلال بالمأمور. فإذاً صيغة الأمر تمنعه وتحظره. !"ا 


* جو د 


)١(‏ انظر: قوادع الأدلة .)1١١151/1[‏ والتمهيد لأبي الخطاب ©955١ /1١(‏ ). والواضح [135/5). والوصول إلى 


الأصول )١17 /١(‏ والمحصول للرازي [؟/113). والإحكام للآمدي (؟/؟3. 
1١‏ انظر: المعدعد (31//1). والعدة (1/5/ا5). وإحكام الفصول (١/؟25).‏ 


مجلة العلوم الشرعية 


المبحث الثاني: الاستدلال بالاحتياط في مسائل النفي 

المطلب الأول: دلالة النهي على التحريم 

تحرير محل النزاع: ترد صيغة النهي لمعان متعددة منها: التحريم. والكراهة. 
والتحقير. وبيان العاقبة. والدعاء. والإرشاد. والتأديب. والتهديد. والالتماس. وغير ذلك "١.‏ 

وقد اتفق الأصوليون على أنها ليست حقيقة في كل هذه المعاني؛ وذلك لأن بعضها 
لم يستفد من الصيغة نفسها. وإنما مما احتف بها من القرائن.'! 

كما اتفقوا على أنه إذا احتفت بها قرينة تحدد المعنى المراد منها فإنها تحمل على 
ماتقتضيه تلك القرينة."ا ا 

وأيضاً اتفقوا على أن هذا الخلاف إنما هو في صيغة: " لا تفعل ” ولا يشمل غيرها مما 
يستفاد منه النهي كلفظ ” النهي " نفسه. !ذا 

إذاً موضع النزاع إنما هو: في دلالة صيغة * لا تفعل " المجردة عن القرائن: أهي حقيقة 
في التحريم. أم الكراهة. أم هي مشترك بينهما فيتوقف في دلالتها حتى يتبين المراد 
منها بالقرائن؟.1دا 

خلاف بين العلماء. 

الأقوال في المسألة: 

القول الأول: أن صيغة النهي حقيقة في التحريم. مجاز فيما عداه. فتحمل عليه بلا قرينة. 

ولا تصرف إلى غيره إلا بها. وهذا قول الأئمة الأربعة. وجمهور أهل العلم من الفقهاء 
والأصوليين.!1! 


(1) انظر هذه المعاني وأمثلتها في: نفائس الأصول [581/1). وكشف الأسرار للبخاري [015/1). والإبهاج 
(17/5). والبحر المحيط (114.158/1). وشرح الكوكب المنير [؟ /6109/8). وفواتح الرحموت (11/1), 
وإرشاد الفحول .)1١1/1١(‏ 

(؟) انظر: كشف الأسرار للبخاري (450.275/1). والبحر المحيط (414/1). وشرح الكوكب المنير [؟ /87). 

(؟) انظر: الإشارة (19"). ونهاية السول [145/1). 

(؛) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي .)19١[‏ والبحر المحيط [؟/420). 

(4) انظر: البحر المحيط (415/1). وشرح الكحوكب المنير (؟ /85). وتيسير التحرير (8/1/ا5؟). 

(1) انظر: الرسالة (110). والإحكام لابن حزم (؟/1/5؟). والإشارة (544). والبرهان (111/1). وقواطع الأدلة 
(158/1). وأصول السرخسي (40/1). والتمهيد لأبي الخطاب (511/1). والواضح (؟157/1). والمحصول 
للرازي [؟/181). وشرح تنقيح الفصول (4؟1): والمسودة (511/1). والبحر المحيط (451/1). وشرح 
الكوكب المنير [؟/65). وتيسير التحرير (514/1). وإرشاد الفحول .)6١1/1[‏ 


القول الثاني: أن صيغة النهي حقيقة في الكراهة. مجاز فيما عداها. فتحمل عليها بلا 
قرينة. ولا تدرف إلى غيرها إلا بهاء وهذا وجه عند الشافعية.!!! 

القول الذالث: أن صيغة النهي مشتركة بين التحريم والكراهة. فيتوقف في تحديد 
دلالتها على القرائن. وهذا قول أبي الحسن الأشعري وبعض أصحابه.'! 

الاسندلاى بالاحتياط على دلالة النهي على التحريم: 

استدل القائلون بدلالة النهي على التحريم بدليل الاحتياط. وقد قرر عدد من 
الأصوليين هذ الدليل. ومن أقوالهم في ذلك: 

اقول الجصاص: ' ومما يدل على أن التحريم أولى لوتساوت الآيتان في إيجاب 
حكميهه : أن فعل المحظور يستحق به العقاب وترك المباح لايستحق به العقاب. 
والاحتياط الامتناع ممالا يآمن استحقاق العقاب به. فهذه قضية واجبة في حكم العقل "”ا 

"- قوول أبي الحسين: ” ومنها أن العمل على الحظر أحوط: لأنه إن كان الفعل 
محظوراً فقد نجنبه المكلف. وإن كان مباحاً لم يضره تركه. وليس كذلك إذا استباحه 
وفعله لأن: لايمتنع أن يكون محظوراً فيكون بفعله له فاعلاً لمحظور ".ءا 

وقوله أيضاً: " وآما الترجيح بمايرجع إلى الحكم فبأن يكون أحد الحكمين أحوط 
نحوأن يدكون أحدهما وجوباً والآخر ندباً أوبأن يكون أحدهما حظراً والآخر مباحاً 
فيكون الءنظر أولى: لأنه أحوط ".اذا 

قول العز بن عبدالسلام: ' وإذا دارت المفسدة بين الكراهة والتحريم فالاحتياط 
حملها علء, التحريم. فإن كانت مفسدة التحريم محققة. فقد فاز باجتنابها. وإن كانت 
منفية فقد اندفعت مفسدة المكروه. وأثيب على قصد اجتناب المحرم. فإن اجتناب 
المحرم أفغل من اجتناب المكروه. كما أن فعل الواجب أفضل من فعل المندوب ”21 
)١(‏ انظر: التد هيد لأبي الخطاب (515/1). والبحر المحيط (51/1]). وفتح الباري [4151/15). وشرح الكوكب 

المنير (؟ 7 ؟8) 
(؟) انظر: البرهان, (113/1), وقواطع الأدلة (8/1؟1). والتمهيد لأبي الحطاب (211/1). والواضح (55/5"), 
والمسودد (١/1؟؟؟؟7).‏ والبحر المحيط [51/1؛). وشرح الكوكب المنير (55/5). 

(؟| احكام البراز. للجصاص (113/5. 
|؛)المعتمد | /188ذا. 
(د) المعتمد .)]38/١١1‏ 
)1 قواعد الأ تكام في مصالح الأنام [10/5). 


؛.قول الإسنوي:” الخبر الدال على التحريم راجح على الخبر الدال على الإباحة. كما 
جز مربه المصنف. واختاره ابن الحاجب. وكذلك الآمدي. ونقله عن أصحابنا. وعن الأكثرين. 

وقيل: بترجيح الإباحة؛ لاعتضادها بالأصل. حكاه ابن الحاجب. 

وقيل: يستويان. واختاره الغزالي. ولم يرجح الإمام شيئاً. 

والمراد بالإباحة هنا: جواز فعل الترك. ليدخل فيه المكروه والمندوب والمباح 
المصطلح عليه لأن التحريم مرجح على الكل كما ذكره ابن الحاجب؛ ولآن الدليلين 
المذكورين في الكتاب يقتضيان ذلك أيضاً. 

واحتج القائلون بالتحريم بأمرين, أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: | ما اجتمع 
الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال ١)‏ 

الثاني: أن الاحتياط يقتضي الأخذ بالتحريم:لأن ذلك الفعل إن كان حراماً ففي 
ارتكابه ضرر. وإن كان مباحاً فلا ضرر في تركه "١."‏ 

د_قول ابن أمير الحاج: ” وعلل البيضاوي وغيره تقديم المحرم على المبيح 
بالاحتياط. فإنه يقتضي الأخذ بالتحريم: لأن ذلك الفعل إن كان حراماً كان ارتكابه ضرراً. 
وإن كان مباحاً فلا ضرر في تركه "١"‏ 

الموقف من هذا الاستدلال: 

الاستدلال بالاحتياط لدلالة النهي على التحريم يرد عليه ما ورد على الاستدلال بالاحتياط 
لدلالة الأمر المجرد على الوجوب من كون المكلف معرضاً للخطأ في اعتقاده للتحريم. 

ومن كون ذلك فيه مشقة على المكلف. وفيه مخالفة للنفي الأصلي. 

ويقال في الجواب عن ذلك ما قيل هناك. إذ كثير من مسائل النواهي على وزان 
مسائل الأوامر كما صرح به جمع من الأصوليين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) نهاية السول (4/ .)0١72507‏ 
(؟) التقرير والتحبير (17/5؟). 


المطلب الثاني: دلالة النهي تعلن الفور: 
المراد بذلك: أن النهي المطلق هل يدل على طلب الامتثال فوراً. أي في أول أوقات 
الإمكان. أو أنه يجوز تأخير الترك. ولا يآثم المؤخر؟. 


تحر.ر محل النزاع: 
اتفق العلماء على أن النهي المقترن بقرينة تدل على الفور أو التراخي أنه يحمل على 
مادلت عديه القرينة. 
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فمثلى ما يحمل على الفور قوله تعالى: «( لَآكثُمَ فِيه بدا 46 [التوبة:١٠].‏ فهذه الآية 
تدل على لامنثال الفوري بترك المنهي عنه: وذلك لأن كلمة " أبداً " الواردة في الآية تدل 
على دوام الترك. وهذا يقتضي الفور وعدم التراخي .ا" 

ومثال ما يبحمل على التراخي قولك: لا تذهب إلى السوق غداً؛ فإن النهي عن ذلك 
متراخ إلى الغد. وقبله يمكنه الذهاب. 

إذا محل النزاع إنما هوفي: النهي المطلق هل يدل على طلب ترك المنهي عنه في 
أول أوقات: الإمكان. أو لا يدل على ذلك بحيث يجزز له التأخير؟.!" 

وذلدك مثل قوله تعالى: ظأَلَا رواب [الأنعام:٠13].‏ وقوله:ي9 وَلَاتفرا الك 44 
[الإسراء:؟ ']. وقوله: ©3 لا تَأَكُلُوا ريأ [آل عمران:٠٠1].‏ 

الأقواى في المسألة: 

القول الأول: أن النهي المطلق يقتضي الفور. فإذا تأخر المكلف عن ترك ما نهي عنه 
عد عاصياً وغير ممتثل للنهي. وهذا مذهب جمهور العلماء. !"ا 

وحداه بعض العلماء إجماعاً ذا 


|١(‏ انظر: الندي عند الأصوليين [187. وتحرير محل النزاع في المسائل الخلافية المتعلقة بدلالات الألفاظ 
1 

"| انظر: اله.دة /458). واللمع مع تخرج أحاديثه [د5). واإجابة السائل شرح بغية الآمل [131). وعلم 
أصول الف مه لحلاف (131). 

(؟ انظر: الاحكام لابن حزم [؟/875). واللمع مع تخرج أحاديثه [13). والعدة (؟/458). وقواطع الأدلة 
,6 بالتهدهيد لأبي الخطاب (51771). والمحصول لابن العربي (25). وشرح تنقيح الفصول [151). 
ونهاية ال مول (533/5). والبحر المحيط (؟ /؟5)). والتحبير شرح التحرير [5201/3). وشرح الكوكب 
لمنير [5 .341 والتقرير والتحبير .)30/1١[‏ وفواتح الرحموت .))3١/1١(‏ 

(؟) انظر: الد حدول لابن العربي [؟2). ونهاية السول (543/1). والتحبير شرح التحرير .)52١2/3[‏ وشرح 
لكوكب المثبر !371/7 


مجلة العلوم الشرعية 


القول الثاني: أن النهي المطلق لا يدل على الفور ولا على التراخي. بل على مطلق طلب الترك. 

وهذا قول الباقلاني". واختاره الرازي!". والبيضاوي.!"! 

الاستدلال بالاحتياط على دلالة النهي على الفور: 

لم يصرح أحد من الأصوليين فيما اطلعت عليه بدليل الاحتياط في هذه المسألة. 
لحكنهم أشاروا إلى ما يمكن اعتماده في الاستدلال وهوان كثيرا منهم عند حديثهم 
عن مسائل النهي يحيلون على مسائل الأمر.!كا 

وقد استدلوا بالاحتياط في مسألة: دلالة الأمر على الفور كما سبق.اا 

ومما يؤكد ذلك قول أبي الخطاب لما أراد الاستدلال على الفور في النهي: " لناما 
تقدم في باب الأمر "1" 

وقول الآمدي عن النهي أيضاً: ” والمختار والخلاف في أكثر مسائله فعلى وزان الخلاف في 
مقابلاتها من مسائل الأمر. ومأخذها كمأخذهاء فعلى الناظر بالنقل والاعتبار".!"! 

٠‏ ولا شك أن الاحتياط في النهي أظهر منه في الأمر. فإذا كنا نحتاط في المسارعة إلى 
فعل الأمر. فالنهي بذلك أحرى:لأن اهتمام الشارع بترك المنهيات أشد من اهتمامه 
بفعل المأمورات. | 

ولذا فالاحتياط في هذه المسألة يدل على أن النهي على الفور. فيجب المبادرة إلى 
امتثاله بترك المنهي عنه. حذراً من الوقوع فيما نهى الشارع عنه. 


() انظر: التقريب والإرشاد (؟ /518). والعدة (458/1). والتمهيد لأبي الخطاب (511/1). والواضح ( /150), 
ونهاية السول (244/1) والبحر المحيط (؟ /575). و الباقلاني هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 
بن القاسم. أبوبكر الباقلاني. ولد سنة (554ه. أصولي وفقيه مالكي. محدث ومتكلم أشعري. نشأ 
بالبصرة وسكن بغداد. من مؤلفاته: شرح اللمع. والتقريب والإرشاد. والتمهيد. والمقنع. والتبصرة وكلها 
في أصول الفقه. وقد توفي - رحمه الله - في بغداد سنة (7١4ها.‏ 
انظر: وفيات الأعيان (514/4). وسير أعلام النبلاء .)19١/117(‏ والبداية والنهاية 3٠-3 54/١3[‏ 0). والفتح 
المبين (1/؟؟5). وأصول الفقه تاريخه ورجاله .)١37121(‏ 

(؟) اتظر: المحصول (587/1. 183 ). 

(؟) انظر: المنهاج مع شرحه نهاية السول (91/57). 

(؛) انظر الإحالة على مسائل الأمرفي: العدة (؟/418). واللمع مع تخرج أحاديثه [54). وروضة الناظر 
(؟/كقتاء والإحكام للآمدي )٠١1.08/1(‏ وشرح مختصر الروضة (450/1). والإبهاج 1//اتا. 

(ه) انظر: مسألة: دلالة الأمر على الفور من هذا البحث. 

(1) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (15/1 ؟). 

(/ا) انظر: الإحكام للآمدي .)5١4/5(‏ 


المدللب الثالث: دلالة النهي على التكرار: 
تحربر محل النزاع. 
اتفنق العلماء على أن النهي المقيد بقرينة تقتضي التكرار والدوام أنه يدل على 


دح سار د 2 ره 


ذلك.كة وله تعالى: (١‏ لَآعَثَ يه َأ 4 [التوبة:٠١١].‏ وقوله: <( وَلاتفرَا ته كن كه 
وَسَلَس لا أ [الإسراء:'15 وقوله: مإيَأما أي امن نما لخت وَالبتِيمٌ الاب وال رجي ين 
عمل ليطن جيبو #6 [المائدة:٠‏ 3]. 

فهذ ممالا خلاف فيه. 


كما اتفقوا على أن النهي المقيد بصفة. أو زمان. ونحوهما فإنه يكون بحسب قيده.!'! 


يا 


مثال. المقيد بالزمان قوله تعالى: م يوأ سآ في الْمَحِيِ وَلَا َتربوهُنَ حىٌ يَظهُرَنَ 4 


[البقرة:؟؟ ]. 

ومثاى المقيد بصفة قوله تعالى: :3 لا تَمَرَبوا الصصلكوة وَأَسْرٌ شَكرَى # [النساء:؟1]. 

كما اتففوا على أن الترك لمرة واحدة لا بد منه. فهو من ضرورة النهي. إذ حقيقة 
الترك لا دنم لابه.ا"ا 

إذاً ميبطن النزاع: في النهي المطلق هل يقتضي التكرار. أولا يقتضيه؟ .اذا 

الأقول في المسألة: 

القوز, الأول: أن النهي المطلق يقتضي التكرار والدوام. وهذا مذهب جمهور العلماء.اذا 
له انظر: ال حدنام للآمدي (؟/113). والكاشف عن المحصول (151/14). والإبهاج (18/1). ونهاية السول 

ا . والحر المحيط [451/5). والتحرير شرح التحبير [د 15١1 .55١7/‏ ). 

)ا انظر: إحدكام للآمدي .)١1-513/1[‏ والإبهاج (18/1). ونهاية السول (113/1). والبحر المحيط 
5/'"! . والنحرير شرح التحبير [3 55١17‏ ). 
|") انظر: عد [511/1). والكاشف عن المحصول [151/5). والبحر المحيط (3/7؟؛). والتحبير شرح 
لتحرير 3 .)52١١/‏ وشرح الكوكب المنير (؟ //ا1). 
0 انظر١١.‏ حدئام للأمدي (؟/داكا والحاشف عن المحصول [/تالاء والإبهاج لت/حمتا. ونهاية السول 
2/5 . والحبير شرح التحرير [3 .)52١5/‏ وشرح الكوكب المنير [؟//11). 
إد) انظر: اذكدة (؟/118). واللمع مع تخريج احاديثه [53). وقواطع الأدلة (151/1). والتمهيد لأبي الخطاب 
1١‏ والمحصول لابن العربي ("1. والإحكام للأمدي .١13/1(‏ والمسودة (111/1). وشرح تنقيح 
لفصول [غ5'. وشرح مختصر الروضة (43/7غ]). ونهاية السول (؟/543). والبحر المحيط (؟/١7؛).‏ 
والتحبير شرح التحرير [د .)55١5/‏ وشرح الكوكب المنير [؟ /11). وفواتح الرحموت 1/1 4). 


بل حكاه بعضهم إجماعاً.!" 

القول الثاني: أن النهي المطلق للقدر المشترك بين المرة والتكرار. من غير دلالة على 
أحدهما بخصوصه فهو لطلب الكف المطلق. وبه قال بعض الأصوليين كالباقلاني!"'. والرازي.!"! 

الاستدلال بالاحتياط لدلالة النهي على التكرار: 

قال صفي الدين الهندي في سياق أدلته لذلك: " وثالثها: أن الحمل على التكرار أحوط 
على مالا يخفى عليك تقريره. فوجب المصير إليه؛ لقوله عليه السلام: (دع ما يريبك إلى 
مالايريبك ) ".ءا 

وهذا الدليل يمكن استفادته أيضاً من خلال إحالة كثير من الأصوليين عند حديثهم 
عن مسائل النهي على مسائل الأمر.اةا 

وقد استدلوا بالاحتياط في مسألة: دلالة الأمر على التكرار كما سبق.!١)‏ 

ومما يؤكد ذلك قول أبي الخطاب لما أراد الاستدلال على التكرار في النهي: ” لناما 
تقدم في باب الأمر” !"ا 

وقول الآمدي عن النهي أيضاً: " والمختار والخلاف في أكثر مسائله فعلى وزان الخلاف في 
مقابلاتها من مساتل الأمر. ومأخذها كمأ خذهاء فعلى الناظر بالنقل والاعتبار”.١*)‏ 

ولاشك أن الاحتياط في النهي أظهر منه في, الأمر. فإذا كان الاحتياط مقولاً في 
تكرار الأمرمع أنه يصدق امتثاله بمرة واحدة. فلا شك أن النهي بذلك أحرى: لأنه لا 
يمكن امتثاله إلا باجتنابه أبداً. ولأن اهتمام الشارع بترك المنهيات أشد من اهتمامه 
بفعل المامورات. 

ولذا فالاحتياط في هذه المسألة يدل على أن النهي على التكرار, فيجب الاستمرار 
والمداومة على تركه؛ حذراً من الوقوع فيما نهى الشارع عنه. 


)١(‏ انظر: العدة (111/1). والمحصول لابن العربي (71). والكاشف عن المحصول [4 /153). ونهاية السول 
(40/5). والإبهاج (؟/18)). والبحر المحيط (؟/١1).‏ والتحرير شرح التحبير [0 .)5١١7/‏ 

(؟) انظر: التقريب والإرشاد [؟ /528). 

(؟) انظر: المحصول (؟585/1). 

(؛) نهاية الوصول (5/ا7!١١).‏ 

(5) انظر الإحالة على مسائل الأمر في: العدة (458/1). واللمع مع تخرج أحاديثه (84). وروضة الناظر 
(137/1). والإحكام للآمدي )٠١1.208/1(‏ وشرح مختصر الروضة .)45١/1(‏ والإبهاج (17/5). 

[1) انظر: مسألة: دلالة الأمر على الفور من هذا البحث. 

(/ا) انظر: التمهيد لأبي الحطاب (١/1175؟).‏ 

(4) انظر: الإحكام للآمدي (؟5/5١2).‏ 


ال بالاحتياط في مسائل الأمر 


المطلب الرابع: دلالة النهي على الفساد: 

تحربر محل النزاع: 

اتفق العلماء على أن النهي المقترن بما يدل على الفساد أنه يقتضي ذلك .!! 

كما تفموا على أن النهي المقترن بما يدل على الصحة أنه لا يقتضي الفساد مع أن 
المنهي ع نه محرم. فيصح الفعل مع تحريم ما قارنه. كمن يساب أو يغتاب وهو صائم.!"! 

كما حدى بعضهم الاتفاق على أن نهي التنزيه لا يقتضي الفساد. !"ا 

ومما سبق يتضح أن محل النزاع في: نهي التحريم المجرد عن القرائن هل يقتضي 
الفساد. أى لا؟.اذا 

الأقوال في المسألة: 

القول الأول: أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد مطلقاً في العبادات والمعاملات. وهذا 
مذهب جدهو العلماء من المالكية .١!‏ والشافعية !'. والحنابلة !". وبعض الحنفية.!١ا‏ 

القول الثاني: أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. وهذا 
قول بعض, الشافعية |*. واختاره أبو الحسين البصري !". والرازي.١”!‏ 


)١١‏ انظر: ند ية الوصول .)١١1/4/5(‏ وتحقيق المراد [1/3. و7١13 .)٠١‏ والبحر المحيط (435/1). والتحبير شرح 
التحريرا 2 /59). 

(؟) انظر: نهداية الوصول .)١١07/3/5(‏ وتحقيق المراد (3لا. و7١13 .)٠١‏ والبحر المحيط (35/5غ). والتحبير شرح 
التحرير .)559١/:!‏ 

(؟) انظر: نداية الوصول .)118١-117/4/5[‏ وتحقيق المراد [15.17). والبحر المحيط (؟/٠3)).‏ 

١؛)‏ انظر: ندىاية الوصول (؟ .)1١7/3/‏ والمسودة (156/1). وتحقيق المراد (غ/. د/1. ؟١٠).‏ والبحر المحيط 
(22/5؛! والتحبير شرح التحرير [د/530). 

(د) انظر: الا شارة في أصول الفقه [1543. وإحكام الفصول (١/5؟؟.‏ وشرح تنقيح الفصول [1؟1. 

[1) انظر: ا رهان (111/1). والمستصفى (١؟1).‏ وتحقيق المراد [123-74). ونهاية الوصول .)1١71/5(‏ ونهاية 
السول [: /553. والإبهاج (11-18/5). والبحر المحيط (159/5. 47 1). 

(/ا) انظر: ا عد: [111.155/1). والتمهيد لأبي الخطاب (513/1). وروضة الناظر [؟/125). والمسودة 
(1/غ؟ل) القواعد لابن اللحام [118-1119/5). والتحبير شرح التحرير [581/3؟, 40 وشرح 
الجوكرب المذبر (54/5). 

(4) انظر: أدول لجصاص .)557/1١!‏ والتقرير والتحبير .)51٠/1(‏ وفواتح الرحموت (58/1)). 

(4) انظر: اسن صفى (556). ونهاية الوصول (؟ .)١١78/‏ وتحقيق المراد [ذ/. /الا. 41). والإبهاج (14/5). 
ونهاية السمول [131/5). والبحر المحيط [11/1. 13]). 


)٠١(‏ انظر: اامعتدد (1/الا(). 
1 ) انظر: الددحصول (31/5). 


القول الثالث: أن النهي عن الشيء لذاته يقتضي الفساد. والنهي عن الشيء لغيره 
لا يقتضيه. بل يقتضي الصحة. وهذا مذهب جمهور الحنفية.!! 

القول الرابع: أن النفي عن الشيء لا يقتضي الفساد ولا الصحة مطلقاً ونسب لأكثر 
الفقهاء وجمهور المتكلمين.'ا 

الاستدلال بالاحتياط في هذه المسألة: 

لم اطلع على من استدل بالاحتياط لهذه المسألة. لكن ورد في مواطن أخرى ما 
يمكن الاستناد إليه في ذلك. ومنه: 

١.قول‏ الكرخي !". والنسفي !4!:” الأصل أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي 
حقوق العباد لا يجوز قال: من مسائلة إذا دارت الصلاة بين الجواز والفساد فالاحتياط 

أن يعيد الأداء: لأنه لو أدى ماليس عليه أولى من ترك ما عليه”.٠:ا‏ 

١‏ قول عبدالعزيز البخاري: ' تَرْجِيحٌ المَسادٍ في بَابِ العبادَة أولى: لأثة أقرب إِلَى 
ااحتِيّاط. إذ فيه الْخَرُوجٌ عَن الْعْهّدَة بيقِين فَهَذَا مُعنى قَولِهه وَوَجَب تَرَجيح الفسادٍ 
احتيّاطًا”.1ا 

ففي هذين النقلين استناد إلى الاحتياط في القول بفساد العبادة. 


)١(‏ انظر: أصول الجصاص (5571/1). وأصول السرخسي (48.41/1). وفتح الغفار [91). وفواتح الرحموت [18/1؟) 

)١(‏ انظر: المعتمد (11/1/1). والمحصول (؟/131). ونهاية الوصول (1101/15). والإبهاج (؟/14). ونهاية السول 
(40/9؟). والبحر المحيط (؟/440). والقواعد لابن اللحام [1494/5). 

(؟) الكرخي هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي. أبو الحسن. ولد سنة [١51ه).‏ فقيه 
حنفي. انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق. له مؤلفات منها: المختصر في الفقه. وشرح الجامعين الصغير 
والكبير لمحمد بن الحسن. ورسالة في الأصول. وقد توفي - رحمه الله - سنة ٠‏ "ه). 
انظر: طبقات الحنفية (51. والفوائد البهية .)٠١1/(‏ والفتح المبين (194-1417/1). وأصول الفقه تاريخه 
ورجاله [0180117). 

(؛) النسفي هو: عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي. حافظ الدين. أبوالبركات. الفقيه الحنفي الأصوليء 
المفسر المتكلم. له مؤلفات منها: منار الأنوار. وشرحه كشف الأسرار في أصول الفقه. وكنز الدقائق 
في الفقه الحنفي. ومدارك التنزيل. وغيرها. وقد توفي - رحمه الله - سنة (١الاه).‏ 
انظر: الفوائد البهية .)1١١(‏ والجواهر المضية .)17١/١(‏ والفتح المبين (؟/5١1).‏ وأصول الفقه تاريخه ورجاله 
[504). 

(4) أصول الكرخي مع أمثلته للنسفي مطبوع مع تأسيس النظر للدبوسي [111). 


(1) كشف الأسرار [191/1). 


ويمدكن تعميمه في العبادات والمعاملات التي ورد فيها نهي: وذلك لأن النهي سبب 
للتحريم. والمحرم تستحق من أجله العقوبة في العبادات والمعاملات. كما أن العبادة 
والمعاملة التي يرتكب فيها المنهي عنه ليس عليها أمر رسول الله # وهذا يقتضي ردها على 
صاحبها ب.لالة قوله :## : | الخديعة في النار. ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد ١.)‏ 

ولا يدكون العمل مردوداً إلا وهو فاسد. ولذا فإن مقتضى الاحتياط: القول بالفساد 
مطلقاً. واعادة الفعل من جديد غير ملابس للنهي. 


تيو خنع نا 


)١(‏ أخرجه بهذا 'اللفظ موصولاً مسلم في صحيحه مع شرح النووي. كتاب الأقضية. باب: نقض الأحكام 
الباطلة ود محدثات الأمور (11/17. وأخرجه البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به في كتاب البيوع. 
باب: النش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع (105). و أخرجه موصولاً بافظ: | من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس فيه فهو رد ) في كتاب الصلح. باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود [314). 
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الخاتمة: 
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً كما يحب ربي ويرض. أحمده سبحانه على ما أزجى من 
النعم. وأسدى من المنن. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. وعلى آله وصحبه 
وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: 
ففي نهاية هذا البحث أضع للقارىء الكريم أهم نتائجه ملخصة فيما يأتي: 

أن الاحتياط فيه أخذ بالحزم والثقة وبعد عن الشبه ومواضع الريبة. وهذا مقصد شرعي. 

١‏ يترجح في تعريف الاحتياط بأنه: الاحتراز من الوقوع في منهي. أو ترك مأمور عند 
الاشتباه. 

؟.قد يكون موضع الاحتياط متيقناً فيجتمع في الدلالة على القول دليل الاحتياط ودليل 
اليقين. وقد ينفرد كل منهما عن الآخر في مسألة واحدة فيكون القول المستدل له 
بالاحتياط غير المستدل له باليقين. وقد يوجد أحدهما في المسألة ولا يوجد الآخر. 

.أن بين الاحتياط وسد الذرائع عموماً وخصوصاً وجهياً على قول من يجعل الوسيلة 
التي يقطع بتوصيلها إلى المحرم من سد الذرائع. 
وبينهما عموم وخصوص مطلق على قول من يرى أن الوسيلة التي يقطع بتوصيلها إلى 
المحرم ليست من سد الذرائع. 

د أن التثبت يعد نوعاً من الاحتياط من جهة. ومن جهة أخرى هو مرحلة تسبق العمل 
بالاحتياط. فهو احتياط يؤدي عند عدم التبين إلى الاحتياط. 

1 أن حجية الاحتياط موضع اتفاق بين العلماء من حيث الأصل. والخلاف إنما هوفي 
بعض مواطن الاحتياط بسبب تخلف شرط. أو وجود مانع عند من يخالف. 

.دل على حجية الاحتياط أدلة متنوعة من كتاب الله تعالى. ومن سنة رسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم. ومن عمل الصحابة . رضي الله عنهم .. 

8 أن الاحتياط المشروع قد يكون واجباً وقد يكون مندوباً حسب ملابسات القضية 
المحتاط فيها. وما تؤدي إليه. 

4 أن الاحتياط في الأحكام التكليفية عند تعارض القول بها يقضي بتقديم المحرم. ثم 
الواجب. ثم المكروه. ثم المندوب. ثم المباح. 


الاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر والنهي عند الأصوليين ( دراسة نظرية ت 


٠‏ يعتبر اا!حنياط دليلاً. وقد صرح بعض العلماء بذلك. وأشار البعض إليه. ومعنى الدليل 
اصطلاحاً بصدق عليه. 

١.للاحتيااطا‏ مع الأدلة ثلاث حالات: فهو معتبر إذا وافقها. ومردود إذا خالف أدلة لا معارض 
لها. وأما الأدلة التي لها ما يعارضها فإنه يكون مرجحاً فيها. 

١‏ أن الأم.. المطلق يدل على الوجوب والفور. ومما يدل على ذلك الاحتياط. 

لا يصح القول بالتكرار في الأمر المطلق. ودليل الاحتياط في ذلك غير مسلم. 

4 أن الأم بالشيء نهي عن جميع أضداده من جهة المعنى. وهويدل على تحريمها مع 
أمر الوجوب. وكراهتها مع أمر الندب. ومما يدل على ذلك الاحتياط. 

أن النهي المجرد عن القرائن يدل على التحريم والفور والتكرار والفساد. وممايدل 
على ذنك 'لاحتياط. 
وإني :ني نهاية هذا البحث لأوصي بإجراء دراسة موسعة حوله في رسالة لا تقل عن 

درجة الما جستير فهو حقيق بذلك. والله من وراء القصد. وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
والحدد لله أولاً وآخراً. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


انيز بيد تنا 


فهرس المصادر والمراجع: 

-١‏ الإبهاج في شرح المنهاج. لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت1 دلاه) وولده تاج الدين 
عبد الوهاب بن علي السبكي (تالالاه). دار الكتب العلمية. بيروت. 

؟- إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرفي أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل. تأليف د. عبدالكريم بن علي النملة. دار العاصمة, الرياض. ط )١(‏ /111اه. 

؟- إجابة السائل شرح بغية الآمل. لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. تحقيق: القاضي 
حسين بن أحمدالسياغي. والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل. مؤسسةالرسالة. بيروت, 
ط .)١(‏ 943ام. 

:- الاحتياط حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه تأليف د: إلياس بلكاء مؤسسة الرسالة, 
بيروت؛ لبنان. ط )١([‏ 4 7 ]اه. 

4- الاحتياط الشرعي حقيقته وضوابطه. د. قطب الريسوني (مجلة البيان) العدد (؟؟1). 

1- إحكام الفصول في أحكام الأصول. لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي [4 1ه ). تحقيق 
ودراسة عبدالمجيد تركي. دار الغرب الإسلامي. الطبعة الثانية سنة 5١4اه/440ام.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام. لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
(إت 451). الناشر دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى سنة ٠١٠3‏ 4اه/9845ام. 

8- الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن محمد الآمدي (ت ١11ه)‏ تحقيق الدكتور سيد 
الجميلي. الناشر دار الكتاب العربي الطبعة الثانية سنة 1١1١ه/481ام.‏ 

4- أحكام القرآن. لأبي بحر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت١٠51١).‏ ضبط نصه عبدالسلام 
محمد شاهين. دار الكتب العلمية. بيروت. 

-٠١‏ إدرار الشروق على أنواء الفروق. لأبي القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري. 
المعروف بابن الشاط (ت5١/اه).‏ بهامش الفروق للقرافي. الناشر دار عالم الكتب ببيروت. 

-١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول. لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(ت ١5١اه).‏ تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل. المكتبة التجارية. مطبعة المدني بمصر. 


ط(١).‏ ؟اغاه 


1- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. لمحمد ناصر الدين الألباني. الناشر المكتب 
الإسلامي ببيروت. الطبعة (؟) ٠4‏ 1١ه/983ام.‏ 


؟ا- أساسنس البلاغة. لجار الله أبي القاسم محم ود بن عمر الزمخشري (ت8؟دها). 
دار الفكر. بيروت. 3١1اه.‏ 

-١4‏ الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل. لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
الأندل.مي ات 474ه). تحقيق عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد عوض. مكتبة نزار الباز. 
مكة لمدكرمة. والرياض. ط (1] 118اه. 

3- الأشباء واانظائر. لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت ١لا/اه)‏ تحقيق 
عادل حهد عبد الموجود. وعلي محمد عوض. الناشر دار الكتب العلمية ببيروت. الطبعة 
الأولى سذة ١11اه/9341ام.‏ 

71 أصول لبز:وي. كنز الوصول إلى معرفة الأصول. لعلي بن محمد البزدوي الحنفيى. مطبعة 
جاويد بريس. كراتشي. 

17- أصول لس رخسي. لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت١41ه).‏ تحقيق 
د. رفيى العمجم. دار المعرفة. بيروت. 

- أصول لفقه تاريخه ورجاله. تأليف د. شعبان محمد إسماعيل. دار السلام للطباعة والنشر. 
المكدة المكية. مكة المكرمة. ط (؟) 19غ6اه. 

9- أصول ااغقه لعبد الوهاب خلاف. مكتبة الدعوة الإسلامية. شباب الأزهر. ط [8) 1417 4ام. 

-٠‏ أصول ' فق» د. محمد أبي النور زهير. المكتبة الفيصلية. مكة المكرمة. 

.'١‏ أصول الدكرخي مع أمثلته للنسفي. مطبوعان مع تأسيس النظر للابوسي. تحقيق: مصطفى 
الدمث_بي. دار ابن زيدون. بيروت. لبنان. 

-1١‏ الاعت صام . لأبي إسحاق إبسراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي 
(ت 10اها. تحقيق سليم بن عيد الهلالي. الناشر دار ابن عفان للنشر والتوزيع بالمملكة 
العربية السعودية. الطبعة الأولى سنة ؟41اه/3437ام. 

15- إغاثة ا لمهفان من مصائد الشيطان. لابن قيم الجوزية أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
أت ١31/ها.‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. دار المعرفة. بيروت. ط (3311؟اه. 


11- البحر ا:رائق شرح كنز الدقائق. لزين الدين إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم (ت١937هاء‏ 


دار المنعرف؛. بيروت. 
البحر ا:محيط. للزركشي بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله أت 4لاه). قام بتحريره 


ومراجكته 'لدكتور عمر سليمان الأشقر. والدكتور عبد الستار أبوغدة. والدكتور محمد 


سليمان الأشقر. والشيخ عبد القادر العاني. طبع بدار الصفوة بالقاهرة. الناشر وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية بالكويت. الطبعة الأولى. سنة ١4‏ ١ه‏ /4188ام. 

1' البداية والنهاية. للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ات؛ ل/الاها. 
تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي. هجر للطباعة والنشر. القاهرة. ط )١(‏ 119اه. 

1" البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني (ت 418ه). حققه وقذمه ووضع فهارسه الدكتور عبد العظيم محمود الديب, 
الناشر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع بالمنصورة بمصر. الطبعة الثالثة. سنة 
7ه /447ام. 

4 تاريخ بغداد. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي البغدادي أت ؟61ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 

9- التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق الشيرازي إأت471ه). تحقيق د. محمد حسن هيتو 
دار الفكر. دمشق. ١7‏ 1اه. 

- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
رت 1845ها. تحقيق الدكتور: عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين. والدكتور: عوض بن محمد 
القرني. والدكتور: أحمد بن محمد السراح. مكتبة الرشد. الرياض. ط (11)1اه. 

-١‏ التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. لكمال الدين محمد بن 
عبدالواحد بن الهمام (ت١811ه).‏ مطبوع مع شرحه تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف 
بأمير بادشاه. دار الكتب العلمية: بيروت. 

١؟-‏ تحرير محل النزاع في المسائل الخلافية المتعلقة بدلالات الألفاظ. د. إبراهيم بن مهنا 
المغناء رسالة دكتوراه. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كلية الشريعة. 
اه 

"- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. لمحمد عبدالرحمن المباركفوري (ت 05 ؟اها). 
دار الكتب العلمية. بيروت. ط ٠1 :)١(‏ ؟اه. 

4- تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. لخليل بن كيكلدي العلائي. تحقيق: 
د. إبراهيم محمد السافيتي, دار الكتب الثقافية. الكويت. 

4- تخريج الفروع على الأصول. لمحمود بن أحمد الزنجاني. تحقيق: د. محمد أديب صالح 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط (4) لا٠؟اه.‏ 


الاستدلال بالاحتياط ف مسائل الأمر والنفى عذ د وليين ( دراسة تح ية تطبيقية ). 1 


1 التعريفات.. لعلي بن محمد الجرجاني [أت1١85ه).‏ دار الفكر. بيروت. ط )١(‏ 118اه /311ام. 

11- تفسير اران العظيم. للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير إت؛/الاه ). قدم له 
د. يوسف عبدالرحمن المرعشلي. دار المعرفة. بيروت. 

التفدمير الكبير أو ( مفاتيح الغيب ) للفخر الرازي (أت1١1ه).‏ الناشر دار الكتب العلمية 
بيرونن:. دل .)١[‏ الغاه/4140ام. 

3 التقره .ب والإرشاد. للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ات5٠‏ 4ه ). حققه 
د. عب .الحميد أبوزنيد. مؤسسة الرسالة. ط (؟) 118اه. 

- التقرب والنحبير. لمحمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنفي. دراسة وتحقيق: عبد الله محمود 
محم. عدر. دار الكتب العلمية. بيروت. ط )١(‏ 114اه. 

-١‏ التلخبرص في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني 
أت5 ١6ه.).‏ تحقيق د. عبدالله النيبالي. وشبير أحمد العمري. دار البشائر الإسلامية. بيروت. 
ط[7)1٠١اؤاه.‏ 

؟4- التلخيص. للحافظ الذهبي. بذيل المستدرك على الصحيحين للحاكم. تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطا. الكتب العلمية بيروت. ط )١(‏ ١41اه/440ام.‏ 

47- التمهب< في اصول الفقه. لأسي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت١٠ده).‏ دراسة 
وتحقبق د. مفيد محمد أبو عمشة. ود. محمد بن علي بن إبراهيم. مؤسسة الريان. بيروت. 
ط[؟) كاه 

1- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. لجمال الدين أبي محمد عبدالرحيم الإسنوي 
أت75 اها تحقيق د. محمد حسن هيتو. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط (؟! 4 ١11اه.‏ 

د - التمهي: لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبدالبر أت15 6ها. 
حققه على حواشيه وصححه مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري. وزارة عموم 
الأوقاف. والشؤون الإسلامية. المغرب. 41 ١1ه/9117ام.‏ 

1- تيسير الت<رير. لمحمد أمين. المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي الخراساني البخاري 
المكر (أت 1417ه). على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية 
والشادعية. لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الشهير بابن 
همام ' ديز الإسكندري إت١81ها.‏ الناشر دار الكتب العلمية. بيروت. ٠7‏ 14ه/3417ام. 


مجلة العلوم الشرعية 


؛- الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت١11ها.‏ 
دار الكتاب العربي. بيروت. 

8- الجواهر المضية في طبقات الحنفية. لمحي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله 
بن أبي الوفاء القرشي (ت 5/ااه. تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو طبع بمطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. سنة 94١١ه/91/8ام.‏ 

4- حاشية العطار على جمع الجوامع. للشيخ حسن العطار (ت١9؟اه)ء‏ وبهامشه تقريرات 
الشيخ عبد الرحمن الشربيني على جمع الجوامع. وتقريرات الشيخ محمد علي بن حسين 
المالكي. دار الكتب العلمية. بيروت. 

-٠‏ درء تعارض العقل والنقل. لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم زت18لاها). تحقيق د. محمد 
رشاد سالم. طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ط [1]. اه 

-1١‏ الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت4١٠ه).‏ تحقيق أحمد محمد شاكر. دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

41 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي 
بن عبد الكافي السبكي. تحقيق: علي محمد معوض. وعادل أحمد عبد الموجود. عالم 
الكتب. لبنان. بيروت. ط (1) 1419 ه. 

47- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. د: صالح بن عبد الله ين حميد. الناشر 
دار الاستقامة, الطبعة الثانية. سنة ؟11اه. 

41- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. د: يعقوب عبد الوهاب الباحسين. دار النشر الدولي. 
الطبعة الثانية. سنة 411اه. 

ده- الروح. لابن قيم الجوزية أبي عبد الله محمد بن أبي بكر (ت ١4لاها.‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت. لبنان. 10؟1اه. 

1- روضة الناظر في أصول الفقه. لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
(ت١17ها.‏ قدّم له وحققه وعلق عليه الدكتور عبد الكريم بن علي النملة. الناشر مكتبة 
الرشد بالرياض. الطبعة الثانية سنة 414١ه/197ام.‏ 

1- سنن الترمذي ( جامع الترمذي ). للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت 15 1ه ا, 
تحقيق أحمد محمد شاكر واخرين. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

4- سنن أبي داود, للحافظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني (ت4/!١ه).‏ تحقيق 


محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر. بيروتث. 


13- الستن الصغرى ( المجتبى أ. لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي زت؟١أها.‏ 
تحقبق عبد الفتاح أبوغدة. مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب. ط (5) 7/2141 341ام 

-٠‏ السنن الكبرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت38 4ه ). تحقيق محمد 
عبدا قادر عطاء مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. 6١4اه/191ام.‏ 

-١‏ سير ا.كلام. النبلاء. لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ([ت8؛اه). حقق نصوصه وخرج 
أحاد ثه وعلّق عليه شعيب الأرنؤوط. ومحمد نعيم العرقسوسي. مؤسسة الرسالة 
بيروب. ذذ [4) 117١ه/3131ام.‏ 

15- شذرت الذهب في أخبارمن ذهب. لاحي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
أت 1 ١٠مما.‏ تحقيق عبدالقادر ومحمد الأرناؤوط. دار ابن كثير. دمشق. ط (101١1اه‏ 

1 - شرح لأربعين. لابن دقيق العيد. 

4 - شرح ننقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريسر القرافي ات 184ه). دار الفكر. بيروت. ط )١(‏ 618١م‏ /3317ام. 

- شرح عصحبح مسلم المسمى المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. لمحيي الدين النووي 
تت“ "ها مطبوع بحاشية صحيح مسلم. دار الريان للتراث. ط ]١(‏ /7١1اه.‏ 

-1١‏ شرح كوكب المنير المسمى بمختصر التحرير. المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول 
الفف . لمحمد بن احمد بن عبد العزيز الفتوحي. المعروف بابن النجار 
أت "١‏ “ه). تحقيق الدكتور محمد الزحيلي. والدكتور نزيه حماد. الناشر مكتبة العبيكان 
بالرياض,. سنة 5١41١ه/137ام.‏ 

-1١/‏ شرح دختصر الروضة. لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ابن 
سعيد لطوفي ات 1الاها). تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشسر 
مؤسسدة الرسالة ببيروت. الطبعة الأولى. سنة ١٠4١م‏ /330ام. 

6 صحي] البرخاري. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (31؟ه). اعتنى به 
أبوصه ب احرمي. بيت الأفكار الدولية للنشر. الرياض. 613١اه/3348ام.‏ 

13- صحيح بن حبان. لمحمد بن حبان البستي [ت34"ه). مطبوع بترتيب ابن بلبان. علاء الدين 
علي بر بلبان الفارسي (ت51/ها. حفقه وخرج أحاديثه وعلّق عليه شعيب الأرنؤوط. 
الناشر دؤس سة الرسالة ببيروت. ط (؟) 414١م‏ /135ام. 

1- صحيح بن خزيمة. لمحمد بن إسحاق ابن خزيمة ات١1ه).‏ حققه وعلّق عليه وخرّج 
أحاديثه ؛قددر له محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي. بيروت. ٠3؟اهم/‏ ادام 


مجلة العلوم الشرعية 
.العدد الجادي والعشرون شوال ؟1ؤاه 


صحيح مسلم. لمسلم بن الحجاج القشيري إت 1١‏ 1ه . مطبوع مع شرح صحيح مسلم. 
لمحي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (1171ها. دار الريان للتراث. القاهرة. ط )١(‏ 
واه /117ام. 

؟- طبقات الحنفية. لعبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي (ت ذلالاها). الناشر: 
مير محمد كتب خانة. كراتشي. 

1- طبقات الشافعية. لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر تقي الدين ابن قاضي شهبة 
الدمشقي (ت641ه). اعتنى بتصحيحه وعلّق عليه الدكتور الحافظ عبد العليم خان. عالم 
الكتب. بيروت: ط )١[‏ لاه //981ام. 

/1- طبقات الفقهاء الشافعية. لتقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري. المعروف 
بابن الصلاح |ت11ه). هذبه ورّبه واستدرك عليه محبي الدين أبوزكريا يحيى بن شرف النووي 
إتآلااهاء وبِيّض أصوله ونقحه الإمام أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت؟؟/اه), 
حققه وعلّق عليه محيي الدين علي نجيب» الناشر دار البشائر الإسلامية ببيروت. الطبعة الأولى 
سنة 1115ه/917ام. 

- طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية. لتَجِم الذين أبي حفص عمر بن محمد بن أحمد 
الْسَمِي (ت 51 2ه) تحقيق / خليل الميس. دار القلم. بيروت. ط ١1.01[‏ 4اه 

1 العدة في أصول الفقه. للقاضي أبي يعلي محمد بن الحسين الفراء البغدادي 
ات س). حققه وعلّق عليه وخرج نصّه الدكتور أحمد بن علي سير المباركي. 
ط(؟) ١٠غاه/١15ام.‏ 

/الا. عمدة القارى شرح صحيح البخاري. للعيني بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد إتدددها 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي. إعداد: منيب بن محمود شاكر. دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. لبنان. توزيع دار النفاتس. الرياض. ط )١(‏ 118اه. 

4- غمزعيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر. لأحمد بن محمد الحنفي الحموي 
(ت18١٠ضا.‏ الناشر دار الكتب العلمية ببيروت: الطبعة الأولى. ٠‏ 5١ه/183ام.‏ 

٠‏ الفتاوى الكبرى. لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. تحقيق: حسنين 


محمد مخلوف. دار المعرفة. بيروت. ط[١)‏ تخ ذاه 


الاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر وال 


ليين |دراسة نظرية تطبيقية ) 


-4١‏ فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. للحافظ أحمد بن علي 
بن <جر العسقلاني أت 631ه). طبعة جديدة منقحة ومقابلة على طبعة بولاق. والطبعة 
الأنصارية. والطبعة السلفية. دار السلام. الرياض. ودار الفيحاء دمشق. ط (171)5اه 

87- فتح الدفار بشرح المنار. لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي|ت١٠311ه‏ | ومعه 
حواش, للشيخ عبد الرحمن البحراوي الحنفي المصري. دار الكتب العلمية. بيروت. ط )١(‏ 51 4اه. 

87- فتح السدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. لمحمد بن علي الشوكاني 
أت 3١‏ ١١ها.‏ دار الفكر. بيروت. ١7‏ 1اه. 

64- الفتح .عبين في طبقات الأصوليين. لعبد الله مصطفى المراغي ات511اها. الناشر: محمد 
أمين دعج وشركاه. بيروت. الطبعة الثانية. سنة 1536م /4174ام. 

3- الفروق . لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور 
بالقرافي أن 1814ه). ومعه إدرار الشروق على أنواء الفروق. لأبي القاسم قاسم بن عبد الله 
الأنصاري الععروف بابن الشاط (ت؟؟/اه. الناشر عالم الكتب يبيروت. 

7- الفصون فى الأصول | أصول الجصاص ). لأحمد بن علي الرازي الجصّاص (ت ١٠7”ها.‏ ضبط 
نصوص: وعنق عليهد. محمد محمد تامر. دار الكتب العلمية, بيروت. ط ٠١ ]١(‏ 4اه. 

817- الفوائ: البهمية في تراجم الحنفية. لمحمد عبد الحي اللكنوي الهندي أت ١١٠ه‏ ). عني 
بتصح حه وتعليق بعض الزوائد عليه محمد بدر الدين أبوفراس النعساني. الناشر 
دار المهرفذ للطباعة والنشر ببيروت. 

- فواتح لر<موت شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه. لعبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري (ن.3 ؟١؟1ها.‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط )١(‏ 1118ه. 

3 القاموسى المحيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي أت 7١41ه).‏ مكتب تحقيق 
التراث . مؤسسة الرسالة. بيروت. ط [؟) /ا ٠١‏ غ4اه. 

- قواطع لأدلة في أصول الفقه. لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 
أت3ى:ما. تحقيق محمد حسن الشافعي. دار الحتب العلمية. بيروت. ط )١(‏ 
8ه 3337ام. 

41- قواعد الااحكام في مصالح الأنام. تأليف: عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت110 ها. دراسة 


وتحقيؤ : متمود بن التلاميد الشنقيطي. دار المعارف. بيروت. لبنان. 


مجلة العلوم الشرعية 


47 القواعد. لعلي بن عباس البعلي الحنبلي المشتهر بابن اللحام أت”٠6ه).‏ دراسة وتحقيق 
عايض بن عبدالله الشهراني. وناصر بن عثمان الغامدي. مكتبة الرشد.ط ٠١1/1477 )١[‏ م. 

4- القواعد النورانية الفقهية. لشيخ الاسلام. أحمد بن عبد الحليم (18/اه). تحقيق: محمد 
حامد الفقي. مكتبة السنة المحمدية: القاهرة. ط 1٠ ]١(‏ اله 

5- الكاشف عن المحصول في علم الأصول. لأبي عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلي 
الأصفهاني (ت144ه). تحقيق وتعليق ودراسة عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض. وقدَم له الدكتور محمد عبد الرحمن مندور. الناشر دار الكتب العلمية. بيروت, 
ط )١(‏ 14ئاه. 

- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي (ت 417ها. دار الكتب العلمية, بيروت. ط )١(‏ /٠1اه.‏ 

1- كشف الأسرار شرح المصنف على المنار. لأبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ 
الدين النسفي (ت١الاهاء‏ مطبوع معه شرح نور الأنوار على المنار. لملاجيون. الناثر 
دار الكتب العلمية ببيروت. الطبعة الأولى سنة 1 ٠‏ ١ه‏ /181ام. 

47- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي. لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري 
(١٠/اهاء‏ ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم باللّه البغدادي. الناشر دار الكتاب العربي 
ببيروت. لبنان. الطبعة الأولى سنة ١١4اه/111ام.‏ 

- لسان العرب. لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (ت١الاه).‏ دار الفكر 
ودار صادر. بيروت. ط )١(‏ ١٠4١ه/13ام.‏ 

8 اللمع في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت411هاء مطبوع مع تخريج 
أحاديثه لعبدالله بن محمد الغماري. خرج أحاديئه وعلق عليه د. يوسف عبدالرحمن 
المرعشلي. عالم الكتب. بيروت. ط (1)1١1اه.‏ 

٠‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية أت6الاه). جمع 
وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. وساعده ابنه محمد. طبعت في 
مجمع الملك فهد - رحمه الله - لطباعة المصحف الشريف. المدينة المنورة. 411اه. 

-١‏ المحصول في أصول الفقه. لأبي بكر بن العربي المعافري المالكي [ت5؟؛ دها. أخرجه 
واعتنى به حسين علي اليدري. وعلّق على مواضع منه سعيد عبد اللطيف فودة. الناشر 
دار البيارق بالأردن ولبنان. الطبعة الأولى سنة ١٠4١ه/111ام.‏ 


الاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر والنهي عند الأصوليين (دراسة نظرية تطبيقية ) 
علي بن عبدالعزيزين إبراهيم المطرود ْ 


-٠‏ المحصول في أصول الفقه. لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
(ت 107ه). دراسة وتحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني. الناشر مؤسسة الرسالة 
ببيروت. الطبعة الثانية. سنة ؟١141ه/337ام.‏ 

-٠١7‏ مختدير ابن الحاجب ( مختصر منتهى السول والأمل ) لجمال الدين عثمان بن عمر بن أبي 
بكر أت ٠ش).‏ مطبوع مع شرحه | بيان المختصر ). لشمس الدين أبي الثناء محمود بن 
عبد لرحمن بن أحمد الأصفهاني أت44/ه). تحقيق د: محمد مظهر بقا. طبع بدار المدني 
بجدة. والناشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات 
الإسامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. الطبعة الأولى سنة 1١16ه/387ام.‏ 

-٠١ 4‏ المسدائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (ت408ه). تحقيق 
د. عب الكريم بن محمد اللاحم. مكتبة المعارف. الرياض. ط )١(‏ 3١1اه.‏ 

0- المس دردك على الصحيحين. لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت5٠4ه).‏ تحقيق مصطفى 
عبداافادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت. ط )١(‏ اه /41ام. 

1- المس صفى من علم الأصول. لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رت د١٠‏ ذها.ء 
ترتيب. ودبط محمد عبدالسلام عبدالشافي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط )١(‏ 117اه. 
المسئيدة في أصول الفقه. لآل تيمية. وهم مجد الدين أبو البركات عبد السلام (ت135ه). 
وولده أبو المحاسن عبدالحليم (ت181ه). وحفيده شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم (أت8١/اه).‏ تحقيق د. أحمد بن إبراهيم الذروي. دار الفضيلة. الرياض. 

ط(١ا‏ 6؟ناه. 

المصبح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
أت ١٠0ه.).‏ اعتنى به يوسف الشيخ محمد. المكتبة العصرية. بيروت. الطبعة الأولى. 

4- المصنت. لاحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همّام الصنعاني (ت١١1ه).‏ عني بتحقيق نصوصه 
وتخريج أحاديثه والتعليق عليه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي. 
بيروت . ط (1) ١7‏ 6اه. 


٠١‏ المعتم: في أصول الفقه. لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري (ت451ه). قذم له 
وضبده الشيخ خليل الميس. الناشر دار الكتب العلمية ببيروت. الطبعة الأولى سنة 


05 غاه./ 35 ملام 


.ما1117/ه١415 معجم المؤافين. لعمر رضا كحالة. الناشر مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى. سنة‎ -1١ 

117- المغني في أبواب التوحيد والعدل. للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني أت 5١4ه).‏ حرره 
أمين الخولي. وأشرف عليه طه حسين. وزارة الثقافة والإرشاد القومي. المؤفسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 81؟اه. 

1١‏ المغني. لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي 
(ت ١٠1ه).‏ تحقيق الاكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. والدكتور عبد الفتاح محمد 
الحلو. الناشر دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان بالقاهرة. الطبعة الثانية. سنة 
17غاه/991ام. 

11 المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني أت 
؟٠‏ ده ). تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني. الناشر دار المعرفة ببيروت. 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. للسخاوي لمحمد بن 
عبد الرحمن السخاوي (ت ؟١4).‏ دار الكتاب العربي. 

7 مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (أت 944؟ه ). تحقيق عبدالسلام 
محمد هارون. دار الجيل. بيروت. ط )١(‏ ١41١ه/911ام.‏ 

-١١7‏ المنثور في القواعد. للزركشي بدر الدين محمد بن بهادر (ت :4/اها). تحقيق الدكتور تيسير 
فائق أحمد محمود. وراجعه الدكتور عبد الستار أبوغدة. الناشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة الكويت. طبعة مصورة عن الطبعة الأولى. سنة ٠١5‏ اه /181ام. 

1- المنخول من تعليقات الأصول. لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي أت35٠‏ ده)ء 
تحقيق د. محمد حسن هيتو. دار الفكر. دمشق. ط ٠١ ]١(‏ اله 

4 منهاج الأصول للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي رت 180) مطبوع مع شرحه نهاية 
السول: تجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت؟/الاه). الناشر عالم الكتب. 

الموافقات في أصول الشريعة. لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي أت 


م ومعه شرحه للشيخ عبد الله دراز. عُني بضبطه وترقيمه ووضع تراجمه محمد عبد الله 


دراز.. دار الكتب العلمية. بيروت. ط )١(‏ ١١4اه‏ /491ام. 


١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية.وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. الكويت. 


؟١1-‏ نظريءة الاحتياط الفقهي .دراسة تأصيلية تطبيقية .إعداد: محمد عمر سماعي. 
دار ابن -حزم. بيروت. لبنان. ط ]١(‏ 17548اه. 

1- نفائس لأصول في شرح المحصول. لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس 
بن بد الرحمن الصنهاجي المعروف بالقرافي ات 184ه). تحقيق محمد عبدالقادر عطا. 
دارا كتب العلمية. بيروت. ط [١]1751اه.‏ 

؛"1- نهاي؛ السول شرح منهاج الوصول. لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي 
أت ؟لالاشا. الناشر عالم الكتب. 

5- نهاي: الوصول في دراية الأصول. لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي 
أت 1'3ه.). دراسة وتحقيق الاكتور صالح بن سليمان اليوسف. والدكتور سعد بن سالم 
السديح. الناشر المكتبة التجارية. مكة المكرمة. ط )١(‏ 1611ه. 

7 النهي عند الأصوليينء للشيخ د. عبدالرحمن بن محمد السدحان. رسالة دكتوراه. جامعة 
الإماد. منمد بن سعود الإسلامية. المعهد العالي للقضاء. 

11- الواضح في أصول الفقه. لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي 
أت؟ ؤها. تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر مؤسسة الرسالة. 
الطبدة الأولى سنة ١1١ه/313ام.‏ 

- الوص بل إى الأصول. لأحمد بن علي بن بَرهان البغدادي ات15ده ). تحقيق الدكتور 
عبد لحميد علي أبوزنيد. الناشر مكتبة المعارف بالرياض. الطبعة الأولى سنة 
4 ى/:181ام. 

4- وفيات لأعيان وأنباء أبناء الزمان.. لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن 


خلكان إن181ها.ء تحقيق الدكتور إحسان عباس. الناشر دار صادر ببيروت. 


قير يتن تن 
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دراسة قرآنية 


د. هدى بنت دليجان الدليجان 
أستاذ مشارك في التفسير وعلوم القرآن 
جامعة الملك فيصل بالأحساء 


رعاية حدود الله في الأسرة 
دراسة قرآنية 
د. شدى بنت دليجان الدليجان 


أستاذ مشارك في التفسير وعلوم القرآن 
جامعة العلدك فيصل بالأحساء 


ملخص البحث: 

يعد موضرع الأسرة من الموضوعات المهمة في بناء المجتمع, ولاتزال تتجدد أحكام الأسرة 
وقصاياها فكات أحكام القرآن الكريم في بناء الأسرة المسلمة أنموذجا رائعا وفريدا في بيان ماهية 
حدود الله المتعلقة بأحكام الأسرة. وكيفية المحافظة عليها. 

بعد التتبع ؛الاستقصاء للفظ حدود الله في القرآن الكريم وجدت أن هذا المصطلح لم يرد إلا فيما 
يتعلق بأحكام الأسرة فقط. .مع تعدد وروده وتنوع قضاياه في السنة المطهرة. فأحببت أن أبين أهمية 
هذا المصطلح ١‏ قرآني في بناء الأسرة وتوثيق علاقاتها. 

كثرة الخلامات الزوجية وازدياد نسبة التنازع والشقاق بين أفراد الأسرة. فأردت أن أبين ما في القرآن 
الكريم من علاج ناجع ودواء شاف لكل هذه الخلافات برعاية حدود الله في أحكام الأسرة. كما بينها 
القرآن الحريم دي آياته, والإسهام في وضع لبنة طيبة في بناع مجتمع صالح وآمن. 

إن هذا المودموع لم يسبق بحثه وتناوله من ناحية تفسيرية. فأحببت أن أجمع الآيات الكريمة المتعلقة 
بمصطلح حدود الله وأن أبين تفسيرها وفوائدها النافعة للأسرة المسلمة في كل زمان ومكان. 

فاستخرت لله تعالى أن يعينني في كتابة هذا البحث وجمع فرائده في هذه المباحث. والله الموفق 
والهادي إلى سواء السبيل. 


المقدمة: 
إن الحعد لله نحمدة ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمال . مَن يُهده الله فلامضل لَه ومن يُظلل فَلاهَاديَ لَه وأشهد أن لا إله 
إلا الله.وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده وَرَسُوله صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه. ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الذين. 
أما بعد: 
فقد جء ن الآيات الكريمة لترسم أنموذجا عظيما لرعاية الأسرة المسلمة. وتعزيز 
مكانتها العظمى في بناء الأمة الصالحة. ولتكون أساسا في تحقيق الخيرية في الأمة 
الإاسلامية إى فيام الساعة. لذا كان اهتمام الإسلام كبيرا بالبناء الاجتماعي للأسرة 
المسلمة. والاهتمام بأفرادها وأديانهم وأحوالهم. وبناء العلاقات الوطيدة بين هؤلاء 
الأفراد عل, أساس علمي متين. والذي يتداخل فيه الوازع الديني الخلقي مع الوازع 
التشريعي اأغانوني. وتترابط فيه مبادئ الإحسان مع العدل. 
فقد جاءت الآيات الكريمة المتعلقة بالأسرة بالنص على بيان حدود الله ورعايتها في 
الأحكام. فدكاز من نتائج هذه التوصية الكريمة التأكيد على رعاية حدود الله في الأسرة, 
وذلك لتسهء في تكوين منظومة رائعة من الحقوق المتبادلة الواضحة التي لا يطغى فيها 
جائب على -.انب.. ولا جنس على جنس. لتكون نواة صالحة وبذرة طيبة لبناء مجتمع خير. 
وحيث ان هذه الأسرة تتكون من افراد نساء ورجال. فكانت حدود الله نظاما متكاملا 
للحياة الزوج.ة. ودعامة حقيقية لمفهوم الإصلاح الاجتماعي. والبعد عن الشحناء والبغضاء 
التي تهدد كين الأسرة. فكانت حدود الله من المسائتل التي بينها القرآن الكريم. ليصون به 
كرامة الأسرة المسلمة. ويحميها من أيدي العابئين وكلامهم ودعاويهم. 
من اجر هذا اخترت الكتابة في بحث بعنوان: 
|| رعاية حد ود الله في الأسرة - دراسة قرأنية)). 
واسال لله تعالى ان يعينني على تدبر كتابه. وفهم أياته. والمحافظة على حدوده. 
أهمية المودبوع وأسباب اختياره: 
- يعد دوضوع الأسرة من الموضوعات المهمة في بناء المجتمع. ولا تزال تتجدد 
أحكام :لأسرة وقضاياها. فكانت أحكام القراآن الكريم في بناء الأسرة 
المسلمة انموذجا رائعا وفريدا في بيان ماهية حدود الله المتعلقة بأحكام 
الأسرة. وكيفية المحافظة عليها. 
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- بعد التتبع والاستقصاء لافظ حدود الله في القرآن الكريم وجدت أن هذا 
المصطلح لم يرد إلا فيما يتعلق بأحكام الأسرة فقطء مع تعدد وروده وتنوع 
قضاياه في السنة المطهرة. فأحببت أن أبين أهمية هذا المصطاح القراني في بناء 
الأسرة وتوثيق علاقاتها. 
- كثرة الخلافات الزوجية وازدياد نسبة التنازع والشقاق بين أفراد الأسرة. فأردت 
أن أبين مافي القرآن الكريم من علاج ناجع ودواء شاف لكل هذه الخلافات 
برعاية حدود الله في أحكام الأسرة. كما بينها القرآن الكريم في آياته. والإسهام 
في وضع لبنة طيبة في بناء مجتمع صالح وأمن. 
- إن هذا الموضوع لم يسبق بحثه وتناوله من ناحية تفسيرية. فاحببت ان اجمع 
الآيات الكريمة المتعلقة بمصطلح حدود الله. وأن أبين تفسيرها وفوائدها النافعة 
للأسرة المسلمة في كل زمان ومكان. 
فاستخرت الله تعالى أن يعينني في كتابة هذا البحث وجمع فرائده في هذه المباحث. 
واللّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
منهج البحث: 
اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي. وذلك بجمع الآيات القرانية 
المتضمنة مصطلح حدود الله في أحكام الأسرة. وما يتعلق بها من فوائد قرانية ومسائل 
علمية. واتبعت في المنهج العام ما يلي: 
-١‏ عزوالآيات القرآنية إلى مواضعها من السورة ورقم الآية. وكتابتها بخط 
المصحف العثماني. 
؟- عزو الأحاديث النبوية إلى الصحاح و المسانيد والسنن. ببيان من أخرجه. وأقدم 
الصحيحين أولا ثم من أخرجه في السنن. بكتابة الكتاب والباب ورقم الحديث 
والجزء والصفحة في بعض الكتب. 
؟- عزو الأقوال إلى قائليها من أهل الفقه والعلماء والباحثين؛ بذكر اسم المؤلف 
وعنوان الكتاب ورقم الجزء والصفحة في حاشية الصفحة. فإن كان فيه 
تصرف مني قلت في الحاشية |بتصرف). وإن أفدت الفكرة من أحد المراجع 
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؛- اجتهدت في بيان حدود الله في أحكام الأسرة بالحق الواضح البين من القرآن 
الدكريم والسنة المطهرة. وناقشت - أحيانا-ما ورد في بعض فقرات الميثاق 
العالمي لحقوق الإنسان. فيما يتعلق بأحكام الأسر ة. ويخالف في ذلك منهج 
القراز الكريم بتوضيح حدود الله ورعايتها في بناء الأسرة. 

خطة ابحث: 

يمكن فسيم الآيات الواردة في حدود الله لفظا في القرآن الكريم إلى المباحث التالية: 

التمهيا وينضمن: 

-١‏ تعريف الأسرة. حدود الله. 

"- أسدس حدود الله في النظام الأسري. 

"- وسائل رعاية حدود الله في النظام الأسري. 

المبحث. الأول: رعاية حدود الله بين الزوجين في أحكام الصيام. 

المبحث الذني: رعاية حدود الله بين الزوجين في أحكام الطلاق والخلع. 

المبحث الثالث: رعاية حدود الله في الأسرة في أحكام الميراث. 

المبحث الر بع: رعاية حدود الله في أحكام الظهار بين الزوجين. 

الخاتمة وتنضمن اهم النتائج والتوصيات. 

وأسال الله التوفيق والسداد. 


التمهيد: 

١‏ - تعريف الأسرة: 

قال ابن منظور: [أسرةٌ الرجل: عشيرته ورهطه الأدتَوْنَ لأنه يتقوى بهم. والأسرة 
عَشيرة الوجل وأهل بيته)!". وقد جاء في كتاب الله كَ ذْكرٌ الأزواج والبنين والحفدة, 
بمعنى الأسرة. قوله تعالى:<( وَآمَدجَحلَ لكُم ينأش روجا وَحَمَلَ كم يِنْ أزوبمحكُم بين 
َحَمَدَه وَرَرَفَخ يلطب تايل يُومِنَ عت لله هُمْ كفو 6 [ النحل:١].‏ 

واتفق أهل العلم على تكوين الأسرة من الأزواج والبنين كما أشارت إليها الآدلة من 
الكتاب والسنة. واختلفوا في معنى الحفدة على عدة أقوال وهي: حفدة الرجل أختان 
الرجل على بناته. وعن ابن مسعود أيضا: أنهم الأصهار. فيكون معنى الآية على هذا 
القول: وجعل لكم من أزوا جكم بنين وبنات تزوجونهم فيحصل بسببهم الأختان 
والأصهار. وقال عكرمة والحسن والضحاك: هم الخدم قال مجاهد: هم الأعوان. من 
أعانك فقد حفدك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء: هم ولد ولد الرجل الذين 
يعينونه ويخدمونه. وقال قتادة: مهنة يمتهنونكم فيخ دمونكم من أولادكم. وقال 
الكلبي ومقاتل: البنين: الصغار. والحفدة: كبار الأولاد الذين يعينونه على عمله. وقال 
آخرون: هم بنوامرأة الرجل من غيره!". 

وأصل الحفد في اللغة: حفد يحفد حفدا وحفدانا واحتفد: خف في العمل وأسرع. 
وحفد يحفد حفدا: خدم. والحفد في الخدمة والعمل: الخفة. وروي عن عمر أنه قرأ في 
قنوت الفجر: وإليك نسعى ونحفد. أي: نسرع في العمل والخدمة". 

واختار الإمام الطبري -رحمه الله- في تفسيره معنى الحفدة بقوله:” والحفدة في 
كلام العرب: جمع حافد. كما الكذبة: جمع كاذب. و الفسقة: جمع فاسق. والحافد في 
كلامهم: هو المتخفف في الخدمة والعمل.. وإذا كان معنى الحفدة ما ذكرنا من أنهم 
المسرعون في خدمة الرجل المتخففون فيها. وكان الله تعالى ذكره أخبرنا أن مما 
أنعم الله به علينا أن جعل لنا حفدة تحفد لناء وكان أزواجنا وأولادنا الذين يصلحون 


.)16١/1( ابن منظور. لسان العرب. مادة (آسر)‎ )١( 
(؟) انظر؛ الطبري. جامع البيان في تأويل آي القرآن.[170-11/1/15), والبغوي. معالم التنزيل. [3 /1؟).‎ 
ابن منظور. لسان العرب. مادة [حفد).(؟/1؟1).‎ )*[ 
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للخدمة منا ومن غيرنا. و أختاننا الذين هم أزواج بناتنا من أزواجنا وخدمنا من مماليكنا إذا 
كانوا يحفد وننا فيستحقون اسم حفدة. ولم يكن الله تعالى ذكره دل بظاهر تنزيله ولا 
على لسان رس وله ة. ولا بحجة عمل. على أنه عنى نوعا من الحفدة دون نوع منهم. 
وكان قد أنعم الله بكل ذلك علينا. لم يكن لنا أن نوجه ذلك إلى خاص من الحفدة دون 
عام. إلااماا جتمعت الأمة على أنه غير داخل فيهم. واللّه أعلم"". 

وهذا اأمعنى للحفدة يوسع مجال الأسرة المسلمة لتضم أفرادا من الأختان 
والأصهار واخدم والأعوان وأبناء المرأة من رجل آخر. وهذا يعظم من ضرورة رعاية 
حدود الله في الأسرة لتمتد الرعاية إلى جميع أفرادها. وضرورة العناية بهذه العلاقة 
الكريمة وتوطيدها على أساس من شرع الله المتين. 

فليس هناك طريق لبناء الآسرة إلا الزواج الشرعي بعقد بين فردين ذكر وأنثى 
بحضور ولي المرأة وشهود عدول. فالزواج ضرورة اجتماعية ونظام أساسي لتكوين 
الأسرة. والرابط الاجتماعي بين الآسر. فحفظ النسل هو أحد مقاصد الشريعة 
الخمسة. ولا يدفظ هذا النسل إلا بالتزاوج في إطار الشرائع السماوية"". 

-١‏ تعريف حدود اللّه: 

قال ابر, منظور في لسان العرب: حد يحد حدا هو المنع والفصل بين الشيئين. 
وحدود الله نعالى: الأشياء التي بين تحريمها وتحليلها. وأمر أن لا يتعدى شيء منها 
فيتجاوز إلى .مير ما أمر فيها. أو نهى عنه منها. ومنع من مخالفتهاا". 

فحدود الله عز وجل ضربان: ضرب منها حدود حدها للناس في مطاعمهم 
ومشاربهم ؛ مناكحهم وغيرها. مما أحل وحرم. وأمر بالانتهاء عما نهى عنه منها. 
ونهى عن تع..يها. والضرب الثاني: عقوبات جعلت لمن ركب ما نهى عنه كحد السارق: 
وهو قطع يمبنه في ربع دينار فصاعدا. وكحد الزاني البكر وهو جلد مائة وتغريب عام. 
وكحد المحدين .ذا زنى وهو الرجم. وكحد القاذف ثمانون جلدة. وسميت بالحدود. لأنها 


)١(‏ الطبري. جام؛ البيان عن تأويل اي القرآن.[1077/14]. 

"١‏ العسال.[أ.د أحدد. ومجموعة من الباحثين. ميثاق الأسرة في الإسلام |[اللجنة الإسلامية العالمية 
للمراة والطذ لى)). ص ] .١١‏ 

")ابن منظور. ل سان العرب. مادة[حد) (؟/4)(بتصرف). 


تحد: أي تمنع من إتيان ما جعلت عقوبات فيهاء. وسميت الأولى حدودا لأنها نهايات نهى 
الله عن تعديها"". 

أمافي الحديث الشريف فقد جاء ذكر الحدود لفظا في عقوبات كثيرة. قال 
ابن الأثير:” وفي الحديث فيه ذكر الحد والحدود في غير موضع. وهي محارم الله وعقوباته 
التي قرنها بالذنوب. . فكأن حدود الشرع فصلت بين الحلال والحرام. فمنها مالا يقربء 
ومنه قوله تعالى: ثيل حم تنك لِسيارِألرَكإلَ يخم هن 0 َناك لفن عل 
انه تس دز تاو فنص تاب علد وَعَمَا دك الئل برو ووأ مكحب أله 
لَكم وَطُوأ وَأَشْرَيْوأ عَيَ يتك لي تنظ الأيِسُ ون لبط الأتود مِنَالْمَجرِثٌْ أ 200 وَلَّا 
يتشْرُوهُرج وَأَنشْرْ عَدكمُونَ فى الْمسَنجِدٍ يَإْكَ حَدُودٌ أنه فَكا تَمَرَوْسً كَدَِكَ بُبَيت أله ايدو لئس 
مله يتقو رت ل :, ومنها مالا يتعدى كالمواريث المعينة: : < يَزْرك حُدُود أنه 
و جيلع الور شوك مني بكسي كغرى ين كغتها الأقصز كيييت فأ 
وَدللَك الْعَورْآلمَظِيمُ 4 [النساء:1"]15". 

وسيأتي ضمن محاور البحث إيضاح حدود الله المتعلقة بالأسرة ضمن تفسير الآيات 
في المباحث التالية. 

-٠‏ أسس رعاية حدود الله في الأسرة: 

الأسرة في الإسلام ميثاق غليظ. وقانون حكيم. لم يتركه القرآن الكريم والسنة 
المطهرة مجالا لأفواء البشر. بل رسمت الأحكام الشرعية صورة عالية من الضبط 
للأحكام الأسرية. من أجل هذا توالت الآيات القرآنية الكريمة في التأكيد على حدود الله. 
ورصدت المشاعر والأحاسيس حماية لها وصيانة لحدود الله من خلال الأسس التالية. 

الأساس الأول: الدعوة إلى تحقيق المعروف في بناء الأسرة. 

دعا القرآن الكريم بأوامره وأحكامه إلى تشريعات رائعة داعية إلى تحقيق 
المعروف. فالأساس في بيان حدود الله فني أحكام الأسرة هوإقامة المعروف. قال 
تعالى: كحم خَرَ أ ِجَتَ ناس مود ِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عن المدحكر وَُؤْصُونَ با بس #4 
[ آل عمران:١٠1].‏ فالمعروف معنى عظيم يمكن تحقيقه بوسائل مختلفة. وبدرجات 


لها المرجع السابق. 
(؟) ابن الأثير, . النهاية في غريب الحديث والأثر.[5315/1) (بتصرف). 


رعاية جدود الله في الأسشرة تزاف و 


متفاوتة. وقد تهكن الإسلام من إيصال هذه الرسالة العظيمة (|بالمعروف)) إلى جميع 
فثات المجتعع. وأولى هذه الفثات الأسرة المسلمة. التي كفل لها الإسلام حقوقا كاملة 
رفيعة بتم م اكرامة وتوزيع الحقوق الشرعية بالمعروف. قال تعالى: ب وَعَاسْرُوهُنٌَ 
ِالْمَعْرَوفٍ ب“ [ النساء:14]. 

فحدو: الله تمنع من مجاوزة المعروف في بناء الأسرة. وإلا استحق على ذلك 
العقوبات العظبمة. ومثال على ذلك كفارة الظهار كما سيأتي لاحقا. 

وقد أشار مالك بن نبي - رحمه الله- إلى معنى المعروف. وضرب لذلك مثلا من آية 
قرانية كريمة. فقال:المسلم مكلف بحمل الرسالة [حب الخير) و(كره الشر). في 
الجليل من ا أمور والصغير منها. فتفسيم التركة عند وفاة صاحبها هي بلا ريب ظرف 
اجتماعي 2 ادي. لكن انظر ما يقول القرآن فيه: «! وَإِدَاحَصَ رَالْقِسَمَةَ ولوأ الى وَالِنَىَ 
وَالْمستحكينُ وهم نه وهو َم مولا مَمْرُوا [ النساء:8] قد يقال لنا: إن هذا حكم 
يمكن أن ير . في كل قانون مدني تقدمي. هذا صحيح. لكن القرآن يرغب بأكثر من هذا. 
فهولا يريد ن وموم المجتمع بتقسيم المال كالة توزيع القطع المعدنية. فهذا شيء 
يستطيع المدجتمع الاستهلاكي أن يفعله. لكن ينبغي للمجتمع الإسلامي أن يفعل أكثر 
من توزيع أد.وال تركة. وذلك بأن يوزع في الوقت نفسه الخير...فالآية تنتهي بتوصية 
أخرى+! وقول از مولا َمْرُوكا» فوزعوا أموالا. وأضيفوا إليها فكرة. أو كلمة.أو لفتة. تعبر 
عن شعوردم. عن مفهومكم. عن فحرة | الخير) عندكم. إن هذه التكملة ذات الصبغة 
الروحية الخ< لدة. لاايمكن تصورها في أي تشريع مدني. إنها تعطي للرابط الاجتماعي 
النابع من الفعر الإسلامي طابعا خاصا"1". 

الأساسر الثني: دعوة الأسرة إلى تطبيق الأحكام الشرعية. 

أسدهمر ران الكريم في بيان حدود الله في الأحكام الشرعية. لتكون هذه الحدود 
المائعة أداة دعالة في حفظ الحقوق الأسرية. وليبين للبشرية بأكملها الرسالة الخلقية 
الكريمة. والي بحملها الإسلام لنشر المعروف بين الناس من خلال اهتمامه الكريم 
بحدود الأسرء ورعاية ما يتعلق بها من متغيرات وحوادث. 


لها نبي. مالك. مشكلات الحضارة. مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي. ص د ١(بتصرف):‏ دار الفحر. 


فالقرآن الكريم يقرر أن وجود الأسرة هو امتداد الحياة البشرية. وسر البقاء 
الإنساني. فكل إنسان يميل بفطرته إلى أن يَظَمَرَ ببيت وزوجة وذرية... فالأسرة هي أقوى 
دعائم المجتمع تأثيرا في رعاية الأبناء وتكوين شخصيتهم. وتوجيه سلوكهم. 
وإعدادهم للمستقبل. 
من أجل هذا بين القرآن الكريم بيانا شافيا أحكام الأسرة. فالأسرة لابد أن تقوم 
على العشرة بالمعروف. ودفع المهر. وعدد الزوجات وشرط التعدد. وغير ذلك. وفي 
نهاية العلاقة الدنيوية بالأسرة مثل أحكام المواريث. وعدة الزوجة المتوفى عنها 
زوجها. وأحكام الطلاق والفراق والإيلاء والخلع في منظومة متكاملة جامعة مائعة لأي 
تجاوزات قد تطرأ على البشر في أي زمان ومكان. 
لذادعا الإسلام إلى الوسطية في بيان حدود الله المتعلقة بالأسرة دون إفراط 
ولا تفريط. ودعا إلى رعاية أحكامها ونظامها بالتأكيد على قوله تعالى: تملا روصا » 
وَمِيَتعدَحُدُو ْمَك هُمْالطِمُونَ # «إ كلا توا . وغير ذلك من الأفعال المؤكدة للنهي 
عن تجاوز حدود الله في تطبيق الأحكام الأسرية. فهذه الآيات الكريمة حافز كبير 
للمسلم الملتزم برعاية هذه الحدود للحصول على الجزاء الجزيل في الدنيا والآخرة. 
الأساس الثالث: وسائل رعاية حدود الله في الأسرة في الإسلام: 
قرر الإسلام وسائل متعددة لضمان تنفيذ حدود الله الكريمة المتعلقة بالأحكام 
الشرعية في الأسرة منها: 
- وسائل داخلية تتصل بضمير الإنسان وعقيدته لتكون حارسة على هذه 
التشريعات. وتتمثل في رسائل التقوى التي تضمنتها جميع الأحكام من الفرائض 
الواجبة كالصيام. وما يتعلق بالزوجين الكريمين من رعاية حدود الله. وتوزيع 
أنصبة الميراث. ومتعة المطلقات. وتأدية كفارة الظهار. 
- وسائل خارجية:وتقوم بها هيئات خارجية يناط بها الرقابة الشرعية. وهم 
الأقارب والقضاة والعلماء والولاة وغير ذلك. وهؤلاء لهم دور كبير في ردم 
الشقاق والخلاف الأسري المتعلقة برعاية حدود الله في أحكام الأسرة ومنها: 
أحكام الطلاق والخلع والميراث. 
وسيأتي تفصيل هذه الوسائل في المباحث التالية. 
تخ جيذ نيا 


0 رعاية حدود الله في الأسرة - دراسة قرانية 


المبحث الأول: رعاية حدود الله بين الزوجين في أحكام الصيام: 
جاء ذدكر انصيام في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة البقرة. وجاء ذكر أحكام 
الصيام بالذسب: لكل فرد مسلم. ثم ختمت آيات الصيام بذكر أحكام العلاقة بين 


الزوجين في الدبيام. قال تعالى: مأ ثيل لحم لَك سارل سيك هن ياس لك ون 


َل وَكَا كي وشري وَأنشْرْ عَكمُونَ ف الجر يق دو أ 
ناس لمَلّهُمْ بتّقُوت 4 [ البقرة:140]. 

فقدر+ص الله الكريم لعباده جواز الجماع بين الزوجين في ليالي الصيام المباركة. 
قال الإمام ابن دكثير - رحمه الله-: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين. ورفع لما كان 
عليه الأمرفي ابتداء الإسلام. فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب 
والجماع إلى علا العشاء. أوينام قبل ذلك. فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام 
والشراب والجمع إلى الليلة القابلة. فوجدوا في ذلك مشقة كبيرة"". 


2 
0 دي دو سخ 


فلا تفربوها كَذلِكَ بيت أله ينيو 


وروى الإ:مام البخاري في صحيحه عن البراء # قال: ((لمانزل صوم رمضان كانوا 
لايقربون الذساء. رمضان كله. وكان رجال يخونون أنفسهم. فأنزل الله: (<١‏ عَلِمَ َه 
نكم مر كَسَاوْ نَأْشَْكُ نآب عَلَنِكْ #|)". 

ِأأرّعَكُ “» هو الجماع في أقوال جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين!". وسمي 
رفثا: ' وهوا جماع وغيره. مما يكون بين الرجل وامرأته. يعني: التقبيل والمغازلة 
ونحوهما. مم يدئون في حالة الجماع. وأصله قول الفحش: والرفث: أيضا الفحش من 
القول. وكلام النساء في الجماع" أ“ فسماه في هذا الموضع بالرفث. بسبب أنهم كانوا 
يقعون فيه خ انة لما نهى اللّه عنه في الصيام. فإنه لما وقع منهم هذا الفعل قبل الإجابة 


|') ابن كثير. تفس ير القرآن العظيم. .)3٠١/1(‏ 


4 > > روه معدم 


(') أخرجه البخ رياني صحيحه. كتاب التفسير. باب 371" أل لَحكْم ليلد آلصَيَاء ألرَمَتإِلَ نايك * : 
حاأح١دنا.‏ 

"| انظر: الطبري جامع البيان عن تأويل أي القرآن.(؟/141). 

(؛)ابن منظور. لد نان «لعرب. مادة[رفث).[د /؟1). 


فكأنه استهجان لما وجد منهم. وقيل: إذا عدي الرفث بإلى ففيه معنى الإفضاء مثل قوله 
تعالى: أ وَكَدٌ أَفْفىَ بَتَضُّحكُمْ إِلَ بَعَضٍ 6 [النساء:1"]!. 

والمقصود بقوله تعالى: بؤييلٌ لَحكُمَ يله لصيَاءِ رمت إِلَ نيكم # أي: الرخصة 
بجواز العلاقة الزوجية الحميمية. وتلبية الغريزة الفطرية في نفس الإنسان بعد منعها في 
أوقات الصيام المحددة. 

هن لاس لَك َأ يات لَهُنْ 4 وهذه قاعدة أساسية في أحكام الأسرة. وذلك 

بالنظر إلى عمق العلاقة بين الزوجين. فكل واحد منهما لباس للآخر. وفي هذا دلالة 
عظيمة على المكانة العظيمة التي يرسمها الإسلام للعلاقة بين الزوجين!". ومع ذلك 
جاء سياق هذه القاعدة العظيمة في آيات الصيام في شهر رمضان المبارك. للإشعار 
بأهمية رعاية حدود الله والتي يجب على المسلم الصائم أن يراعيها في أسرته وعلاقته 
بزوجته خاصة فلا يقترب من الخطأ في العلم والعمل. 

قال الإمام الرازي-رحمه الله- في تفسيره «إ هن َاسُلَكْمْ وَأ ِيَاتُ لون 4:”هواستئناف 
كالبيان لسبب الإحلال. وهوأنه إذا حصلت بينكم وبينهن مثل هذه المخالطة والملابسة. قل 
صبركم عنهن. وضعف عليكم اجتنابهن. فاذاك رخص لكم في مباشرتهن'!". 

فما أعظم الإسلام. وما أجمل أحكامه. هو يراعي تلك الرغبة الخفية في نفس 
الصائم المتعبد لله تعالى. بتقرير قاعدة عظيمة هي الأساس في العلاقة الزوجية في كل 
حين. فهي ليست علاقة عابرة أونظرة خاطفة. إنما هي لباس جميل وساتر, فالزوجان 
لباس لبعضفما. فكل منهما يقي الآخر من المعايب والمفاسد. لتكون هذه العلاقة 
الكريمة سببا في رعاية حدود الله. و التي يرعاها المتقون الأبرار. 

نم قال تعالى: «إيَكَ حُدُوُ له مَكامَْوْصاكَئَِكَ يت امي دناس لملمْيتَفُوت 4 

قال الإمام الطبري في تفسيره:” حدود الله: شروطه. وذلك أن حد كل شيء ما 
حصره من المعاني. وميز بينه وبين غيره.ٍا يَلكَ حُدُودُ شه # يعني به: المحارم التي ميزها 


.)1١/ انظر: الرازي. التفسير الكبير.[ه‎ )١( 

(؟) انظر: احنوت.إد) عبدالقادر, التحكيم في الشريعة بين الزوجين (أنموذجا. مجلة البيسان, 
العدد.؟1؟.ص١١-؟!‏ (مقال). 

(؟) الرازي. التفسير الكبير.[ة /11). 


من الحلال ا .عصلق. فحددها بنعوتها وصفاتها. وعرفها عباده. ويعني تعالى ذكره بذلك 
هذه الأشياء التي بينتها من الأكل والشرب والجماع في شهر رمضان نهارا في غير عذر 
وجماع الندماد في الاعتكاف في المساجد. يقول: هذه الأشياء الذي حددتها لكم. 
وأمرتكم أن تجتنبوها في الأوقات التي أمرتكم أن تجتنبوها. وحرمتها فيها عليكم. 
فلا تقربوها. وابمدوا منها أن تركبوها. فتستحقوا بها من العقوبة ما يستحقه من تعدى 
حدودي. وخ لف أمري وركب معاصي"١‏ 

فقد أودمح الله الكريم حدود الله في أحكام الصيام بالنسبة للفرد وهو المنع من 
الأكل والش.ب. و المنع من الجماع. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما بالنسبة 
لحدود الله فى الصيام بالنسبة للزوجين فهو الامتناع عن الجماع. وعدم مباشرة النساء 
في الوقت الدحدد للصيام. و تحريم مباشرة الزوجة عند الاعتكاف في المسجد ولوليلا. 
وذلك لأن هذه العساجد يحرم فيها الجماع. وهذا من عظيم التقوى الذي يحرص المرء 
عليه أثناء الدديام. والاعتكاف. 

والمتأمل لهذه الآية الكريمة إنها جاءت بذكر ما أحل اللّه: «يلٌ لَحكْ للد ليبا 
ألَعتُإِلَ ضَلَوَمٌ * . «اوظواوائروا 4 نم جاء النهي وا مُكتْ روم وأنشز ء 7 
لْمَسجِدٌ #. ودذه الأوامر تتضمن الجواز. فكأن دائرة المباح الواسعة أكبر بكثير من دائرة 
ها حرمه الله :ني ابالي الصيام. وهو تحريم مباشرة النساء عند الاعتكاف في المسجد. 

وقد جاء ت الآية الكريمة بلفظ ٍ#ايَرْكَ # إشارة إلى ما تقدم. م# حَدُودُ الله # ” والإخبار 
عنها بالحدود عبن أن المشار إليه هو التحديدات المشتمل عليه الكلام السابق. وهي 
قوله: مر حَقَيديَ َو الْحَيِظ الأِيَسُ .. # وقوله: إلى الليل وأنتم عاكفون4 من كل ما فيه 
تحديد يفضي تجاوزه إلى معصية. والحدود: الحواجز ونهايات الأشياء التي إذا تجاوزها 
المرء دخل في شيء آخر. وشبهت الأحكام بالحدود لأن تجاوزها يخرج من حل إلى 
منع"". 

© قلا تمربويها 4 وفي هذا الختام تحذير شديد عن المقاربة. وهي مخالفة حدود الله 
فيما أمر به من الأ-حكام في الصيام. بمجاوزة الحد في الإفطار. وفي تعدي حدود الصيام. 


.|)فرصتب()؟١13/5[.نارقلا الطبري. جامخ البيان عن تأويل اي‎ |١( 
.)فرصتبا|١81/5( (')إابن عاشور ر. الحرير والتنوير.‎ 


مجلة العلوم الشرعية 


إلا 


وإيراد هذا التحذير في ختام الأمر بجواز مباشرة النساء وجماعهن في ليالي الصيام دليل 
على أهمية الأسرة المسلمة. وضرورة توجيه أفرادها على رعاية حدود الله بتوقيت 
الصيام والإفطار والعلاقة بالزوجات. وتأكيد الآية: مِأكَدَِكَ يبت لهاي نايس مَلَهُمَ 
تقر يرت 4 جمع الله الكريم بين الحدود والآيات. وبينهما ارتباط عظيم في بلوغ منزلة 
اناعد 

قال الإمام ابن كثير-رحمه الله-: "طايَنْكَ حَدُودُ أله # أي هذا الذي بيناه وفرضناه 
وحددنا من الصيام وأحكامه. وما أبحنا فيه وما حرمنا. وذكر غاياته ورخصه وعزائمه. وحدود 
الله التي شرعها وبينها بنفسه.88 فلا تفرد مقا ترد ها * أي لا تجاوزوها ولا تعتدوها مل كَدكَ 
ببَيثُ أتَهَايوء دّيس * كما بين الصيام 00 وشرائعه وتفاصيله. كذلك يبين سائر 
الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد يل الئاس لمَلَّهُمْيَتَفَْت # أي يعرف كيف 
يهتدون. وكيف يطيعون"". 

وقد يقع بعض الناس في مجاوزة الحد في المبالغة بالصيام. . والرغبة في التعبد 
والتبتل إلى الله في هذا الشهر العظيم بهجر الزوجات والطعام والشراب. . فبين اللّه 
الكريم في هذه الآية العظيمة متى تحل مباشرة الزوجات. ومتى ينهى عنها. ليرسم 
صورة الأسرة المسلمة الملتزمة بأحكام الله. وما يعود عليها من الآثار الطيبة بالمحافظة 
على تقواها. بدلامن مجاوزة الحدود ومخالفة الأمر 

فالعبادة في الشرع الحكيم إنما جاءت لتهذيب النفوس. وتلبية حاجاتها الفطرية 
بتوازن واعتدال. خاصة فيما يتعلق بأحكام الأسرة المسلمة. بدلا من دعوى الإجحاف 
والظلم بالأسرة المسلمة. وتعدي الحدود المائعة للحرام في العلاقة الزوجية الشريفة. 


ع اخ #0 


)١(‏ ابن كثير. تفسير القرآن العظيم.[320/1). 


- دراسة قرانية 


المبحث الناني: رعاية حدود الله في بيان أحكام الطلاق بين الزوجين: 

من الحكدة العظيمة التي شرعها الله تعالى في أحكام النكاح مشروعية الفراق 
والانفصال يز الزوجين. وذلك عندما يتعذر السكن بينهما لأي سبب من الأسباب 
المختلفة. دمي القران الكريم سورة كاملة باسم سورة الطلاق لبيان عظم هذا الحكم 
وحكمته فى بناء المجتمع المسلم. 

فالطلاق فيه حفظ لحقوق الإنسان الزوج والزوجة. ولألك فكل القوانين المتمدنة 
المعاصرة قلت بالطلاق. واخذت به رغما ما جاء في بعض الديانات التي زعمت أن الزواج 
عقد ربط في السماء. فلا يحل له إلا في السماء. ومع الأخذ بهذا الحكم الشرعي فقد 
ضبطه الإس لام. ولا تنسحب بعض أخطاء التطبيق لدى بعض المسلمين على النظام 
الإسلامي وقواعده وأحكامه"". 

وجاء :سي ميثاق الأسرة والطفل الذي أعده مجموعة من الباحثين والعلماء في 
العالم الاس١مي‏ في الباب الثالث بين الزوجين في الفصل السابع في الفرقة. مادة 13. 
تضييق أسباب الطلاق بقولهم: وتعمل الشريعة الإسلامية على تضييق سبل إيقاع 
الطلاق. وتعميد إجراءاته وتعددها. وتحرص على استدامة الزواج. وتجنب استحكام 
الخلاف بين 'زوجين. وأوردت لتحقيق هذا الهدف اليات ووسائل متعددة مبسوطة في 
الأحكام الشرعية"". 

وجاء في سورة البقرة الكيفية المنظمة لرعاية حدود الله في أحكام الطلاق 
بأسلوب بيانىى باهر. 

فجاء الذص على رعاية حدود الله في أحكام الطلاق من خلال ما يلي: 

- تحديد عدد مرات الطلاق: 

قال تعال, د: + طق را ساك محم عدف أوْشَرِيح بحسي وكا بل كم أن أَحْذُوأ مآ 
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امون سَيمًا. ل أن بادا ألا يما دود أله إن فألا خذوة أله اجاح حافت ةك 


0 ها وم من يعد حَدُوء أ َأَوْلَيِكَ هم ألطَلِمُونَ 4 [البقرة:9؟؟]. 


(') الوزان.(أ.داع نان دن محمد. موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام.|د /٠3؟!|بتصرف).‏ 
فق العسال. وا< رون ميثاق الأسرة في الاسلام. ص 3 1. 


|ء 


قال ابن زيد:” كان الطلاق قبل أن يجعل الله الطلاق ثلاثا ليس له أمد. يطلق الرجل 
امرأته مائة. ثم إن أراد أن يراجعها قبل أن تحل كان ذلك له. وطلق رجل امرأته حتى إذا 
كادت أن تحل ارتجعها. ثم استأنئف بها طلاقا بعد ذلك ليضارها بتركهاء حتى إذا كان 
قبل انقضاء عدتها راجعها. وصنع ذلك مرارا. فلما علم الله ذلك منه. جعل الطلاق ثلاثا 
مرتين. ثم بعد المرتين إمساك بمعروف. أو تسريح بإحسان” "١‏ 

فالحرية التي أراد الإسلام أن تشيع في المجتمع المسلم هي الحرية المنضبطة 
بالاحترام والتقدير بين أطراف المجتمع. فبعض الأزواج لا يمكن استمرار الحياة الزوجية 
بينهم. لذا جعل الله الطلاق علاجا شافيا ودواء ناجعا. فالحكمة من تعداد مرات الطلاق؛ 
بسبب أن الطلقة الأولى هي جرعة مبدئية لقياس مدى القدرة على الفراق. ففيها تجربة 
عظيمة للانفصال بين الزوجين. فإن أراد أن يراجعها في العدة فله ذلك. فإن لم تنفع 
الطلقة الأولى في علاج المشكلات الزوجية فله تطليقة ثانية. ولها من الأحكام مثل 
الأولى. فإن عادت الحياة إلى الونام والاستقرار. وإلا فالتطليقة الثالثة علاج حاسم 
كالعملية الجراحية لاستئصال الداء. لكن منضبطة بقيد عظيم وهو فإمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان#4. 

- تشريع الخلع للمرأة: 

الخلع لغة: النزع. يقال: خلع ثوبه ونعله. ومنه: خالعت المرأة زوجها مخالعة إذا 
افتدت منه بمال!". 

والخلع في الاصطلاح :"إزالة ملك النكاح بمال تدفعه الزوجة لزوجها بألفاظ 


مخصوصة صة""ا). 


00 جائز في الإسلام بدليل قوله تعالى :لايل حك أ تأحْدُوأوما اموه يا 
أن يو ألا ييا دود آله ون حم لايجا دود اط اجاح جاح عَلَمَا فا أفَْدَتَ يوه 6؛ [البقرة:114]. 
فقد راعى الإسلام حال الزوجين وخطرات قلوبهما. فشرع للرجل حق الطلاق» 


وشرع للمرأة حق الخلع. وذلك حفاظا على بناء العلاقات الأسرية في المجتمع. 'فالزواج 


)١(‏ تفسير الطبري.(؟/358). 
(؟) انظر: ابن فارس. معجم مقاييس اللغة. 5/ونكا. 
(؟) زيدان. (د) عبدالكريم. المفصل في أحكام المرأة. (3/4ذا). 
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والطلاق في الإسلام إنصاف للمرأة ولمصلحتها وحقوقها الشخصية. وتحقيق إنسانيتها 
وفطرتها. وتقرير لكرامتها على مستوى واحد مع الرجل. إذهما مخلوقان من نفس 
واحدة تطلب اخير وتكره الشر. وتلتمس السعادة والهناء في الزواج والطلاق”. 

ومن المعلوم أن المرأة تغلب جانب العاطفة. وتوظفها في شؤونها الأسرية. فجعل 
جانبا وقائيا لعلاج المشكلات الزوجية. فإن لم تنفع الحلول المعنوية والوعظ والصلح. 
يتجه الزوجان إلى أحد أمرين:أما الطلاق أو الخلع. 

فالخله:هو بذل المرأة العوض عن طلاقها. قال الإمام القرطبي:” المختلعة هي التي 
تختلع من دكل مالها. والمفتدية:أن تفتدي ببعضه. و المبارأة: هي التي بارأت زوجها من 
قبل أن يدخل بها. فتقول:أبرأتك فبارأني. والمصالحة مثل المبارأة"'”. 

قال تع الى: مِأوَلَايحِلُ لَحكُمْ أن تدوأ مآ انون َي إل أن يآ ألا هيما دود هن 
خف لقعا -ذوة اه َلاجْتاح لماو أفْدَتْ وه # [البقرة:13]. 

وروى ادن باس رضي الله عنهما قال: إن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما أتت 
النبي 5 فقات: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في مال ولادين. ولكني أكره 
الكفر في الإسلام. فقال الرسول #: أتردين عليه حديقته؟ قالت:نعم. فال الرسول #6: 
أقبل الحديق:. وطلقها تطليقة)| ". 

"فهذه اانصوص توضح أن الخلع جعل للمرأة إذا كرهت الرجل. كما جعل له الطلاق 
إذا كرهها. و بحل ذلك أن يكون البغض من جانب الزوجة أومن جهتهما معا. فإن كان 
من الزوج و<ده فلا يجوز له أن يأخذ من زوجته عوضا مقابل طلاقها. ولوكان قليلا لأنه هو 
الذي يريد اله ارةة. لقوله سبحانه وتعالى: مِإوَإِنَ رك َسَيَبَدَالَ دوج تَحكارك روج وَدَاتَدَْرْ 
ِحَدَدهُنَ ِنظاةً! ملا تَأْْدُوأمِنَهُ تسيا أَتَأُحْدُومَه مهيا وَإِنَمَا ميا ((420- كتلعدولة وود فيل 
بَعَصُحكُمْ 1 بَعضٍ وَأسَذْرت منحكُم مِيِقَفَاَإيظًا © [النساء::؟-01]. 

فد نهى الله سبحانه وتعالى عن اخذ شيء من الزوجة وعده بهتانا وإثما. والأصل 
في النهي أنه . فتدفي التحريم. مالم يصرفه صارف. فيكون في هذه الحالة محرما. 


|١(‏ الوزان. موسو عة حقوق الإنسان في الاسلام.[د/1د2). 
)'١‏ القرطبي. الج مع لأحكام القران.[ 54/5 3). 
|؟)اخرجه البخا ي.دكتاب الطلاق.باب [الخلع وكيف الطلاق فيه؟.ح[25075). 


العدد الحادي والعشرون شوال 0611ه 


وَإِنَ ردم أ حَيِيدَالَ روج كارب وَوج وََاتبَشمإحَدَسهُنَ قنظارًا فا كأعْدُوأمنَه يما 
أكَأَمُدُوتَهُه مُهَعَنَاوَإِنمَا يما " فبين الله تعالى في هذه الآية أن من جملة الإحسان أنه إذا 
طلقها لا يأخذ منها شيئاء من الذي أعطاها من المهر والثياب وسائر ما تفضل به عليها. 


فلا يجوز أن يأخذ منها شيئا. ويدخل في هذا النهي أن يضيق عليها ليلجئها إلى الافتداء 


عه 
حر 


-_ 
6 


كما قال في سورة النساء: (١‏ ايها ألَرِسِنَ انوأ لَاِيحِلٌ لَك أن ربوأ ليآ ها ولا مصلُوهن 


تس أن تكرَهوأ كيدا ويبِمَلَ أله يو حيرا كنا # النساء:1 ."١‏ 

ويدل الخطاب في الآية على تحريم الأخذ إذا كانت الكراهية من الزوج. قال تعالى: 
وَإذَ طلقم لس يكن علي تأنيكؤ هر يتف أوسَرَحهُنَ بتو ' كلا مون ران لدأ 4 
[البقرة:191]. وقوله تعالى: 3 باسنا مثوا لا يحل لك أن روأ سآ كرا ول مضو 
ِتَدْهَبُوا عض مَآءَاتَيْحُمَوهَنَ * [النساء: 15]. 

فالعضل في أصله: المنع والحبس .'"١!‏ وعضل الزوجة له عدة معان بحسب من يقوم 
به فمنه: 

عضل الزوج: وهو الإضرار بها والتضييق عليها. أو منعها حقوقها من النفقة ونحو 
ذلك. لتفتدي نفسها منه لقوله تعالى: وإ ولا مَصَلُوهنَتَذْهَبُوأ بَعْضِ مَآءَاكَيتْمُوَهُنٌ إ/ه أن يدبن 
بفحِمَةَ نف 4 [النساء: 13]. 

عضل الولي: هو منعها من النكاح إذا خطبها كفء. أومنعها من مراجعة زوجها 
بعد طلاقها منه. وهذا العضل يمنع ولاية الولي إذا استمر على رأيه. قال تعالى: و قَلَا 
وحن أن ينك أنوجَهُنَ 5 سوا َم يروي" © [ البقرة:171]!". 

"ومع اتفاق الفقهاء على حرمة العضل من الزوج لزوجته. إلا أنهم اختلفوا في صحة 
الخلع. وإلزام الزوجة بدفعه. فذهب الحنفية إلى صحة الخلع. ووجوب أن تدفع الزوجة ما 
اتفق عليها من عوض مع زوجها. وعند دفعها تثبت ملكيته له. على أن يكون معلوما أن 
طريق الحصول عليه. هو طريق خبيث. 


(؟) انظر: ابن منظور. لسأن العرب. مادة(عضل).(1 /151). 
(؟) انظر: ابن قدامة المقدسيء المغني. (55/1). وزيدان. إد) عبدالكريم. المفصل في أحكام المرأة. [11/4]. 


عاية حدود الله في الأسرة - دراسة قرانية 


وذهبت الحنابلة والظاهرية: إلى بطلان الخلع أو الطلاق. والعوض مردود. ويمنع الزوج 
من ظلمها فقدط. 

بينما دهب المالكية والشافعية: إلى نفاذ الطلاق. وعدم نفاذ الخلع. فإذا طلبت 
إسقاط الفدية عنها بعد الخلع للإضرار بها سقط عنها. 

والرأي الأخير هو الأولى بالاتباع. لأن العمل بغير ذلك يفسح المجال لإكراه الزوجة. 
واستخدام العنف ضدها لحملها على بذل المال في سبيل طلاقها. ولا سبيل لمنعه من 
ظلمها إلا بيقاءع الطلاق دون مقابل”1. 

وهذا ا(ْصل في مسألة الخلع بالنسبة للمرأة. حتى لاتضيع حدود الله المرعية. فإذا 
أبغضت المأة زوجها وأصابها النفور منه دون سبب من جانبه يتوافر به موجب الطلاق 
للضرر. ولم نطق صبرا على الإقامة معه. كان لها الحق في طلب الطلاق مقابل التنازل عن 
حقوقها الدالية المترتبة على الطلاق. وأن ترد إليه ما قدمه لها من مهر وهدايا"!". 

وهذا | حدكم الشرعي الخلع يبين تكريم الإسلام للمرأة المسلمة. وتحقيق 
حاجاتها الفطرية ورعاية مشاعرها الكريمة بشرط العدل والموضوعية. بحيث لا تكون 
المرأة ميالة لعاطفتها وسماعة لمن حولها من الوشايات والإشاعات والمظاهر الكاذبة. 
فتخلع نفس ها من زوجها دون سبب أو بدون وجه حق. 

يقول أ-ند الباحثين: "ومن الضروري التنبيه هنا إلى مسألة مهمة تتعلق بالمرأة وهي: 
إنه إذا تم ال نكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية. فإن هذا الحكم لا يذيل بالصيغة 
التنفيذية. ولا يجري تنفيذه جبراً عليها. بمعنى أنه لا يتم اقتيادها بواسطة الشرطة من 
بيت أهلها إل بيت زوجها. إنما تفهم عند الحكم بسقوط حقوقها الزوجية من نفقة 
وكسوة ود كنى وقسم. إن هي رفضت العودة. لأنها تكون حينئذ ناشزاً ويدون ذلك 
في الضبط و صع. علماً بأن هذا الحكم يصدر إذا لم تطلب المرأة الطلاق» فإن طَلْبَتَهُ 
فإنها تعامل بموجب قرار هيئة كبار العلماء الصادر برقم 1؟ في 51 /15914//8ه المعمّم 
من معالي و رير العدل برقم 33 /11/ت في 1543/7/11ه المبني على كتاب المقام 


السامي رقد. 1643 في ١/513/57اه.‏ وقد تضمن هذا القرار عدة مراحل لنظر قضية 
]١|‏ صالح.[داسع د إبراهيم.قضايا المراة المعاصرةإرؤية شرعية ونظرة واقعية). ص 13. 
ا انظر: العسال وا خرون. ميئاق الأسرة في الاسسلام. مادة 1ض .٠١‏ 


النشوز والخلع. آخرها: أن ينظر القاضي في أمر الزوجين. ويفسخ النكاح. حسبما يراه 
شرعاً بعوض أو بغير عوض. ومن كل هذا يتضح اهتمام الشريعة الإسلامية بحقوق 
الانسان بصفة عامة, وحقوق المرأة بصفة خاصة. وإنها قد سبقت القوانين نين الوضعية في 
ذلك "01. 

فمن أجل رعاية الإسلام لحقوق الزوجين شرع أنواع الفراق بين الزوجين كالطلاق 
والخلع والإيلاء واللعان وغير ذلك. لتحقيق الحق في إنسانية كل من الزوجين 
وحاجتهما إلى سكن روحي ونفسي من عند أنفسهم. ولرعاية بناء الأسرة وما ينتج 
عنهما من ذرية تتعثر فيها الحياة الزوجية فتنتهي. 

"والناظر في مؤلفات بعض المستشرقين وما كتبوا فيها. فقد ألصقوا بالإسلام 
النقائص. وطمسوا الحقائق الناصعة. وكان نظام الأسرة في الإسلام أحد مواضع 
الهجوم. فد نعوا على المسلمين إباحة الإسلام تعدد الزوجات. ونعوا عليهم إباحة 
الطلاق في الإسلام. وقد سايرهم بعض من المسلمين الذين استهوتهم أنماط الحضارة 
الغربية. فأغمضوا عيونهم عما تشقى به المجتمعات الغربية من مفاسد ناجمة عن 
التعسف أو التفريط في العلاقات الأسرية. الأمرالذي دفع بعض الدول الغربية وفي 
مقدمتها إيطاليا- بلد الفاتيكان- إلى إباحة الطلاق. وإن كان بشروط متشددة"!". 

وكما هو معلوم من الدين بالضرورة إذا كان الرجل يجب عليه متعة الطلاق إذا أراد 
تطليق زوجته والنفقة عليها أثناء العدة إذا كان الطلاق رجعيا. قال تعالى: 2( وَيلْمُطْلقتِ 
0 ممع بالمعروفي سحَقَاعَلَ المتّدرت 4 [البقرة:41؟]. وكان من ذلك الباب في المقابل؛ العوض 
الذي تدفعه المرأة إذا أرادت الخلع كما في النصوص الصريحة بذلك !ا". قال تعالى: 
:1 فلا جنا جاح عَلبِسَا فا أفَدَتْ يوه 4 واختلف العلماء في مقدار العوض في الفدية. فائقسموا إلى 
قولين: 


)١(‏ الماجد. (دافؤاد بن محمد. تنفيذ الأحكام في نظام المرافعات.ص1. من بحوث الندوة العدلية الثانية 
بالمنطقة الشرقية في الفترة من 17571/11/150-19اه. 

(؟) صالح. قضايا المرأة المعاصرة[رؤية شرعية ونظرة واقعية).ص١٠.‏ 

(؟) انظر: العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري.[591-7982/9). 


رعاية حدود الله في الأسرة تراس قري 
30 د هدي فد بليجان الدليجان 


القول لأول: مباح للزوج أن يأخذ من المرأة في الفدية جميع ما تملكه. وقضى بذلك عمر 
ابن الخطاب..وههو قول ابن عمر و النخعي وابن عباس ومجاهد ومالك والشافعي وغيرهم. 

القول لثاني: لا يجوز له أن يزيد على المهر الذي أعطاها. وهو قول أحمد و طاوس. 
والزهري ودنطاء وغيرهم. 

وقال ان المسيب: لا أرى أن يأخذ كل مالها. ولكن ليدع شينا". 

فحدو_ الاأه التي يجب على الزوجين رعايتها والالتزام بما فيها. لما تتضمنه من 
الانقياد وال متثال لأمر الله ورسوله. ورعاية ما بين الزوجين من دفع الحقوق المالية 
المترتبة عل الطلاق أو الخلع. كاقتسام البيت أو دفع نفقة حضانة الأطفال أو غير ذلك. 
فهذه من ١!‏ أمور المهمة التي ترجع إلى فقه القاضي. لذا جاء عند بعض المفسرين إن 
الخطاب فر الآبة: ا ينَكَ حُدُود الها دوا ومن ينعد حُدُود امه ولك هم طون » 6 [البقرة:9؟] 
للآئمة والحكام.. لأنهم هم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع اليهم !" 

؟- رع ية العدة للمرأة المطلقة: 

قال تعالى: :علي ليه علق ل وش وتوت وأشثنا لد افوأ أله ريسك 
ا َوه هنا ته رسعت لك باون بقحقة تو ويزك غلزة ال و ينه ره 
لله فَقَدَ ظَلم سه اذى ل 1" 07 1 

ب ل وتقييده بقيود 
كثيرة. حتر لاركون محلا لنوازع الغضب أو نزوات العاطفة. بل هي الرغبة في تضييق 
الطلاق. وعدم المجوء إليه إلا إذا دعت الحاجة الماسة لذلك. ومن هذه القيود رعاية حدود 
الله التي شر عها في العدة للمرأة المطلقة التي اتفق العلماء سلفا وخلفا عليها وهيا": 


ات لسع 


ل انظر: ابن عا طلية المحرر الوجيز.[١13-3171/1د).‏ 

.)87/ 1| انظر: الرازةٍ . التافسير الكبير.‎ ١١ 
ملحوظة: ب كالب كثير من من أفراد المجتمع لحماية حدود الله من الاهمال والتضييع بين الزوجين. وما‎ 
يترتب فلن حقوقهما من العلاقات الاسرية وحقوق الأبناء وغير ذلك. بضرورة صيانة حقوق المطلقات‎ 
والمختلعاء . من الهضم والظلم الذي يفع عليهن بسبب غياب التشريعات القانونية والإجراءات‎ 
الإدارية المذ ئلمة لآثار ما بعد الفراق انظر: الدليجان [د).هدى بنت دليجان. بحث (أمعوقات وصول المرأة‎ 
إلى القضاء في المملكة العربية السعودية)) |الأسباب- العلاج). دراسة ميدانية على النساء المراجعات‎ 
في محكمة الدمام الحبرى/ا58-1157؟ ااه -بحث غير منشور خض 3 وما بعدها.‎ 

|" تناول بعض المفسرين مسائل لطلاق والزواج بشيء من الاختصار. .وقد فصل كثير من العلماء في 
هذه الشرود 1 والضوابط في الطلاق ق بين الزوجين. ونظرا لاهميتها وكثرة المناقشة في مسأآلة الطلاق 
في الإسلام نلتراجع فيما يلي: الموسوعة الفقهية الكويتية.[1؟/1! -38-55). وزيدان. المفصل في 
أحكام المر 114-55 ففيها تفصيل جيد وغيرها من الكتب. 


مجلة العلوم الشرعية 
.+ العده الحادي والعشرون شوال ؟15اه 


الي 


- وقت الطلاق بأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. 
- أن تلبث المرأة في بيت زوجها أثناء العدة. 
- أن يمتلك الرجل حق الرجعة في العدة والإشهاد عليها. 
- نهي الأولياء عن عضل المرأة-أي منعها بعد انقضاء العدة- من الزواج مطلقا 
أوالرجوع إلى زوجها. 
- الأمرللزوج إذا طلق زوجته بالنفقة عليها أثناء العدة. وإذا كانت حاملا طوال عدتها 
حتى تضع حملها. وأن ينفق على أولاده بعد طلاق أمهم إذا كانوا في حضانتها. 
فهذه القيود المغمة هي حدود الله التي يجب على الرجل العاقل المؤمن بالله 
ورسوله أن يتريث في النظر فيها قبل إيقاع الطلاق. ومع هذا فإن الشارع الحكيم لم 
يهمل جانب المرأة في الطلاق. بل جعل لها الحق في الخلع. وأن تشترط العصمة بيدها 
في عقد النكاح. وجاء في حديث النبي ذ: (| أحق الشروط أن توفوا بهما استحللتم به 
الفروج))!". فالشروط الموثقة في عقد النكاحسواء لازمة كاستمتاع الزوج بزوجته. 
أو شروط نفع معينة فيجب إيفائها. ومن هذه الشروط أن تشترط جزءاً من مهرها 
مؤخرا عند حصول الطلاق. وأن يحافظ الزوج على حقوقها. وجعل لها الحق في أن 
تطلب من القاضي الطلاق من زوجها. إن كان هناك ما يدعو إلى الطلاق. وأوجب الشارع 
على القاضي أن يجيب المرأة إلى طلبها إذا ثبت لديه أن الحق فيما تدعيها". 
وبذلك هذب الإسلام رغبات البشر. وحافظ على كيان الأسرة من الشقاق. ودعا 
إلى التروي والصلح بين الزوجين» لأنه أوفى لكرامة الأسرة وأدوم لميثاقها الغليظ. وأحمد 
عاقبة لهم في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب النكاح.باب[1)الشرط في المهر.ح "لا 5" ). ومسلم.كتاب النكاح.باب [8)الوفاء 
بالشروط في عقد النكاح.ح[8!؟١).‏ 
(؟) انظر:ابن قدامة. المغني.[4 /187). وأبوغدة.(أدا حسن عبدالغني وآخرون. الإسلام وبناء المجتمع. ص" ؟1. 


عاية حدود الله في الأسرة - دراسة قرانية 


المبحث الثانث: رعاية حدود الله في أحكام الميراث. 

من اعضم الحقوق الواجبة في القرآن الكريم حق الميراث. وقد ورد في القرآن 
الكريم -نقوق الورثة وانصبتهم بشكل دقيق في القرآن الكريم. 

م 9 بك دعن ل اع عه س2 2 ص ع د مسر اه عه 

قال تعسالى: جا بصيو أله نول كم لذو ِل حي يي" وق سآ مرق نتن 
رع الس م 


- 
2 00 دج سس نس إل 2 سر ى رسام ىه 2 
فلهن ثلثا م١‏ ترك وإِنكانتٌ واحصدهة النصف وَلِأَبويهِ لكل حر مَنْهَمَا ادس مِيَارّكَ إن 


3 
1 


981 11 كي سك كو 1و سس 4 كرس ب جر اياي لع كو الغا ب جر م عمس 

لد فإن لم يكن له ولد وورته: أبواه لاه الشلث فإن كان له إحوة فَلِاَمَهِ سدس من بَعَدِ وَصِيَةَ 2 
41 بابل و ده فى به كشو ادع يس مه 41 سرك د مم مهة 2م22 

بآ أو دين ءابَآؤك وا وحم لا تدرو 7 أفرب لل تَفْم يصَحةٌ صرب الله إنَّ أله كن عَليماَكيمًا 


0-4 ع 


سس له ب 22 ب ان ر70 على مو م 2< 
مِمَا تَرَكَنَ من بَسَدٍ وَصِيَةٍ بؤصيرت بها أو دنن ولهرى الرنم 


ا 
6 
4 
55 
٠‏ 
5 
يا 
2 
١‏ 


كم لذي كد لح وآ دمن لمن ممَارَصَصمْ يبد وَصِيّةَ وُضورك يها اودر 
إدكات رَحْلبوْرَثُ كَلَلَة أوأمراة وَلهُ: ع أذ مث ككل ود مَنْهُمَا ادش ون كَائا 
حك من .لك مَهُمْ شرك فى الك بعد وَصِيةَ نوص يبآ ودين جر مُطكارَ ويه ين 
هوه عي حلي 5 تلك حُدُوة أ وم يلع سوه بُدْض له كنس تجمْرى 
من سحا اندر نادي يها وَدَللك الود ابم )وس ينص ) 
وَيتَصَدَّ حَدُ رده يدَجِلْهُ َارًا حتنلد؟ يها وَلَهُ عَدَامك مهيب )4 [النساء1١-؛1].‏ 

وجاء ت التوصية بحدود الله في ختام أيات توزيع المواريث. وذلك لبيان عظمة هذا 
الحق بين 'فراد الأسرة. ودوره العظيم في توطيد العلاقات الأسرية!". 

'فالورنة المنصوص عليهم في القرآن الكريم ينتقسمون إلى أصحاب فروض 
وعصبات. وأصحاب الفروض هم المنصوص على أنصبتهم في القرآن والسنة. وهم 
المقدمون في الميراث. وأن من يرث تعصيبا يأآتي تاليا لأصحاب الفروض بعد استيفاء 
حقهم. وااعصبات غير محددة أنصبتهم في الميراث. وقد يكون نصيب من يرث تعصيبا 
أقل ممن ب .ث فرضا. وأحيانا يستوفي أصحاب الفروض التركة بأكملها. ولايكون هناك 
شيء يتم :وريثه تعصيبا. والقران الكريم عندما ذكر أصحاب الفروض ذكر اثنا عشر 


('الم اطل في الآذصبة والفروض للورثة الذين ذكرهم القران الكريم فمحله في كتب الفقه. لذا اقتصرت 
على ضدذ . البحث في بيان رعاية القران الكريم لحدود الله في أحكام الميراث بين أفراد الأسرة 
المسلمة. ,الله اعلم. انظر: القرطبي. الجامع لأحكام القرآن.| د /8غ-/ال). 


مجلة العلوه. الشرعية 
العدد الحادي و العشرون شوال 1151اه 7 


فردا ثمانية من الإناث. وأربعة من الذكور. والنساء هن: الأم. الجدة. الزوجة. الابنة. ابنة 
الابن. الأخت الشقيقة. الأخت من أب. الأخت من أم. والرجال أصحاب الفروض هم: 
الأب. الجد. الزوج. الأخ لآم" "" 

فهذه الأحكام المبسوطة في تقسيم الميراث هي حدود الله الواجب المحافظة 
عليها بين الأسرة الواحدة. ليبين قيمة العدل والإحسان في بناء الأسرة المسلمة. 
وتحقيق كرامتها بما قسم لها من ميراث كريم. 

فمن الحكم العظيمة في تقسيم الميراث في الإسلام رعايته للعدل بين أفراد 
الأسرة المسلمة والإحسان إلى بعضهم البعض. "فنظام الإرث في الإسلام نظام إلهي 
عادل. مرتبط بنظام النفقات. فالررجل مكلف بالنفقة والمهر وجميع أعباء الحياة 
الأسرية. فيكون نصيبه من الميراث أكثر وأكبر. والمرأة لاتكلف بالإنفاق على أحد أما 
أو بنتا أوأختا أو زوجة أوغير ذلك. فيكون نصيبها من الإرث أقل. وتدخره كله من غير 
إنفاق شيء منه إلا بحسب مزاجها ورغبتها" ."١‏ 

"فالإسلام شرع للمرأة حق التوارث. وتملك الميراث بعد أن كانت محرومة منه في 
الجاهلية. وقرر الإسلام أهلية المرأة المدنية وذمتها المالية وسبق غيره من النظم" ". 

فإذا كانت المرأة في الجاهلية لا ترث. وتورث كسقط المتاع. ومن حق الصبي الذي 
يرئها بيعها أو تزويجها أو الاستمتاع بها. فقد جاء الإسلام ليقرر أحقية المرأة في مال 
أهلها. وحق الطفل في ميراث مورثه. من خلال أنصبة معلومة وكرامة محفوظة. 

وقد قامت دعاوى كثيرة لمنع تمييز الذكر عن الأنثى في الميراث. بدعوى تحقيق 
المساواة. جاء في المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:” لكل إنسان حق 
التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان. دون أي تمييز. كالتمييز بسبب 
العنصر أو اللون أو الجنس.أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي" ١‏ 


.١3 ١6ص رضوان.المرأة بين الموروث والتحديث.‎ )١( 

(؟) الزحيلي.|أ.داوهبة. الأسرة المسلمة في العالم المعاصر. ص١‏ ؟1. 

(؟) الغامدي.إد)عبداللطيف بن سعيد. حقوق الإنسان في الإسلام. ص8 ٠١‏ ابتصرف). 

(غ) الحسين.إد)عبداللطيف بن إبراهيم. حقوق الإنسان في الإسلام. صذ١.مذكرة‏ غير منشورة: 19 ]اه. 


ا رعاية حدود الله في الأسرة ارا را 
: 8 ده بنت دليجان الاليجات - 


فتذبيل 'لقرآن الكريم لآية المواريث العظيمة بذكر وجوب رعاية حدود الله في 
تقسيم الميراث. وذلك لبيان الحكمة من مشروعية هذه الأنصبة العظيمة والمقادير 
المعلومة بين أفراد الأسرة المسلمة. لذا كانت عنايته بحق الأسرة المسلمة في الميراث 
بحسب ذرابتها سواء كانت ولدا آم بنتا. أو أبا أم أماء أوزوجا أم زوجة. أوأخاأم أختا. 
'فالإسلاه. يرعي الجهة التي يدلي بها الحي للميت. مع مراعاة عنصر الأنوثة في الأولوية. 
فإن كانن. جهة الإدلاء في جانب المرأة أقوى اختصت بالإرث كالشقيقة مع البنت. فإنها 
تسقط ااإخوة للأب كما تقدم. وكبنت الابن فإنها تسقط الإخوة للأم كذلك. وإن 
كانت في جانب الرجل أقوى لم يسقطها. ولكن يضاعف الذكر على الأنثى. وحينئذ 
فقط يكدن للذكر مثل حظ الأنثيين. كالابن مع البنت. والأخ من جهة الأب مع الأخت 
من جهت» في العصبة. وكالزوجين في أهل الفروض. ووجه قوة الإدلاء في الحالتين 
الأوليين: ان الرجل العاصب هو المسؤول عن تكاليف الأسرة. فيعقد الأخ عن أخته. 
ولا تعقد «مي عنه ولا عن نفسها. ويختار لها إذا خطبت. ويرعاها إذا تزوجت. وبذلك 
تتحقق خ لافنه للمتوفى في الأسرة. فيكون أولى بها. وفي الحالة الثالثة:إن الزوجة 
الموروثة ١‏ ها تترك من المال ما جاء به الزوج صداقا أو نحلة. أوما تركه نفقة. أو تشهيرا. 
ولا يوجد .ني المواريث كلها مضاعفة الذكر على الأنثى إلافي هذه الحالات الثلاث 
الاستثنائي: الني يجعل منها الطاعنون قاعدة الإرث في الإاسلام جهلا أو تجاهلا. أمااذا 
استوى الر جل والمرأة من جهة الإدلاء فإما آن تساويه وضعا أن ترث مثله كالأبوين عند 
وجود الولا. وكالجدة للأب مع الجد له. والأخت للأم والأخ للأم في أصحاب الفروض وغير 
ذلك كثير مما أمر الله به. وجعله نصيبا معلوما" "١‏ 

وقد جاء في الآيات الكريمة في رعاية حدود الله في الميراث التحذير من تعدي هذه 
الحدود بالريادذ أو النقصان بأي حال من الأحوال. 


١١‏ المدعري دأ <بدالكبير العلوي.المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير.ص ١31-138‏ |بتصرف). 
ويراجع في الآصبة والمقادير في الميراث بين الرجل والمرأة كلامن:المقدسي.!بن قدامة. موفق الدين 
بالنسبة لد يرات الانثى. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي و العشرون شوال 59 كاه 


571 


قال تعالى: 0 يِزْلَكَ خُدُودٌ أله ومن بطع للَهَورسُوا لَه يْنْضْلْهُ جَنَّدتٍ تجَرِى من 
ََحَيها الأتهصر تيدب وها وَدَلِلك الْمَوْرُالْعظِيه )ومن يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُ 
معد تَحدّ خدُودة, يُدَدِلُكُ كارًا ندا ذيهكا وَلَهُه عَدَابك هيرك 0 

قال الإمام الطبري أي هذه القسمة التي قسم الله بينكم أيها الناس عليها ربكم 
مواريث موتاكم. فصول فصل بها لكم بين طاعته ومعصيته. وحدود لكم تنتهون إليها 
فلا تعتدوهاء وفصل منكم أهل طاعته من أهل معصيته فيما أمركم به من قسمة 
مواريث موتاكم بينكم. وفيما نهاكم عنه. فقال لفريق أهل طاعته ## وم يط ع الله 
وَرَسُوآ في العمل بما أمره به. ا ب 0 


ويجتنب ما نهاه عنه في ذلك وغيره يدض كمس يكت كشرع امن تخدهنا ا اهدر 


كترييج ها وَدَلِلك الْمَوْرْالْمَظِيمٌ 4 أي الفلاح العظيم. وإوَمن يَعْصٍ أله وَرَسُولَمٌ 
وَيَتَعَدٌَ حدوده. # أي من يتجاوز فصول طاعته التي جعلها تعالى فاصلة بينها وبين معصيته 
إلى ما نهاه عنه من قسمة تركات موتاهم بين ورثته. وغير ذلك من حدوده يُدَجِلَهُ ارا 
حَديدا فِيهكا وَلهُ عَدَابتُ مهت # أي له عذاب مذل مخز له"11. 

وحذر الرسول الكريم يك من كل ما من شأنه الإضرار في الوصية بالوارثين. والتعدي 
على هذه الأتصبة المعلومة في المواريث من كتاب الله كك وبين ذلك بيانا شافيا. عن أبي 
هريرة :4ه أن رسول الله 4 قال: (| إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة. ثم 
يحضرهما الموت فيضاران في الوصية. فتجب لهما النار. ثم قرأ أبوهريرة #من بعد وصية 
يوصي بها أودين غير مضار وصية من الله..4إلى قولهإذلك الفوز العظيم4)) قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب!". 

وفي رواية مسند الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 4 :|( إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة. فإذا أوصى حاف في وصيته. فيختم بشر 
عمله. فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة. فيعدل في وصيته. 
فيختم له بخير عمله. فيدخل الجنة)) !''.قال: ثم يقول أبوهريرة: اقرءوا إن شنتم #تلك 


)١(‏ الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن, () /11-770؟)(بتصرف|. 
(؟) أخرجه الترمذي. كتاب الوصايا. باب (ماجاء في الضرار في الوصية)ح[7١11).‏ وقال الألباني: ضعيف. 
(*) أخرجه الإمام أحمد في المسند.(؟/57/8). وقال محققو المسند[ 118/17): إسناده ضعيف. 


رعاية حدود الله في الأسرة عبرال ا 


وال 0 


حدود الأه#4إى قوله #عذاب مهين؟. وقال الإمام ابن كثير.: وهذا الحديث في مسند 
الإمام أحمد وسياقه أتم وأحكمل”". 

وكان من أشكال التعدي المعاصر لحدود الله في تقدير أنصبة المواريث دعوى هضم 
الإسلام لحق المرأة في الميراث. فقد توجهت كثير من الدعاوى المعاصرة بضرورة 
المساواذ بين أنصبة ميراث الرجل والمرأة. ويحتجون بما جاء في اتفاقية القضاء على 
جميع أدْ كل التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام [1514ه /1171ام ) 
والتي اندم إنيها مائة وثلاثة وثلاثون دولة إلى ما قبل مؤتمر بكين عام 193ام. 

وجاء لتأكيد على مساواة المرأة بالرجل في جميع المجالات بقوة القوانين 

والأنظم: والدساتير في تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة 
والتنمية والسلم /كوبنها جن[٠٠١ه/13180م)‏ التوصيات التالية.الفصل الأول /الجزء 
الثاني /ثاائا- ألف.الفقرة(03): ينبغي دراسة كل ما تبقى من أحكام تشريعية تمييزية 
في المجلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وفي قانون العقوبات. والقانون المدني. 
بغية إبط ل -جميع القوانين والأنظمة التي تميز ضد المرأة. فيما يتصل بالحقوق الجنسية 
والإرث وحيارة الأملاك والتحكم فيها..إلخ" ."١‏ 

وج ء في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة /بكين [140ام).الفصل 
الرابع /لاءم. اغقرة(14؟ /دأ) ما نصه:" إزالة ما تواجهه الطفلة من غبن وعقبات فيما يتعلق 
بالإرث. <.تى يتمتع كل الأولاد بحقوقهم دون تمييز"”". 

فالق أن الكريم بين في هذه الآيات المكانة الكريمة لأحكام المواريث من الشريعة 
الإسلامي:. ووجوب رعاية حدود الله في تسليم الأنصبة كما هو مقرر في القران الكريم. 
دون تمييز ج.نس على جنس كما يزعمون. أماهذه الدعاوي والاتفاقيات فهي ناجعة 
لتحقيق :.طاب المرأة الغربية المظلومة. التي تعاني منها المرأة قديما وحديثا أنه لا قيمة 
لها ولا ميراث.. أما المرأة المسلمة فقد جعل الإسلام الميراث حقالها. وذلك للقضاء على 
جميع الذغربات والأنظمة الخاطنة التي تحرم المراة حقها من الميراث العادل. 
(')ابن كث . تفسير القران العظيم.[؟/155). 


"انقلا عز : الوبدالكريم.ادافؤاد بن عبد الكريم.العدوان على المرأة. في المؤتمرات الدولية.ص د ؟"5. 
(")نقلا عز : العبدالكريم.إدافؤاد بن عبدالكريم.العدوان على المرأة. في المؤتمرات الدولية.ص"؟؟. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي و العشرون شوال ؟15اه ‏ 0 


اققا 


وقد رتب القرآن الكريم على هذه الرعاية لحدود الله الجزاء الحسن لمن أطاع الله 
ورسوله. والعذاب الأليم لمن عصى الله ورسوله وتعدى حدوده. قال تعالى: 12 يَيْرَتَ 


5 


و رمءة ترمدو لبر يرء . بودي ب هسم هس ع سل 
ححَدود لله ومن يطح اللَهَوَرَسُولَه: يَنْضْرْهُ جَندتٍ تجرء من تَحَيَها الأنهدرٌ خدإربرت- 
4 


بها وَدَك الْمَودُالعَظطِي )ومن يحص الَهَوَرَسُولهوَيَتَصَدٌ خُدُوده. يُدِْلْهُ كارا 
حَدِدا فِيهكا وله عَدَابَ مُهِيركٌ # [النساء:؟1-؟1]. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها 
الله للورثة بحسب قربهم من الميت. واحتياجهم إليه.وفقدهم له عند عدمه. هي حدود 
الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال:8 وَسيُطِع اللَمَوَرَسُولَهُ # أي فيها. فلم يزد 
بعض الورثة. ولم ينقص بعضا بحيلة ولا وسيبل تركهم على حكم الله وفريضته 
وقسمته «يُنْضْْهُ جَكتٍ تجرف ين تَحْيَهَا الأتصرٌ ين يها وَدَلِلك الْعَورُ 
لْعَظِيِمٌ )ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَصَدَّ حَدُوده. يُدَجِلَهُ ارا سداد فيهنا وله 
عَدَامكَ مُهِيتٌ »: أي: لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه. وهذا إنما يصدر 
عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به. ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم 
الفقيط للا 

فتأكيد هذه الآيات الكريمة في ختامها بوجوب طاعة الله ورسوله والوقوف عند 
حدود الله. والنهي عن مجاوزتها بأي حال من الأحوال سواء بالأقوال أم الأفعال لهو دلالة 
عظيمة على حكمة الإسلام العظيمة في رعايته لشؤون الأسرة المسلمة في حياتهم 
ومماتهم. ورعايته لكل فرد له حق في هذا الميراث العظيم سواء قل أم كثر. 


تبن يم نيا 


)١(‏ ابن كثير. تفسير القرآن العظيم.(؟/؟؟1). 


عاية حدود الله في الأسرة - دراسة قرانية 


المبحث الرابع: رعاية حدود الله في أحكام الظهار: 

جادت حكام الظهار في سورة المجادلة. والتي تبين مكانة المرأة المسلمة. 
والأهمية البباغة للمرأة في الأسرة المسلمة. وما يترتب على العلاقة بين الزوجين من 
الأحكام. وااتشريعات الربانية الكاملة. التي تبني أسرة صالحة لتكون لبنة في بناء 
المجتمة المسلم. قال تعالى: 3# قَدَ ‏ سبع له نأك فى هفتك إل موقم 
ا أله يع 4 يذ (2) هود سكم بن تأيه ناه هْرى أُمَهدْهِرٌ إِنْ نأ مَهَُهُرْ إلا الى 


ل 2ه يي عر عو 


دصر وج لبون مُنحكرًا ين الول ودووأ وك اله لهو عَفُود )وال بطل وود ين نتاببة ‏ 

عدون لما الوأ تحر ةن مَل أن يسَمَآسَا لكك ُوعَظورت يود َه بِمَاتَْمَُونَ + 7 تاه 
قصِيَامُ شََمَبْنِ مَنَتَابعَينِ عي من ََلِ أن يتَمَآسَا سس رمتل فَِطعَامُ ينمت نا دلكَ موأ أنه وَرَسُولو 
وَيَلَلَك حذود هه وَلذْكرِينَ عَدَابُ ليع 0 [المجادلة:١-؛].‏ 

وفي سبب نزول هذه الآيات الكريمة جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
الحمدلاء الدي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي # تكلمه وأنا في 
ناحيةة البمكز ما أسمة ماتفول: فأنزل الله يد : ماهد يله وى يحدكُ في رَوحِهَا /* 
الآية الله 

فالمراد من قول عائشة رضي الله عنها |(المجادلة)| هي تلك المرأة التي وقع عليها 
قول زوجهااها: أنت علي كظهر أمي. فظاهر منها. فعن خويلة بنت مالك بن ثعلبة 
قالت: ظادر مسي زوجي أوس بن الصامت. فجنت رسول الله #ة أش كو إليه. ورسول الله © 
يجادلني ف ه ويقول: ([اتقي الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القران. # هَدَ سَهِمَ لَه 
ول أ محدِكَ ني رَقِحِهَا © [المجادلة:1]. إلى الفرض. فقال: "يعتق رقبة"قالت: لايجد. قال: 
فيصوم بذ هرين متتابعين. قالت: يا رسول الله! إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: 
فليطعم .متين مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قالت: فآتي ساعتئذ بعرق 
من تمر. قات: يا رسول الله. فإني أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت. اذهبي. فاطعمي بها 
عنه ستيز مسحينا. قال: وارجعي إلى ابن عمك ))!". 


)١[‏ اخرجه الخاري.كتاب التوحيد.ح[83؟7/معلقا. 
١|‏ اخرجه ابوداود في سننه. كتاب الطلاق. باب (11افي الظهار.ح .)5١4[‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والعشرون شوال كاه 


قال الإمام ابن كثير في هذه الرواية:” رواه أبود داود في كتاب الطلاق من سننه من 
طريقين. عن محمد بن إسحاق بن يسار. به. وعنده: خولة بنت ثعلبة. ويقال فيها: خولة 
بنك مالك بن ثعلبة. وقد تصغر. فيقال: خويلة. ولا منافاة بين هذه الأقوال. فالأمر فيها 
قريب. واللّه اعلم. وهذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة"". 

وفي هذه الآيات تتضح رسالة الإسلام في المحافظة على قوة العلاقة الزوجية. 
وحمايتها من كل ما قد يصيبها بخلل أو اضطراب أو انفصال وعلاجه بالأسلوب المناسب. 

فقد جاء الإسلام بتشريعاته وفضائله وآدابه. فنقض كثيرا من الأقوال والأفعال 
الجاهلية. وبنى أساسا قويا من الطاعة والامتثال لأمر الله ورسوله. ليعالج بذلك النفوس 
التي اعتادت على تلك الأفعال والأقوال في الجاهلية. وجعل العلاج المناسب للداء. 
ليجتث هذه الأدواء من النفوس بسلاسة وأمان. فالظهارهو" أن يقول الرجل لزوجه: 
أنت علي كظهر أمي. وكان هذا قولا يقولونه في الجاهلية. يريدون به تأبيد تحريم 
نكاحها. وبت عصمته. وهو مشتق من الظهر. ضد البطن. ويريد بذلك أنه حرمها على 
نفسه.كما أن أمه حرام عليه. وقال المفسرون وأهل اللغة: كان الظهار طلاقا في 
الجاهلية.يقتضي تأييد التحري م!". 

قال تعالى: :9 وَألَدينَ مرو من يسَيِو مُيَمودونَ ما ُو فالقرآن الكريم يراعي حال تلك 
العلاقة الزوجية. ويحميها من البت والانفصال دون سبب سائغ أوقول لائق. فإذا اراد الرجل 
طلاق امرأته. فقد أباح له الطلاق بحدود وقيود. أما إذا أراد الظهار. فهذا الفعل المنكر والزور 
من القول لايحل له بحال من الأحوال. بل يتلبس بمعصية وكذب. 

أما إذا أراد ذلك الرجل الذي وقع في الظهار أن يتوب من ذلك القول ويراجع زوجته. 
قال تعالى مؤيدا للمراجعة الكريمة يإ وَإِك أنه لعَمُوٌ عَفُودٌ #6 [المجادلة:؟]. فعفوه جل جلاله 
وكرمه وغفرانه لعبده ذلك الذنب العظيم بأن جعل لذلك فسحة من المراجعة. لكن 
بحد شديد وهي الكفارة الغليظة!". 


.)51/14[ ابن كثير. تفسير القرآن العظيم.‎ )١( 

(؟)ابن عاشور. التحرير والتنوير.[14/١1-١١)(بتصرف).‏ 

(؟) للتفصيل في مسألة الكفارة ومناقشة اختلاف العلماء فيها. انظر: الشنقيطي. محمد الأمين بن محمد 
المختار. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.[80-147/4؟) فقد أجاد- رحمه الله في مناقشة 
أقوال العلماء وإيضاح مسائل الظهار.فليراجع. والله أعلم. 


رعاية حدود الله في الأسرة - دراسة قرانية 


ع 


"فقد اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله: ام يوون لما الوأ 6 فال بعض الناس: 
العود هو أن يعود إلى الظهار فيكرره. وهذا القول باطل. وهو اختيار ابن حزم وغيره. 
وقال الإه م الشافعي: وهو أن يمسحها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه. فلا يطلق. 
وقال الإدام أحمد بن حنبل: هو أن يعود على الجماع. أويعزم عليه. فلا يحل له حتى 
يكفر به.ه الكفارة. وقد حكى عن مالك :إنه العزم على الجماع والإمساك. وعن سعيد 
بن جبير قال: يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم. وقال 
الحسن | بصري: يعني الغشيان في الفرج. وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج 
قبل أن يدكفر. وقال الزهري: ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر"". 

فهذه الأفوال المختارة من أئمة العلم دلالة على حرمة جماع الرجل زوجته قبل أن 
يكفر من قوله في الظهار. وذلك لكي يكون ذلك رادعا له. وحتى لا يعود لذلك القول مرة 
أخرى. لأزها من أقوال الجاهلية. وفيها من الإجحاف بحق الزوجة الكريمة. بل 
والاستخياف بمقام الأم العظيم. وإيراد ذلك القول الشنيع في حق الأم أوالأخت 
أومحارم: لم فيه من التخييل لموضع ظهر الأم في غير ما يليق بمكانة الأمومة السامية. 
من أجل هذه الأسباب جاءت الكفارة متتابعة وغليظة. 

قال نعالى: ثم يوون لما دالوأ سر هبون مَل أن بتكأ دكي وصور يور ويا 
َلك لِؤْممُوأ بأل وَرَسُوله وَيللَكت حْدُودُ أ وَلِلْكَفينَ عَذَابٌأَلِمُ # [المجادلة:؟-4]. 

فقي. الكفارة وهو:#من قبل أن يتماسا#دلالة على حماية الشرع الحكيم لهذه 
العلاقة الزوجبة أن تكون كلأ مباحا ترتع فيه الأهواء والأدران من الأفعال والزور من 
الأقوال. فدمان هذه العلاقة بعد الظهار من وقوع العلاقة الزوجية حتى تسلك الحفارة 
تأدييا لذلك الزوج المستهتر حتى يعود إلى رشده وعقله.” فالظهار محرم لأن الله سماه 
منكرا من لقول وزورا. ونبه الله تعالى على الحكمة من هذا الحكم. لأن الله تعالى قال 
فيهم لان م أَمَهْتِهرٌ #. وكذلك أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته. ويدعوها باسم 
محارمه. دول إيا أمي) و(يا أختي) ونحو ذلك. لأنه يشبه المحرم"". 


١‏ ابن كثير تفسير القران العظيم ١/81.‏ ؛)|بتصرف]. وانظر: الخازن. علي بن محمد بن إبراهيم. لباب 
التاويل في معاي التنزيل[تفسير الخازن).[؛ /1-738د2). 
(؟) السعدي. .يسور الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ص85" |بتصرف). 


فقال تعالى في الحكمة من ذلك التقييد التقيل :اين مَلٍ أن يَتَآمَاً 6* في الكفارة 
الغليظة للظها رط دَلِكَ لِمْوْمبوا َه وَرسُولوءً # “فأفاد أن كلا من تحرير رقبة. وصيام شهرين 
متتابعين. وإطعام ستين مسكينا. مشتمل على كلتا العلتين وهما الموعظة والإيمان 
بالله ورسوله. والإشارة في ويرك حُدُود أهَّهِ ‏ إلى ما أشير إليه #بذلك». وجيء له 
باسم الإشارة والتأنيث نظرا للإخبار عنه بافظ حدود. إذهو جمع يجوز تأنيث إشارته 
كما يجوز تأنيث ضميره. ومثله قوله تعالى: ب يلْكَ حُدُود لَه َلاتَدُوَاً # في سورة البقرة"11. 

فالظهار عادة جاهلية أبطلها الإسلام بتشديد الكفارة فيها رعاية لحمى العلاقة 
الزوجية وميثاقها الغليظ من أن تشوبه شائبة من العادات الجاهلية الباطلة. فجعل في 
الكفارة تحرير رقبة من قبل أن يتماساء أي على الرجل الذي يقع في هذا المنكر من القول 
والزور. أن يحرر رقبة قبل أن يطأ زوجته. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل 
أن يتماسا. وهذا فيه تأكيد على حرمة هذا الفعل الشنيع في قول الرجل لزوجته: #أنت 
علي كظهر أمي4. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا من قبل أن يقع على زوجته. 
وفي إنزال العقوبة على الرجل دون المرأة لأنه المسؤول والراعي على زوجته. قال تعالى: 
الال شور عل ازنسة يسَاقطص1 أمَهينْصَهُ عل بض وَيهَآأنمَوأمن أمولوم تلص دلِحَدثُ 
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لور 


َبتك حَنفِظك ِنْب يِسَاحَفِظ أمَدُوَالي كاورش فَوظوهّرى وَأَهْجُرُوهُنَ في لماج 
هون أكتسَستُع لابََأعلَنَّ سبلا ننه عَلِكا كرا 6 فالواجب عليه 
المحافظة على زوجته وكرامتها. وأن يراعي مكانتها منه. وأن يعاشرها بالمعروف. فإذا 
وقع منه ذلك الفعل الشنيع فعليه الكفارة الغليظة. حتى يرتدع عن ذلك القول من كان 
مؤمنا بالله ورسوله. فيراعي حدود الله في هذه العلاقة الكريمة. فلا يتلفظ إلا بما هو حق. 
ويدع عنه أدران الجاهلية ونزوات الغضب الشيطانية التي تؤول إلى العنف في الألفاظ 
والأفعال كالضرب والشتم والتحقير والإهانة أوما شابه ذلكا". 

فحدود الله هي تلك الكفارة التي يأتي بها الرجل عند توبته من الظهار "فكفارة 
الظهار إيمان بالله سبحانه وتعالى: مكلك وما يمه وول" 6 أي لتكونوا مطيعين لله 
سبحانه. واقفين عند حدود الكفارة. لاتتعدوهاء فسمى التكفير طاعة. ومراعاة الحد 


لها ابن عاشور. التحرير والتنوير.[4؟15/1). 
(؟) انظر: أبوسليمان. (د) عبدالحميد. الضرب وسيلة لحل الخلافات الزوجية. ص!؟. 
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إيمانا. وتل> -حدود الله بين طاعته ومعصيته. فمعصيته: الظهار. وطاعته: الكفارة. ولمن 
لم يصدق بأحكام الله تعالى عذاب جهنم"". 

© وَيذَكَفرِينَ عَدَابٌ أَلِمُ # فالعذاب الأليم لمن تعدى حدود الله ورسوله. وعصى ما أمربه 
من الطادة والامتثال في رعاية حدود الله في هذا الميثاق الغليظ الذي رضيه الله بين 


الزوجين في الإسلام. 


)١(‏ الزحيلي. [أ.د؟وهبة. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج.8؟/4")|بتصرف). 


مجلة العلوم الشرعية 


الخاتمة: 
بعد أن من الله تعالى علي في الكتابة في هذا البحث. ودراسة ما جاء في كتاب الله كك 
من الحدود العظيمة المتعلقة بالأسرة المسلمة. أحببت أن اختم هذا البحث بعدة نتائج 
منها: 
-١‏ مكانة الأسرة في القرآان الكريم. وعناية الشرع الحكيم بكل حكم يؤدي إلى 
توثيق العلاقة الأسرية وتوفير الكرامة لها والعناية بأفرادها. 
؟- أهمية الأسس التي تقوم عليها الأسرة المسلمة. وضرورة العناية بها من أي 
انحراف عن الوجه الذي ارتضاه الله لها في كتابه الكريم. 
؟- أهمية دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو القدوة الحسنة والمثال 
الحي للزوج الصالح والآب الحنون, و الإنموذج الرائع في حسن عشرته لأسرته. 
؛- تدبر الآثار الجميلة لرعاية حدود الله في أحكام الصيام بين الزوجين. فيشعر 
الزوجين أثناء صيامهما بعظم هذه العلاقة الحميمية. فتؤول بهما تلك العبادة 
العظيمة وما فيها من روحانية وتقوى إلى زيادة في السكن والمودة بين الزوجين. 
4- أهمية معرفة حدود الله عند إرادة الطلاق بين الزوجين. والمنع من كل ما 
يناقض الامتثال لأحكام الله وحدوده في الطلاق. ليكون الطلاق علاجا ناجعا 
لانفصال الزوجين عن بعضهما في صورة جميلة ومناسبة لحكمة الإسلام 
العظيمة من تشريع الطلاق. 
1- رعاية الإسلام للمرأة عند رغبتها في الانفصال عن زوجها بتشريع الخلع كحد 
من حدود الله. التي يجب رعايتها وصيانتها من العبث والاضطراب بين الزوجين, 
ودفع ما قدمه لها الرجل إرضاء لخاطره من ذلك الفراق العظيم. 
ا- وجوب العمل بحدود الله فيما قدره من المواريث في الأسرة المسلمة والامتثال 
لأمرالله وطاعة رسوله. فالالتزام بما جاء في القرآن الكريم من حدود المواريث 
من الفوز العظيم. و منجاة من العذاب المهين. 
- ضرورة الرد على الدعاوى والاتفاقيات التي تهاجم أحكام الإسلام فيما يتعلق 
بالأسرة المسلمة. والعمل بجد واجتهاد على بيان الصورة الصحيحة والمثلى 
للتشريعات الإسلامية المتعلقة بالأسرة المسلمة والحكمة منها قولا وعملا. 
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4- ضرورة الابتعاد عن كل ما يشوه العلاقة الزوجية الكريمة من أقوال وأفعال 
جاهلبة منكرة كالظهار. والتوبة منه بالإتيان بالكفارة العظيمة حفاظا على 

حددود الله بين الزوجين. 
وفي الخد م: أوصي بضرورة لفت الأنظار إلى موضوعات الأسرة في القران الكريم 
وتدبر آياتها و-حقوقها ومضامين هذه الحقوق الرائعة بين أفراد الأسرة المسلمة. ودراسة 
منهج القر ن ااحريم وأساليبه البيانية الرائعة في رعاية هذه الأسرة والمحافظة عليها. 


والتأكيد .على تضمين المقررات الدراسية واللقاءات الثقافية مناقشة مكانة الأسرة 
وأحكامه! في القرآن الكريم والسنة المطهرة لنبني أجيالا كريمة قادرة على القيام 
بحدود الأ ودميانتها في مقام الأسرة العظيم من المخاطر المدقة بها من الأفكار 
والقوانين »المواثيق المخالفة في هذا العصر. 

والحدد لأه رب العالمين.. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين.. 
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لنيز يم نا 


رعاية حدود الله في الأسرة - دراسة قرآنية 


فاقفهقم إهنامة 08 001/1 146لا 
3 تمعنامع معنرو ابر ع0 5181097 ابؤال8 
د نامك لذظا مماةابلم اناا اذاه 


85177 لاالانا والنهاقا 01 001141 
1514111015 


فاقفعمْ امناق5 ع0 01/1 6ك 


عط) عمتكساع ]1 دز وسمماق لتددما© لقطعء'؟ عستفمدومعلهتا )وه )غ11 ع1 


طوالة ,و وعأاستطتعالة عط لعأمعل مطبر عومط 01 الاعسسع دق 
سة '-لن عتمقلسلطة أمظ أمسعوة .دآ 


انالك 551 قلط دأ طدزه81 مطآ رط 0610 25 اغأدع) طاعء120] ع1 
دمل مقاميت لمة 


اء111192-الم طوالنلطة ملظ تأعدان لطم .2آ 


و')عطم ورم عط 04 سممكد وام عط صذّ (طقطدوة) طقارة كه علو8 عط1 
لوكانة اانا لنرتطا عط 2ه مدع غط) مغ جرت طاعء120] 
0 وعء زة ستطة:ط1 ألخ .12 


أمسى5 04 غصعت عط صذ زز13 وسلعلامرسمء 01 بواتلتطتوومط عط1ا 
11111 


تممعدهطك-لن تلذ مأظ طتلوك .لآ 


للف عط هذ سمناسوءء22 015 فسوعده بط ععمعمع1م]1 
5ع نا “تموتأ تال 0غ عص3أل :8260 دأ وعنادة1 دوأاأطتطوسس2 


00 1-ان تأعقاسلطهة ملظ تلخ .:2 


د :رلنسد! عط 10 لجروعءم طلغت طقللم أو وءعأعدلمسؤوظ عط وستأحيعوط0 
جنك عنسة "01 
مدزتدائط-لة مع زتعلئط أصنظ 11102 .2 


1311.60.53 ]الا مالالا 
وكنالة.نتصقم تهافصنمز :اأهمدع 


عمادة البحث العلمي :7 


8 
. 
لذ مدممعظة عاوشدعة م وتطبعد 0 : 
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